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 ملخص:
 تغيراتأن ال حيث، ريالجزائ نفاق العام ودورها في تحقيق تنويع الاقتصادالإدراسة موضوع سياسة التناولت 

 تنويع سألةلميرة كبهمية  أئر إعطاء الجزامن  تطلبأخرى، تإلى أسعار النفط على المستوى العالمي من فترة  عرفهاالتي ت
ع العام والتنوي الإنفاقب لخاصةا مختلف الجوانبأيضا هذه الدراسة تناولت و الاقتصاد الوطني خارج قطاع المحروقات، 

  .ئر الجزافيلاقتصادي ابين سياسة الإنفاق العام والتنويع التحليلية العلاقة بالإضافة إلى  ،الاقتصادي

مستوى  عرف بعدلجزائري لم يأن الاقتصاد ا هيرشمان -من خلال تحليل مؤشر هيرفندال الدراسة هذه توصلت 
اسة سيكن القول أن يمالتالي ، وبةذه الفتر هالتنويع الاقتصادي ذلك رغم البرامج التنموية المطبقة في الجزائر خلال 

عات قطادا في تطوير الج اضعيف اهئأدا كانإذ  الإنفاق العام المتبعة في الجزائر لم تؤدي إلى تنويع الاقتصاد الجزائري، 
ري لاقتصاد الجزائ، لأن االعام الإجراءات اللازمة لترشيد الإنفاق اتخاذ، لذلك يجب على الحكومة خارج المحروقات

ع الفلاحي قطا الب رتبطةميملك عدة إمكانيات يمكن استغلالها لتحقيق التنويع الاقتصادي، وهذه الإمكانيات 
 والسياحي والصناعي. 

 الكلمات المفتاحية: 
  هيرشمان. - زائري، مؤشر هيرفندالجاقتصادي، اقتصاد عام، تنويع إنفاق 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Summary: 

 The study addressed the issue of public spending policy and its role in 

achieving diversification of the Algerian economy, as the changes experienced by 

oil prices at the global level from one period to another demanding Algeria to give 

great importance to the issue of diversifying the national economy outside the 

hydrocarbons sector, This study dealt with various aspects of public spending. 

Economic diversification, in addition to the analytical relationship between public 

spending policy and economic diversification in Algeria.  

 Thise study concluded, through the analysis of the Herfindahl - Hirschman 

index, that the Algerian economy has not yet known that level of economic 

diversification, despite the development programs implemented in Algeria during 

this period. Therefore, it can be said that the public spending policy followed in 

Algeria did not lead to the diversification of the Algerian economy, as its 

performance was It is very weak in developing sectors outside of hydrocarbons, so 

the government must take the necessary measures to rationalize public spending, 

because the Algerian economy has several capabilities that can be exploited to 

achieve economic diversification, and these potentials are linked to the 

agricultural, tourism and industrial sectors. 

Key words: 

Public Spending, Economic diversification, Algerian economy, Herfindahl -

Hirchman index. 
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 مقدمة

 ب

د احو دخل هياكلها الاقتصادية نتيجة اعتمادها على مصدر خلل في من  المنتجة للنفطالدول أغلب تعاني  
، توازنة ومتكاملةمتاجية ء قاعدة إنبنانحو إعادة هيكلة نشاطها الاقتصادي إلى أدى بها مما تمويل سياستها التنوية، ل

ذا الهدف هتحقيق لالسبل  لبكالدول سعت معظم ن تنويع القاعدة الإنتاجية نجد أن م أتيوفي ظل الأهمية التي ت
  .نموها الاقتصادي استدامةو ضمان استمرارية ل

بني تعلى نفط للالمنتجة الدول  أجبرتسعار النفط عن تقلبات أ ةعدم الاستقرار الناتجحالة إن 
سياسات من الزمة حتبني لال من خوذلك إلى تنويع القاعدة الاقتصادية، في مجملها  دفستراتيجيات تهإو  سياسات

لي في الناتج المح فةالمختل قتصاديةالا إعادة هيكلة الاقتصاد ورفع مستوى مساهمة القطاعاتإلى التي تهدف الاقتصادية 
م ة الإنفاق العاوسياس ةمعا صفةتفعيل أدوات السياسة الاقتصادية بعن طريق الإجمالي، ويتحقق التنويع الاقتصادي 

سة مع السيا وافقيت بماتلفة المخية ق التوازن بين القطاعات الاقتصادأن تحق، ويمكن لسياسة الإنفاق العام ةخاصبصفة 
  الاقتصادية العامة للدولة.

الكبيرة يمنة الهة أساسا عن ناجمالة يالهيكل هختلالاتابيعرف الاقتصاد الجزائري كغيره من الاقتصادات النفطية  
ئر ، تسعى الجزاهار اجع أسعتيجة تر نالنفط  تراجع عائداتالناتج المحلي الإجمالي، وفي سياق  ركيبةفي تلقطاع النفطي ل

ى النفط عل عتمادالا تخفيضواسعة النطاق لتنفيذ إصلاحات هيكلية بناء على اقتصادها  تنويع وإعادة تشكل إلى
 يزعز المساهمة في تلتحتية و البنية اة تنميإلى  الهادفة تنمويةالبرامج التنفيذ بما في ذلك وتحقيق التنويع الاقتصادي، 

   .الاقتصاد هيكلتنويع نحو اصة وتوجيهها الخ وأعامة سواء اللاستثمارات الإنتاجية والخدمية ا

مختلف في  لاستثماراتشجع فز بسبب ما يقدمه من حواالأهمية المتزايدة للإنفاق العام ظهرت في هذا السياق 
تيجي ستراإل كمدخ  هاعتمادايمكن أساسية نقطة تمثل سياسة الإنفاق العام أصبحت  لذلك، و يةلاقتصاداالقطاعات 

 لتنويع الاقتصادي. ل

 إشكالية الدراسة:
 التالي:الدراسة حول السؤال الرئيسي إشكالية تتمحور على ما سبق  بناء

  ؟(2020-2001) ةخلال الفتر  يالجزائر  سياسة الإنفاق العام في تحقيق تنويع الاقتصادمساهمة مدى ما 

 لمعالجة هذه الإشكالية تم صياغة الأسئلة الفرعية الموالية:

 ؟لتحقيق أهدافها نفاق العامالإيمكن للدولة أن تستخدم  هل -

 ع الاقتصادي؟التنويتحقيق كيف يمكن لسياسة الإنفاق العام   -



 مقدمة

 ج

 ر؟ما واقع التنويع الاقتصادي في الجزائ -

 فرضيات الدراسة:
 :تاليةالالفرعية يمكن طرح الفرضيات  تهاوأسئل دراسةعالجة إشكالية الفي إطار م 

 صلحتهايحقق ما لقطاعات بماكافة   ق أهدافها فيها الدولة لتحقيخدمتستالتي الإنفاق العام أداة السياسة المالية  -
 ؛الاقتصادية والاجتماعية

 ؛ادراتالص شجيعتو الإنتاج  نميةتمساهمتها في ل التنويع الاقتصادي من خلاترتبط بسياسة الإنفاق العام  -

 بقطاع المحروقات.  قويلارتباطه ابسبب دم التنوع بع ييتميز الاقتصاد الجزائر  -

 أهداف الدراسة:
 :يلينوجزها فيما  مجموعة من أهدافإلى تحقيق تسعى هذه الدراسة 

 ؛والتنويع الاقتصادي اصة بالإنفاق العامالخالنظرية  وانبالإلمام بالج -

 ؛هيرشمان – يرفنداله مؤشر الجزائر من خلال قياس التنويع الاقتصادي في -

  ؛تطور الإنفاق العام في الجزائر خلال فترة الدراسة التعرف على -

  ؛التنويع الاقتصادي في الجزائر تحقيقترشيد الإنفاق العام ل -

 ؛نقاط ضعف تنويع الاقتصاد الجزائريالتعرف على  -

 قترحة لتنويع الاقتصاد الجزائري.الم ستراتيجياتالامعرفة أهم  -

 أهمية الدراسة:

التنويع الاقتصادي في الجزائر  لعبهلعل أهمها الدور الذي يعديدة اعتبارات من أهمية هذه الدراسة  كمنت 
عار أسشهدته ع الذي التراج اصة بعدمن الآثار السلبية المحتملة لتقلبات أسعار النفط، خ حدالبدائل للأفضل ختيار لا

ا لذلنفط، لدول المصدرة ال قتصادياتالاعلى وخيمة ثار من آذلك  لىعيترتب ، وما دوليالمستوى العلى النفط 
ث عن هو البح ذلكمن  والأهم، الاعتماد على النفطتحقيق التنويع الاقتصادي ضرورة ملحة للتخلص من أصبح 

 .الاقتصادي تحقيق التنويعل كثر ملائمةالأالآليات والسياسات 

تحقيق التنويع الاقتصادي، نظرا للدور الذي يمكن أن على  قادرةلالسياسات امن سياسة الإنفاق العام تعتبر 
الجزائر في  يشهالذي تع لوضعوخطورة اناحية،  عبر عن دور الدولة في الاقتصاد الوطني منالمتلعبه كمحفز للنمو 
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تراجع نتيجة على صادرات المحروقات، والمشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي يمكن أن تحدث  املاعتمادها شبه ك
تعتبر لذا ، أخرىناحية درجة الأولى على إيرادات الجباية البترولية من الن مصدر هذه النفقات يعتمد بلأعارها أس

 دراسة الاقتصاد الجزائري. للأبحاث المقدمة تضاف إلى امساهمة جديدة هذه الدراسة 

 منهج الدراسة:

 التالية:الاعتماد على المناهج اضطرتنا إلى الدراسة قيد إن طبيعة موضوعنا 

تنويع وال لعاملنظري للإنفاق اانب اللتعرف على الجأداة الوصف من خلال استعمال  :الاستنباطيالمنهج  -
 الاقتصادي.

اسة وعلاقته بسي ير د الجزائقع تنويع الاقتصاواأداة التحليل والقياس لتحليل من خلال استعمال  :الاستقرائيالمنهج  -
 الإنفاق العام.

   حدود الدراسة:

الإسقاط خلال  منلاقتصادي افي تحقيق التنويع ودورها  تناولت الدراسة سياسة الإنفاق العامالحدود المكانية:  -
دارسين الذهان أشغلت  التي التساؤلات أمل أن تساهم في الإجابة على بعضونالاقتصاد الجزائري، على واقع 
 الوطنية. سياسات الاقتصاد الكليالقرار على مستوى  صناعوالباحثين و 

اعتبار أنها لى عالفترة  ذهتم اختيار هحيث ، 2020-2001الدراسة الفترة الممتدة بين  تضمنتالحدود الزمنية:  -
قتصادي في نويع الاق العام والتواقع سياسة الإنفاكافية للتمكن من دراسة   عتبرها، والتي نعاما 20تمتد على مدى 

اتجاهات عدة ن وتتضم، لجزائريمراحل تطور الاقتصاد اشمل هاته الفترة تعلاقة بينهما، فضلا عن كون الالجزائر و 
  تقشفية.الالتوسعية و  اتبين سياسما لسياسة الإنفاق العام 

 مبررات اختيار الموضوع:

 :التالية سبابلألاختيار الموضوع  رجعي

 .فةالمختل الكلييع الاقتصاد مواضنحو  ةالبحثيتوجهاتنا هذه الأسباب من تنبع  أسباب ذاتية: -

  أسباب موضوعية: -

 ؛التنويع الاقتصاديو نفاق العام الإبين علاقة الراسات التي تناولت * قلة الد
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التنويع  لتحقيق وترشيده مالإنفاق العا توجيه ضرورةالاهتمام المتزايد بفي ظل خاصة الساعة ضوعا * يعتبر مو 
 الاقتصادي خارج قطاع المحروقات. 

 السابقة:الدراسات 

 والتنويع لنموره على اام وأثنفاق العالتي استهدفت الإدراستنا على مجموعة من الدراسات السابقة  استندت 
 :نذكر أهم هذه الدراساتومن ، الاقتصادي

 ق العام فية دكتوراه بعنوان قياس مدى فعالية سياسة الإنفاأطروح (:2022-2021دراسة بدروني عبد الحق ) -
 .- دراسة حالة الجزائر -تنويع هيكل الاقتصاد خارج قطاع المحروقات 

عن مستويات التنويع  يعتمد على ريع المحروقات وبعيدأن الاقتصاد الوطني لا يزال إلى  ت الدراسةتوصل 
 الضخمة. امةالع الاستثماراتمن رغم على ال ،المستهدفة

اد الاقتص أطروحة دكتوراه بعنوان نحو سياسات اقتصادية بديلة لتنويع (:2022-2020دراسة جحنين كريمة ) -
 .(2018-2000الجزائري خلال الفترة )

 ،لموارد المتاحة خارج قطاع المحروقاتللم تنجح في تحقيق الاستغلال الأمثل  أن الجزائرإلى الدراسة توصلت  
وذج نمعتماد ائر إلى الجزا ، حيث سعتتكثفت الجهود واستمرتإذا الوصول إلى هذا الهدف ليس مستحيلا لكن 

 لتنويع الاقتصادي.ضرورة امن  (2030رؤية )الجزائر يبرز مكانة هذا النموذج ، و جديد للنمو الاقتصادي

 فيقتصادي دكتوراه بعنوان أثر الإنفاق العام على التوازن الا أطروحة (:2020-2019دراسة أحمد العيش ) -
 .(2017-1990الجزائر خلال الفترة )

 ةوضعيف ةموجب علاقةو الميزان التجاري، رصيد بأن الإنفاق العام له علاقة قوية وسالبة إلى توصلت الدراسة   
 مع معدل النمو ومعدل البطالة. ةوضعيف ةعكسيعلاقة مع معدل التضخم، و 

لى التنويع أطروحة دكتوراه بعنوان أثر السياسة المالية ع (:2020-2019دراسة عماري فاطمة الزهرة ) -
 (.2018-2001ة )الاقتصادي خارج قطاع المحروقات دراسة مقارنة بين الجزائر والإمارات خلال الفتر 

الإمارات العربية المتحدة أما  يحقق التنويع الاقتصادي المطلوب أن الاقتصاد الجزائري لمإلى توصلت الدراسة  
 مسار إيجابي في مجال التنويع الاقتصادي.لها 
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ة ادي دراسه بعنوان أثر الإنفاق العمومي على النمو الاقتصأطروحة دكتورا (:2015دراسة إيمان بوعكاز ) -
 (.2011-2001قياسية على الاقتصاد الجزائري خلال الفترة )

التي ، ومن أهم الأسباب أن الإنفاق العام لا تؤثر على النمو الاقتصادي في الجزائرإلى توصلت الدراسة  
أظهرت ا طني، كمقتصاد الو لقدرة الاستيعابية للايفوق احجم نفقات التسيير ونفقات التجهيز هو أن ذلك تفسر 

على سة لال فترة الدراخالنمو  ستوياتلم ينجح في التأثير على م أنه امنتائج التحليل التجريبي لقياس أثر الإنفاق الع
 في الجزائر. امالإنفاق العرغم ارتفاع 

 زائر فيأطروحة دكتوراه بعنوان مساهمة سياسة الإنفاق العام بالج :(2018-2017) دراسة العمراوي سليم -
 (.2015-1980)تحقيق النمو الاقتصادي خارج قطاع المحروقات دراسة قياسية للفترة 

على أكبر قدرة و ، عملفرص الخلق قدرة أكبر على  ديهتوصلت الدراسة إلى أن الاقتصاد الأكثر تنوعا ل 
 مستقر وطني غيرقتصاد الإلى أن الاخلصت وتحقيق معدلات عالية من النمو الاقتصادي، كما ضافة متوليد قيمة 

فاق هلت تمويل الإنالية سوارد الموفرة المأن المستهدفة، رغم عن مستويات التنويع  يعتمد على ريع المحروقات وبعيدو 
 متينةة إنتاجية اء قاعدرصة بنلف مضيعةللموارد و  اجعل الأخيرة هدر ا مم ،الضخمة امةالعام وبرامج الاستثمار الع

 واقتصاد أكثر تنوعا.

في من الدراسات السابقة استعراض أهم الدراسات السابقة نشير إلى أن دراستنا تتميز عن غيرها نهاية في  
تمدت على توزيع ، حيث اع(2020-2001)شمان للفترة ير ه -فندال ير ع الاقتصادي في الجزائر بمؤشر هيقياس التنو 

، عمالةوال س المال الثابتكوين رألي تت وإجماوهي الناتج المحلي الإجمالي والصادرات والواردات والإيرادا ،ستة متغيرات
سابي أخذ الوسيط الحتنويع بكب للؤشر المر الم يردمنا بتقثم ق ،ث تم قياس التنويع الاقتصادي لكل متغير على حدىيبح

 هيرشمان. -فندال ير لمؤشر ه

 خطة الدراسة: 
كيز التر وينصب  ،نحو التاليالعلى فصول  ةللإلمام بأهم جوانب الموضوع اعتمدنا إلى تقسيم الدراسة إلى ثلاث

مباحث،  ةهذا الفصل إلى ثلاثقسم تم توقد  الإنفاق العام"تعلقة بمعموميات "استعراض في الفصل الأول على 
على ضوابط يركز المبحث الثاني أما ، يتناول المبحث الأول ماهية الإنفاق العام وتطوره في الفكر الاقتصادي

مرورا إلى تقسيمات النفقات العامة ثم  عرض ضوابط ومحددات الإنفاق العامالعامة حيث يبدأ بالنفقات  ماتوتقسي
النفقات العامة وأسبابها، بينما يتناول المبحث الثالث سياسة الإنفاق العام وأثرها على الاقتصاد الكلي زيادة ظاهرة 
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الآثار كمية لقياس الؤشرات المعلى الاقتصاد الكلي و ثار الإنفاق العام آف على سياسة الإنفاق العام و التعر عن طريق 
 .للإنفاق العام الاقتصادية

وقد تحقيقه"  لعام فيفاق امساهمة سياسة الإن التنويع الاقتصادي وكيفية" سنتناول في الفصل الثانيو 
ث يركز على حي صاديع الاقتماهية التنوي مباحث رئيسية، يتناول المبحث الأول ةهذا الفصل أيضا إلى ثلاثقسم 

ت قتصادي ومؤشراتنويع الاالاذج نمالمبحث الثاني ويتناول تعريف التنويع الاقتصادي ومتطلباته ثم أهميته وأهدافه، 
لتنويع ااتيجيات ستر إرح شآليات ومحددات التنويع الاقتصادي، أما المبحث الثالث سيتم من خلال أيضا قياسه 

مساهمة سياسة  لك معرفةكذو دي في مجال التنويع الاقتصا المنتجة للنفطالاقتصادي والتعرف على تجارب بعض الدول 
 التنويع الاقتصادي.تحقيق الإنفاق العام في 

 منزائر" في الج لاقتصاديالتنويع اعلى سياسة الإنفاق العام أثر تحليل في الفصل الثالث "وسنتناول 
ف على ل التعر من خلائر فاق العام في الجزاسياسة الإن عالجةخصص المبحث الأول لمحيث مباحث،  ةخلال ثلاث

تطور معرفة و  (2019-2001)ة ية خلال الفتر معامة على برامج التنوإعطاء لمحة النفقات العامة في الجزائر تقسيم 
تصاد فقد اشتمل على واقع تنويع الاقا المبحث الثاني أم (،2020-2001)خلال الفترة نفاق العام في الجزائر الإ

ري لاقتصاد الجزائاكانيات زائر وإمستراتيجية التنويع الاقتصادي في الجإاعتماد مبررات على الجزائر من خلال التعرف 
سياسة  تحليل علاقة بينبلثالث لمبحث اابينما يتناول لتنويع الاقتصادي وقياس التنويع الاقتصادي في الجزائر، ل ةز المحف

ر زائر وأثلاقتصادي في الجتنويع اال يقتحقالتنويع الاقتصادي في الجزائر من خلال ترشيد الإنفاق العام لو الإنفاق العام 
  ائري.الجز  تنويع الاقتصاد تدابيرالدعم الحكومي على القطاعات الاقتصادية خارج المحروقات و 
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  :تمهيد
 مالية لإنفاق العام الذي يعتبر بدوره أداةإلى ااجات العامة تلجأ الدولة أهداف المجتمع وإشباع الحتحقيق ل 

وف سساس وعلى هذا الأ نشاط الاقتصادي،العلى تأثيرها  كومة ومدىكبير فعالية الح  حدإلى يعكس و  ،هامة
لكلاسيكي ثم يادي الفكر الحادي بعدة مراحل بداية باضمن الفكر الاقتص اق العام وتطورهنفالإتعريف نتناول 

 لذي يعتمد علىتراكي االاش الفكر التدخلي الكينزي ثم الفكر النقدي الذي ركز على السياسة النقدية والفكر
 ،يةشريعة الإسلامه من المد أسسستيالفكر الاقتصادي الإسلامي الذي  وفي الأخير الإنتاجالملكية العامة لوسائل 

عوامل المؤثرة م الضوابط والوضيح أهام وتضافة إلى تناولنا أهم المفاهيم والمبادئ الأساسية المتعلقة بالإنفاق العبالإ
يل لتحليل والتفصانوع من امة بفيه، وأهم التقسيمات النفقات العامة، مع التطرق إلى ظاهرة زيادة النفقات الع

على  ضوع، والتركيزذا المو هالجت عتماد على أهم النظريات التي والتركيز على أهم الأسباب المؤدية للظاهرة بالاع
لغرض المرجوة، لهذا هداف اقيق الأالتي تحدثها النفقات العامة على المتغيرات الاقتصادية الكلية لتح الآثارأهم 

  هذا الفصل إلى المباحث التالية:    قسمنا 

 الاقتصادي: ماهية الإنفاق العام وتطوره في الفكر الأول المبحث

 النفقات العامة وتقسيماتضوابط : المبحث الثاني

 : سياسة الإنفاق العام وأثرها على الاقتصاد الكليالثالث المبحث
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 : ماهية الإنفاق العام وتطوره في الفكر الاقتصاديالأول المبحث
التأثير على مستويات  خلاله حيث يمكن منالإنفاق العام أحد الأدوات الأساسية للسياسة المالية،  عتبري 

قة بالإنفاق يم متعلضيح مفاهيهدف هذا المبحث تو ، وطنيعلى النمو والتشغيل والدخل الوبالتالي الطلب الكلي 
دي بعدة تاريخ الاقتصاعبر ال فهومهالعام كونه يمثل أداه مهمة في يد الدولة لمزاولة نشاطها الاقتصادي، وقد مر م

 ة.، وذلك بغية تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية والماليمراحل تبعا لتطور الدولة

 ماهية الإنفاق العام الأول: المطلب
اج السلع لك لإنتذكان   تقوم الدولة في سعيها لإشباع الحاجات العامة بإنفاق جزء من الدخل سواء 

 تقدم بصورة  ت التيالإعانوالخدمات أو من خلال توزيع دخول تحويلية لتحقيق أهداف اجتماعية أو من خلال ا
على النحو  هل تنفيذه ثم مراحوأركان تعريف الإنفاق العام هذا المطلبفي تناول نسمباشرة أو غير مباشرة، لذا 

 :التالي

 تعريف الإنفاق العامأولا: 
 .1ةعامال ةنفعالمتحقيق  دفشخص عام بهينفقه  العرف الإنفاق العام بأنه مبلغ من المي -

ومؤسساتها وهيئاتها إدارتها من خلال من خزانة الدولة  ايتم إخراجه تيالمقدار الأموال الإنفاق العام هو  -
 .2عامةال الاحتياجاتتلبية بهدف  ،ووزاراتها المختلفة

من أجل تلبية  ابإنفاقهيأمر شخص من أشخاص القانون العام التي  ةنقديالقيم بالأيضا الإنفاق العام يعرف  -
 .3حاجة عامة

عامة  تلبية احتياجات، بهدف ددةالدولة خلال فترة زمنية مح نفقهاالتي ت لنفقاتبأنه مجموعة من ا يعرف أيضا -
 .4معينة للمجتمع الذي تنظمه الدولة

أو منفعة عامة تحقيق  دفبهشخص عام  نفقهال يالمالسابقة الإنفاق العام هو مبلغ من  اتمن التعريف 
 حاجة عامة.إشباع 
 :على ثلاثة عناصر رئيسيةيعتمد  اق العامنفالإفإن  السابقة اتعريفومن الت

                                                           
 .57 شر، صفكر العربي، القاهرة، مصر، دون سنة نالسيد عبد المولى، المالية العامة، دار ال 1
 .122 ، ص1999الأردن، طارق الحاج، المالية العامة، دار الصفاء للنشر والتوزيع، عمان،  2
 . 381 ، ص1999 الأردن، لمجيد دراز، مبادئ المالية العامة، دار الصفاء للنشر، عمان،حامد عبد ا 3
 .230، ص 2009 الأردن، عبد الغفور إبراهيم أحمد، مبادئ المالية العامة، دار زهران للنشر والتوزيع، عمان، 4
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 :مبلغ نقدي الإنفاق العام -1
كثمن و التي تحتاجها، منتجات وخدمات لللشكل النقدي كثمن االدولة تنفقه العام الذي  الإنفاقيأخذ  

ات والإعانات ، وكثمن للمساعدتقوم بهاالاستثمارية التي  المشاريع تنفيذل لذي تحتاجها لرأس المال الإنتاجي
 .1ذلك اجتماعية أو غير أوكانت اقتصادية   سواءالمختلفة 

أو ، احتياجاتهالحصول على للا تعتبر الوسائل غير النقدية التي تتخذها الدولة أو إحدى هيئاتها  
   .2من النفقات العامة قدمهاالمساعدات العينية التي ت

 :شخص عام الإنفاق العام يقوم به -2

سسات الدولة، أي الأشخاص الإداريين إحدى مؤ يتم من خلال أن لا بد  نفاق عامايعتبر الإلكي  
الإدارة المحلية )الولايات والبلديات( و الهيئات العامة الوطنية كالدولة والمؤسسات المنبثقة عنها   امين وعلى رأسهمالع

سواء كانوا طبيعيين أو  عاديونالشخاص الأ تحملهافإن النفقات التي ي يه، وعلالاعتباريين الآخرينوالأشخاص 
 . 3ةعامال ةعنفالمتحقيق  مهدفه عامة حتى لو كان قاتاعتباريين لا تعتبر نف

 : يليكما   وهيايير من المع اعتمد الفكر المالي مجموعةالنفقة الخاصة و النفقة العامة من أجل التمييز بين 

ى الطبيعة القانونية علفقة العامة والنفقة الخاصة بين النمييز هذا المعيار للت عتمدي المعيار القانوني: -2-1
غيرها من و كانت الدولة أ  امة أي أشخاص القانون العام سواءالع من قبل الأشخاص الاعتبارية التنفيذه

لى اختلاف طبيعة النشاط الذي يقوم به أشخاص القانون العام عيرتكز ، أي أن هذا المعيار 4المؤسسات العامة
يهدف إلى الذي الإضافة إلى نشاط القانون العام هذا بأشخاص القانون الخاص،  قوم بهيالذي النشاط عن 

 .5عقدلك الفي ذالمقررة تحقيق المصلحة الخاصة إلى نشاط القانون الخاص يهدف تحقيق المصلحة العامة، بينما 

                                                           
 .27 ، ص2006لبنان، بيروت، سوزي عدلى ناشد، المالية العامة، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية،  1
 .43 ، ص2003، الجزائرأبو العلا، المالية العامة، دار العلوم للنشر والتوزيع،  ىمحمد الصغير بعلي، يسر  2
 . 35 ، صالسابق رجعالمنفس  3
مصر، والوثائق القومية، الإسكندرية، عبد الباسط علي جاسم الزبيدي، المالية العامة والموازنة العامة للدولة والرقابة على تنفيذها، دار الكتب  4

 .31 ، ص2015
 .99 ، ص2018الأردن، عمان، محمد إبراهيم عبد اللاوي، المالية العامة، الطبعة الأولى، دار حامد للنشر والتوزيع،  5
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عام بغض النظر عن المعيار هذا المعيار على طبيعة وظيفة التي يصدرها النشاط ال ستندي المعيار الوظيفي: -2-2
على  إذا أنفقو  ،إنفاق عام اق في تحقيق مصلحة عامة فهونفالإ أنفقفإذا  الإنفاق،يتم بموجبه القانوني الذي 

 .1خاص اقنفإ عكس ذلك فهو

الأموال تلك كانت   ملكية الأموال المنفقة، فإذ على المعياريعتمد هذا  معيار ملكية الأموال المنفقة: -2-3
النظر عما  غضمؤسساتها فهي عامة، والإنفاق منها إنفاق عام ب وأللدولة أو هيئاتها أو إدارتها أو شركاتها  لوكةمم

ستقلة ماليا اعتبارية مبالإنفاق تستخدم أساليب السلطة العامة أم لا، وتتمتع بشخصية  لتي تقومإذا كانت الجهة ا
الخاصة،  مثله مثل المشاريعتحقيق الربح إلى هدف يلا، و  أمشخصا الدولة يعتمد الأمر على ما إذا كانت وإداريا 

 .2لقانون الخاص أم لاخضعا ل تبر شخصاعيو 

 :عامةالحاجة التلبية إلى هدف ي اق العامنفالإ -3

 إنفاقأي  تحقيق وإشباع حاجة عامة، وهذا يعني أنإلى هدف يعندما  اق العامنفل مشروعية الإتمتك 
 .3 يدخل ضمن الإنفاق العاملا لأفرادلستهدف مصلحة خاصة ي

 :4هيركائز ويقوم هذا العنصر على ثلاث 

 ؛امعالص شخلاالدولة أو  هالبياجات العامة التي تتيحلتلبية الا هاق العام بتوجيهنفتبرير الإ -

  ؛التنظيميةالتشريعية و  نصوصالتنظمه وفق ما المنفعة المراد تحقيقها مشروعة أن تكون  -

 ة.في تحمل الأعباء العام ميهساو تنتيجة  ةفع العاماناطنين في المالمساواة بين المو  -

 ثانيا: مراحل تنفيذ النفقة العامة
 :وهما ين ومرتبتينتابعتتين مترحلبمتنفيذ النفقات العامة يمر 

 لنفقات العامة:المرحلة الإدارية لتنفيذ ا -1

 :ثلاث خطوات وهيالصرف وتمر بقائمين على صلاحيات التدخل ضمن المرحلة الإدارية 

                                                           
 .31 عبد الباسط علي جاسم الزبيدي، مرجع سبق ذكره، ص 1
 .14 ، ص2009الأردن، عمان، ريبي، الطبعة الأولى، دار إثراء للنشر والتوزيع، عادل العلي، المالية العامة والقانون المالي الض 2
 .24 طارق الحاج، مرجع سبق ذكره، ص 3
 .55-54، ص ص 0120مصر، بن داود إبراهيم، الرقابة المالية على النفقات العامة، دار الكتاب الحديث، القاهرة،  4
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، ومن خلاله تقوم السلطة باتخاذ ة بدفع النفقاتماهيئة عتلتزم بمقتضاه العقد هو الذي  عقد النفقة: -1-1
نفاق الإضرورة  ستلزميمما كالطرق والجسور،   ذات النفع العامعمال الأبعض القيام بقرار لتحقيق عمل معين مثلا 

 . 1تحقيق المنفعة العامةل

مستحقا والذي يعتبر دينا  سداد،الالتزام بالمقابل دفعه الذي يجب وهو المبلغ النفقة:  ارقدتحديد م -1-2
ذات تقديرا قابلا للزيادة لأسباب  ظلالإشارة إليه هو أن هذا التحديد ي درتجصاحبه نتيجة الالتزام، وما على 
دث يحتأخر صرف هذا الدين بحيث إذا  على سبيل المثالبالدائن، والمدة التي يستغرقها صرف هذا المبلغ، صلة 

 .2المبلغ المخصص  ديتضخم سيز المعدل ارتفاع ة الشرائية أو و إلى انخفاض القيؤدي مما سعر صرف بتغير ال

الدين، محدد من نة العامة بصرف مبلغ يوظف المختص إلى الخز المصدور أمر من به  قصدي أمر الصرف: -1-3
 .3شخص معينلمن المال  بدفع مبلغ محدداسب لصرف إلى المحايوجه أمر كتابي أو هو أمر  

 الأولى بالمرحلة الإدارية. ةهذه المراحل الثلاثتسمى 

 النفقات العامة: المرحلة المحاسبية لتنفيذ -2

ة، امالمحاسب العمومي، وهي خاصة بالخطوة الأخيرة في تنفيذ النفقات العهي من مسؤولية هذه المرحلة  
الأوامر أو حوالات الدفع ك،  امإبراء الدين العمن خلاله ، وهو الإجراء الذي يتم ادسدفي عملية الوالتي تتمثل 

 دفععن  سؤولينالمفقط أي  ،صينتخصمإلى محاسبين عموميين يتم إرسالها والتي  الآمرون بالصرفمن الصادرة 
 .4بالغالم

عية و شر مية، بالتحقيق من تحت طائلة القيام بمسؤولياتهم المالية الشخص وعليه فإن المحاسبين ملزمون، 
  :5ا يليوهي كمة المفروضة عليهم قانونيا يعمليات الرقابالقيام بكافة القبل قبول دفعها، أي النفقات 

يام به قبل اسب القلرقابي الأول الذي يجب على المحاوهو الإجراء  :من يفوضهصفة الآمر بالصرف أو  -2-1
 قة.عية النفو شر ممن  لتأكيدفحص الشروط الأخرى 

                                                           
 .448 ، ص2005ة، الطبعة الثانية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، محمود عباس محرزي، اقتصاديات المالية العام 1
 .210 ، ص1978 لبنان، حسن عواضة، المالية العامة، دار النهضة العربية، بيروت، 2
 .318 ، ص1979سوريا، ، منشورات جامعة حلب، الأول زءالجمحمد سعيد فرهود، مبادئ المالية العامة،  3
 والمتعلق بالمحاسبة العمومية. 1990غشت  15المؤرخ في  12-90ون رقم من القان 22 المادة 4
، جامعة الأغواط، الجزائر، جوان 2 ، العدد15أحمد بوجلال، إجراءات تنفيذ النفقات العامة في الجزائر، مجلة دراسات العدد الاقتصادي، المجلد  5

 .257-256، ص ص 2018
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ة، وذلك ا النفقمنه صمعتمادات التي تخعلى المحاسب التحقق من وجود الا يجب عتمادات:توافر الا -2-2
ة الدفع الصادر  حوالات غ أوامر أومبالبتحصيل ا والتي تسمح له تفظ بهميزانية التي يحعمليات اسبة محلى إبالرجوع 

 لميزانية.حة في المفتو عتمادات الاقارنتها بالنفقة المعنية، وما قبول سدادمنذ بداية السنة المالية و 

خصم  ب أن يتميج ،ماداتعتلاص ايأو تخص تخصص الموازنةقاعدة تطبيق  في م النفقة:خصصحة  -2-3
وأن تكون  ة،زناو في الم باب المخصص لها، حسب طبيعتها وموضوعها، من البشكل صحيح ح صرفهاالنفقة المقتر 

 فحص الالتزام بالنفقة وتاريخ أداء الخدمة(.) اليةبالسنة المالية الحرتبطة م

ة املجهات العفقات انضع لها لتي تخاضافة إلى تأشيرة المراقب المالي بالإ وجود تأشيرات الرقابة القبلية: -2-4
ب القوانين لة بموجقنية مخو تإدارية أو جهة ي لأتحقق من وجود تأشيرة اليجب على المحاسب  ،عند الالتزام بها

 ا.صرفهقبل  امةالمعمول بها لمراقبة تنفيذ النفقات العوالأنظمة 

التحقق من ل ك من خلاذلي، و ها الموضوعجنببمراقبة تصفية النفقة في  ذلك يتعلقو تبرير أداء الخدمة: -2-5
 استكمالة )ع النفقأن موضو  المعنية، أي هة العامةالجمستحقا على يمثل دينا دفعها ب و أن مبلغ النفقة المطل

مر الآوافقة بم( سباشكل عام أصبح مكتالدائن بأن حق  )أو اكتمل بفعل( قد إلخأداء خدمات... ،أشغال
 .يةندات الإثباتتسالمبالصرف على 

مر الآها ار أجالتي  مبلغ النفقة اتسابمراجعة جميع حعلى المحاسب  ويجب التصفية: اتصحة حساب -2-6
 تأكد من صحتها.لبالصرف أثناء التصفية ل

تم تيجب أن  الدينسداد ن طابع إبرائي، أي أذات دفع الكون عملية تيجب أن  القانونية:الدفع صحة  -2-7
 المعنية.امة الع تصفيته من مسؤولية الجهة

يرة وف دائما  أموالهاعتبر ت ( والتيامةة الع)ممثلة هنا في الخزين السياديةالدولة  باستثناء فر أموال الخزينة:اتو  -2-8
 .ماليا

مثلا  يبدوو  ،هذا الأمرن أصدر مر لشخص غير موجود في النظام السلمي لمالأهو إعطاء  خير:التس -2-9
ويعطى الأفراد، إلى قدرات ها فتحتاج غير قادرة على مواجهتها بمفردالدولة  تكونكوارث الطبيعية و تحدث العند 

الصرف عملية ب مو قي، للصرف(الإداري لآمر  تسلسلضمن ال قعالأمر الصرف للمحاسب العمومي )الذي لا ي
 .1دفع سابق دفع أو تحويلوجود أمر من رغم بال اوكان قد رفض تنفيذه

                                                           
 والمتعلق بالمحاسبة العمومية. 1990غشت  15 المؤرخ في 12-90من قانون رقم  48المادة  1
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 في الفكر الاقتصادي  اق العامنف: الإالثاني المطلب
لذي  الاسيك ية عند الكعدة مراحل في البدابالعصور على مر مفهوم الإنفاق العام تطورات شهد لقد 

ة في النشاط ل الدولة تدخي أكد على ضرور نيا، ثم الفكر الكينزي الذكان فيه الإنفاق العام في حدوده الد
لنقدية بدلا سياسة الى العحيث تتحصل على إيرادات وتقوم بإنفاقها، ثم الفكر النقدي الذي ركز  الاقتصادي

لذي ااكي فكر الاشتر ، ثم التصاديةسياسة المالية لأنه يري أن الإنفاق العام لا يؤدي إلى حل المشكلات الاقالمن 
تم وفقا عام لابد أن ينفاق الن الإيعتمد على الملكية العامة لوسائل الإنتاج، وأخيرا الفكر الإسلامي الذي يري أ

 :و التاليعلى النح ملمراحل تطور الإنفاق العاتفصيلي عرض يتم  وفسا لمبادئ الشريعة الإسلامية، لذ

 يفي الفكر الاقتصادي الكلاسيك أولا: الإنفاق العام
ف أن الفكر الاقتصادي الكلاسيكي يؤمن بفلسفة الاقتصاد الحر وبإمكانية حل مشاكل و من المعر  

 . 1المجتمع الاقتصادي عن طريق نظام السوق ولذا فمن رأيهم أن مشاكل تحل تلقائيا وبدون تدخل من الدولة

 لتالية:لفروض ال اخلا فقد أسست المدرسة الكلاسيكية رفضها للتدخل الحكومي في النشاط الاقتصادي من

الطبيعيون أطلقه الكلاسيك على الشعار الذي  اعتمد :دولةسيادة مبدأ الحرية الفردية وعدم تدخل ال -1
شمل حرية العمل وحرية التملك وحرية لتالحريات الاقتصادية للفرد نطاق توسيع دعوا كما   ،"دعه يعمل دعه يمر"

التقليدية )الدفاع،  هاهامالقيام بمفي صر دور الدولة حضرورة لى إأدم سميث كما دعى التصرف في الممتلكات،  
 .2ببعض الوظائف الاقتصاديةالقيام الأمن، العدالة( مع جواز 

فكرة حياد السياسات الاقتصادية وفكرة وظهرت  :لاقتصادية وفكرة التمويل المحايدحياد السياسات ا -2
الحصول على الإيرادات العامة اللازمة  الأغراض المالية وحدها وهي فيالسياسة المالية  تر حصوالتي  تمويل المحايدال

 .3لتغطية النفقات العامة دون أن يكون لها أي تدخل في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية

كبر الحافز الألك في أن سعي أفراد المجتمع نحو تحقيق مصالحهم الخاصة يعتبر ويتجلى ذ الاقتصادي: نضجال -3
 .4لنشاط الاقتصادييحرك اذي يدعم و ال

                                                           
 .35 ، ص2002لبنان، بيروت، ، للطباعة والنشر المرسي السيد حجازي، مبادئ الاقتصاد العام، الطبعة الأولى، الدار الجامعية 1
 .33 ، ص2010الأردن،  لطباعة، عمان،محمد طاقة، هدى العزاوي، اقتصاديات المالية العامة، الطبعة الثانية، دار المسيرة للنشر والتوزيع وا 2
 .102 ، ص2002مصر،  حامد عبد المجيد دراز، السياسات المالية، الدار الجامعية، الإسكندرية، 3
 .94 ، ص2005مصر، القاهرة، سامي عفيفي حاتم، اقتصاديات التجارة الدولية، جهاز نشر وتوزيع الكتاب الجامعي،  4
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والتي  ،قوانين سوق المنافسة الكاملة القاضيةتطبيق  على افتراضيتحقق هذا المبدأ و  :سعارلية جهاز الأآ -4
 . 1لتدخل الدولةداعي وبالتالي لا  سعاردد الأتنص على أن تفاعل قوى العرض والطلب هو الذي يح

أن تحقيق مصلحة الخاصة للأفراد كلاسيك الرى حيث ي: المصلحة العامة تحققخاصة مصلحة الال -5
 . 2داعي لتدخل الدولة في النشاط الاقتصادي سيحقق بضرورة المصلحة العامة، وبذلك لا

أن الأجور النقدية قابلة  الفرضية الكلاسيكية في ذلك هي رونة الأجور النقدية والتوظيف الكامل:م -6
المطالبة العمل  صحابالذي من شأنه أن يدفع أ ، الأمرالأجور النقديةتخفيض لا بد من في حالة البطالة و للتغيير، 

 .3زيد من العاملة مما يدفع بالاقتصاد نحو التوظيف الكامل وتحقيق التوازنبم

تتجه بالضرورة إن الكميات الاقتصادية فمن وجهة نظر الكلاسيك  :التوازن الاقتصادي في الأجل الطويل -7
 .4الطويل وفي ظل المنافسة الكاملة دىالمعلى إلا  هتحققيمكن  ما لاهو نحو التوازن الدائم، و 

الذي و  ،للأسواققانون ساي  حةهو ص يينعليه معظم المفكرين الكلاسيك اتفقا مم قانون ساي للأسواق: -8
 . 5لتدخل الدولةلا داعي بالتالي له و  اوياستم اعرض يخلق طلبالأن ينص على 

 ،الفكر الكلاسيكيظهور التي ساعدت على  ساهماتالميت" صاحب أول وفي هذا الصدد يعتبر "أدم سم
والنظام السوق  آليةيعطل  السياسة المالية للدولة عن كل ما عادوإبفكاره على تعظيم ثروة الفرد أقامت الذي 
 :6نظام اقتصادي الحر واقتصرت نظريته للنفقات العامة على الأنواع التالية امةقإو المالي، 

من وقت أخر و لى لف من مجتمع إ، وتختالحرب أو السلمزمن سواء في حتمية عتبر تالتي و  :يةعالدفانفقات ال -
 لأخر.

عور بالثقة شاد وخلق الأفر وممتلكات ى مصالح عل وأوضح أنها مهمة لفرض النظام والحافظ نفقات العدالة: -
 ء.ؤون القضاصفوفهم، وتتمثل حسبه في أجور ومكافآت القائمين على شبين  والطمأنينة

                                                           
 .94 ، صرهمرجع سبق ذك ،حاتم عفيفي سامي 1
دور الدولة في الاقتصاد حول ضمن مؤتمر مداخلة مقدمة الدروس المستفادة للحالة المصرية،  :عبد الله شحاتة خطاب، دور الدولة والنظرية الاقتصادية 2

 .2 ، ص2009مصر، المختلط، القاهرة، 
 .94 سامي عفيفي حاتم، مرجع سبق ذكره، ص 3
 .94 ، صالسابق رجعالمنفس  4
 .127 ، ص1201 لبنان، ملاك، تطور الفكر الاقتصادي من المركنتيلية إلى الكلاسيكية، الطبعة الأولى، دار المنهل اللبناني، بيروت،وسام  5
الإسكندرية، ، للطباعة والنشر حمدي عبد العظيم، السياسات المالية والنقدية دراسة مقارنة بين الفكر الوضعي والفكر الإسلامي، الدار الجامعية 6

 .199 ص ،2007مصر، 
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 لى:وتنقسم حسب وجهة نظره إ نفقات المرافق العامة: -

ة ازدهار درجتلاف باختلف تخالموانئ والجسور وهي و كالطرق   نفقات على المرافق التي تسهل من حركة التجار *
 النشاط التجاري. 

صير من القلمدى ى اعل دوائنها تدر عمهمة لأاعتبرت التي نفقات على مؤسسات تعليم وتدريب الشباب، و ال *
ب ة الطلال مساهممن خلاوعلى المدى الطويل الطلاب، التي يتم تحصيلها من خلال الرسوم والمستحقات 
 فيا.وثقا اجتماعياو  اقتصادياالمجتمع  وازدهارإلى رقي بمعارفهم المكتسبة في الدفع 

أن تكون فكرته مبنية على نع ورغم ما جاء به "أدم سميت" في موضوع النفقات العامة، إلا أن ذلك لم يم 
توفير  ور الدولة علىقتصار دة، واالفردية، أي على أساس السماح للأفراد بتعظيم منافعهم الخاص مبدأ الايدولوجيا

عدة أي أن لمشاريع المساامة بعض وإقا العدالة وتحقيقوتهيئة الظروف المناسبة لنشاط الأفراد، بتوفير الأمن والحماية 
 شاط الاقتصادي.تكون حارسة للن

 همدوحافظ على نفس الإطار الذي ق ،"أدم سميت"قدمه ولم يختلف "دافيد ريكاردو" في فكره المالي عما  
لتدخل  ات العامة التي تمثل الشكل السائدوأظهر أن النفقأضافها إنه "أدم سميت" بل لالفكر الكلاسيكي 

وحدة نقدية بد المجتمع، أي أن زيادة الإنفاق العام ع أفرالجمي على حساب الإنفاق الخاصدائما تكون  ،الدولة
مثل النفقات العامة من  نواعأباقي أن ين بواحدة يؤدي إلى انخفاض الإنفاق الخاص بنفس المقدار تقريبا، كما 

دخول  اتالاقتطاعلأنها يتم تمويلها من ، لأموالس اؤو ور  قوميالدخل ال انخفاضنفقات الحرب والعدالة تؤدي إلى 
 .1يمكن التخلي عنها كونها نفقات ضرورية ن لأنه لااكالإمجب الحد منها قدر فيراد والمنتجين، الأف

وجاء رأي ستيوارت ميل عندما قيد تدخل الدولة لصالح العام وذلك في المجالات التي لا يقدر عليها  
ثم ظهر مفهوم دقيق  تدخل الدولة خارج الحدود التي وضعها أدم سميث ومننفسه عارض الأفراد، وفي الوقت 
 عام، أي التي لا شكلالحياة الاقتصادية أو حياة المجتمع بعلى تلك النفقة التي لا تؤثر بأنها لحيادية النفقة العامة 

 .2والتي تنتج عن المنافسة الحرة بين الأفراد ،لإنتاج والتوزيع والاستهلاكلتغير الدورة الاقتصادية 

                                                           
 .202 حمدي عبد العظيم، مرجع سبق ذكره، ص 1
-1990)ة على دولة الإمارات العربية المتحدة خلال السنوات يالمزروعى، أثر الإنفاق العام في الناتج المحلي الإجمالي دراسة تطبيقعلي سيف  علي 2

 .617 ، ص2012، دمشق، 1، العدد 28لد المج، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، (2009
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على  إنتاجيأثر ت الفكر الكلاسيكي تعتبر حيادية وليس لها أيعامة في يتضح لنا مما سبق أن النفقات ال 
العدالة، فهي و لحماية من واالأالنشاط الاقتصادي، ويقتصر دور الدولة في هذا الفكر على الوظائف التقليدية 

 قتصادي.  لك تعتبر حارسة لنشاط الابذ

 في الفكر الكينزي ثانيا: الإنفاق العام
رفض مما أدى إلى  ،الاقتصاد العالمي أزمة كسادشهد  1932و 1929بين سنتي ما تدة خلال الفترة المم 

 .  1بقدرة السوق على تحقيق التوازنالتي آمنت أفكار المدرسة الكلاسيكية 

أن  ذي ينص علىن ساي القانو انتقدت التي و  1936 عامنظريته  من تلك الأزمة بدأت أفكار كينز وأسسو 
 .2عامبشكل والأفكار الكلاسيكية خاص  بشكلالعرض يخلق الطلب 

 :3تكمن الدعائم الأساسية للفكر الكينزي فيما يلي

 دي الكلي؛تحليل الاقتصادي الجزئي إلى تحليل الاقتصابتحول الاهتمام  -

 ة والمستقبلية؛الحالي بين المصالحالخاصة والعامة و  الحبين المصالتعارض إمكانية  -

 دىلى الملتركيز عإلى المدى ابالسياق طويل  تعلقل الاقتصادي من التحليل المتحليالبتحول الاهتمام لقد  -
 القصير؛

 ية؛من خلال تأثير المجاميع الاقتصاد الاقتصادية طةنشضرورة تدخل الدولة في عمل الأ -

 ال.الاقتصادية من خلال زيادة الطلب الكلي الفعنشطة تدخل الدولة في الأيحدث  -

 :4خلال من للأزمة وذلك لالحكينز إيجاد كما حاول  

 ؛دي للاستهلاكميلهم الحزيادة نتيجة الدخل المحدود ة الشرائية لذوي و زيادة الق -

الخلل ح تصحيدف بهإلى دولة متدخلة،  يينة وتحويلها من دولة محايدة حسب الكلاسيكضرورة تدخل الدول -
 .ةبفكرة اليد الخفي بسبب عدم الإيمانمن خلال السياسات المالية 

                                                           
، مركز ثانية، الطبعة العبد الرزاق فارس، الحوكمة والفقراء والإنفاق العام: دراسة لظاهرة عجز الموازنة وأثارها الاقتصادية والاجتماعية في البلدان العربية 1

 . 26 ، ص2001لبنان، دراسات الوحدة العربية، بيروت، 
 .108 ، ص1956مصر، الإسكندرية، مة في الرأسمالية والاشتراكية، دار النهضة العربية، رياض الشيخ، المالية العا 2
 .29/13، ص/ص 2008جدار للكتاب العلمي، الأردن،  -فليح حسن خلف، المالية العامة، الطبعة الأولى، عالم الكتاب الحديث 3
 .65 ، ص1992مصر، اب الجامعية، الإسكندرية، مجيد ضياء، النظرية الاقتصادية: تحليل الاقتصادي الكلي، مؤسسة شب 4
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ولكن ار، الاستثمو لادخار اكما يمكنها   ،ل على إيرادات وإنفاقهاو صستطيع الحتالدولة أن فسب كينز وبح
مستوى  ى تغييرة قادرة علالدولإذ أن  السياسة المالية،من خلال  أن يحدث بشكل غير مباشرب يجهذا التدخل 
 دمات.ضرائب لتغيير مستوى إنفاقها على شراء السلع والخالإيراداتها من 

إجمالي عبر عن التوازن بين لذي ييمكن اعتبار النموذج البسيط التالي ا  النفقات العامةيرأثتولتحديد 
 :1العرض والطلب

Y = C+I+G……(01) 

  حيث:

Y:  وطنيالالدخل 

C:  الاستهلاك 

I: الاستثمار 

G: الإنفاق الحكومي 

 كما يلي:  لدخللكتابة الاستهلاك كدالة خطية أيضا  يمكن 
 (02…… ( C = a+byd 

 حيث:

𝑌d:  التالي: نحوالمدفوعات التحويلية، ويمكن كتابته على الواستلام الدخل المتاح بعد دفع الضرائب 
 = a+(1-t)Y+R……(03)    Yd 

 حيث:

t: الضريبة على الدخل 

R:  الإعانات والمنحمثل المدفوعات التحويلية 

ل جم الدخمن ح قلللضرائب تأن زيادة احيث م تأثير على الاقتصاد، لكل من الضرائب والإنفاق العا          
 عف.أثر المضامن خلال الدخل الكلي رفع  تؤدى إلى زيادة الإنفاق الحكوميلكن الكلي 

 :يكما يل  معادلة توازن الدخل القومي صبح( ت01في )( 03و) (02وبتعويض العلاقتين )

 (a+ab+bR+I+G)  Y = 
  1

(1−b+bt)
 

                                                           
 .26 عبد الرزاق فارس، مرجع سبق ذكره، ص 1
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 :لتاليةالإنفاق العام بالعلاقة افي عطي مضاعف الإنفاق الحكومي الناتج عن تغير كما ي

 = 
1

(1−b+bt)
  

dy

dG
 

 ي:في علاج أزمة الركود الاقتصادي بيانيا كما يلويمكن توضيح دور الإنفاق العام 

 طع كينز بين الإنفاق الكلي والعرض الكليا: نموذج تق(1-1) الشكل رقم

 
Source: Gregory Mankiw, government purchases and real interest rates, journal of political economy, vo1 

95, 𝑛° 2, Aprill1987, P 311. 

العرض الكلي يمثل و  Eالاستثماري يمثل الطلب الكلي مجموع الإنفاق  ،من خلال الشكل البياني أعلاه          
، ولكن 𝑌1 وازن بين الطلب الكلي والعرض الكلي عند مستوى الدخل الكليالت Aتمثل نقطة بينما ، 45° طبخ

القضاء من أجل إذا قامت الدولة بزيادة الإنفاق العام و  ،نكماشيةافجوة هناك مستوى هذا الدخل التوازني  على
أن الزيادة في ضا أييلاحظ و وهو دخل العمالة الكاملة،  𝑌2 إلىيرتفع الدخل التوازني فإن  ،على هذه الفجوة

 .1ظاهرة مضاعف الإنفاق الحكومي بسبب وذلك ،الدخل الكلي أكبر من الزيادة في الإنفاق الحكومي

ر المضاعف الإنفاق ثإلى الأرغم إشارته  ،ن التحليل الكينزي أهمل البحث عن مصادر الإنفاق العامإلا أ
الدين العام أو خلق النقود،   وأالضرائب ن خلال يتم تمويلها م، علما أن النفقات الحكومية قوميعلى الدخل ال

مما يدفع  ،تمويل الأخرىالمصادر إلى تراجع ؤدي تأن زيادة الإنفاق دون خلق النقود إلى كما تجدر الإشارة 

                                                           
سياسة بن غزة محمد، ترشيد سياسة الإنفاق العام بإتباع منهج الانضباط بالأهداف )دراسة تحليلية قياسية لدور الإنفاق العام لتحقيق أهداف ال 1

 .9 ، ص2015-2014العلوم الاقتصادية، تخصص تسيير المالية العامة، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان،  الاقتصادية في الجزائر(، أطروحة دكتوراه في
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مة، أي أن تمويل النفقات و أو معدتصبح قليلة الزيادة في الإنفاق الكلي أن أي إلى الانخفاض، نفاق الخاص الإ
 للموارد من القطاع الخاص إلى القطاع العام. ليس سوى نقل لضرائب أو الاقتراض من ا امةالع

همية المالية أ ةدياز  إلى دىأ أهمية دور الدولة وتدخلها في النشاط الاقتصادي ايدز أن تمما سبق يتضح و 
 قتصاد.ية والاة التنممن خلال النفقات العامة التي اعتبرها كينز المحرك الأساسي لعجلخاصة  ،العامة

 نقدي الحديث وتدخل الدولةثا: التيار الثال
، حادالسبعينات في شكل بطالة مرتفعة وتضخم  أوائلانقة في أواخر الستينيات و الخزمة الأظهرت بوادر و  

لظهور المتزامن الكلي، وعليه فإن ا لاقتصادللفكر الكينزي في مجال اأفكار مناهضة ظهور الأمر الذي أدى إلى 
وهو  ،التضخم الركوديرافقه ميلاد مفهوم جديد يسمى لنشاط الاقتصادي والتضخم في اركود الكبير المن لحالة 

الإنفاق الذي ع يوستعلى لقائمة ا ذلك نتيجة للسياسة الكينزيةجاء و لركود الاقتصادي اصاحب الذي يالتضخم 
 . 1ةيناز يأدى إلى عجز في الم

 :2يها ما يليالمدرسة النقدية التي قامت علومن أهم أفكار 

 ؛لحرية الاقتصادية المطلقة، وأنه لا تعارض بين المصلحة الذاتية ومصلحة المجتمعا -

كما  رفاهية  ة ليس كدولو ا التقليدية وظائفهوتعود إلى أداء  أن تبتعد على النشاط الاقتصاديعلى الدولة يجب  -
 ؛العصر الكينزيكانت في 

 وليس السياسة المالية؛لسياسة النقدية او  الركزت المدرسة النقدية على كمية الم -

يادة ار وبالتالي ز الاستثم لاهتمام بالعرض لاعتباره المحرك الأساسي للاقتصاد لأن العرض يعني زيادة معدلاتا -
 فرص العمل. 

في حل  ،السياسة المالية وخاصة جانب الإنفاق العام خداملاست ضالي كان رأي المدرسة النقدية معار وبالتا 
 : 3والتي تتمثل في لنظرية الكينزيةإلى امن خلال الانتقادات الموجهة  للتضخم، رئيسيالسبب ال امة باعتبارهالأز 

 قتصادية؛الا لكا حل المشإلى لا يؤدي  الإنفاقعلى السياسة إن الاعتماد  -

                                                           
في  ، أطروحة دكتوراه1995-1988الضريبي في الجزائر في النظام حالة دراسة : عبد المجيد قدي، فعالية التمويل بالضريبة في ظل التغيرات الدولية 1

 . 23-22، ص ص 1995، 3 زائر، جامعة الجالعلوم الاقتصادية
لبنان، ، الطبعة الأولى، دار المنهل اللبناني مكتبة رأس المنبع للطباعة والنشر، بيروت، (أنظمة -مدارس -مبادئ) إبراهيم مشورب، الاقتصاد السياسي 2

 .5 ، ص2002
 .12 بن غزة محمد، مرجع سبق ذكره، ص 3
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 ف.لظرو سب او تشجيع الائتمان حلتقليص أيمكن استخدامها ر الفائدة اسعأ اعتقدوا أنكينز   على خلاف -

 ستوى الاستثمارمزيادة  يتيحمما  ،إلى زيادة الادخار الخاصيؤدي  تلقائيااعتبروا أن تخفيض الضرائب نظريا و و  -
 الإنتاجي.

القصير، بل ينبغي  دىالم وعلى دفعة واحدةلا يمكن معالجته ن أنه العجز في الموازنة العامة ويرى النقديو  
لناتج إلى االتخفيض التدريجي لنسبة العجز بالنسبة هو  ساسيلأسياسة اقتصادية صارمة، هدفها ااعتماد 

ه الاجتماعي جانبفي لاسيما على الإنفاق العام الجاري،  التخفيضتطبيق إجراءات من خلال الإجمالي، وذلك 
  . 1فض الاستثمارات العامةيخلأنه في رأيهم يعيق معدلات النمو و 

 ا: النفقات العامة في الفكر الاشتراكيرابع
أن الاشتراكية نظام  Ergels (1829-1895) رفيقهو  (1883-1818)أوضح كارل ماكس و  

مالكي وسائل  صالحتحصيل الربح لوليس  فرادالأ احتياجاتتلبية  فيههدف الإنتاج يكون اقتصادي اجتماعي 
المساواة قيق تحعلى التخطيط الشامل وأن هذا الأسلوب الاقتصادي يساهم في مبنية الإنتاج، وفق سياسة عامة 

للاشتراكية على الملكية  المبادئ الأساسية ترتكز الطبقية، وفي هذا الصدد أيضا  رفضبين طبقات المجتمع وي
في ظل الاشتراكية ، التي تشكل الأساس الاقتصادي للنظام الاجتماعي الجديد ،الاجتماعية العامة لوسائل الإنتاج

الجميع قوة عملهم،  نتاج وطبقات أولئك الذين يبيعونل الإوسائأصحاب طبقات  عارضة،طبقات المتتوجد لا 
الملكية فيما يتعلق بوقت مالك وشغيل، وحقوق جميع الأفراد نفس في يملكها وسائل الإنتاج وكل فرد  يملك

 .  2الاجتماعية متساوية

تمس الجانب  نهالأا تأخذ حيزا مهما في الفكر الاشتراكي أنه وبالتركيز على جانب النفقات العامة نجد 
والإنتاج، وكذلك تمس الجانب  عمليات الاستثمار باعتبار أن الدولة تحل محل قوى السوق فيالاقتصادي، 

في الكبير لنفقات العامة اجم حقل أهميته عن الجانب الاقتصادي، وهذا يعكس يالذي لا و  ،الاجتماعي أيضا
 1989وتراجع الفكر الاشتراكي سنة  1929 العظيم الدولة الاشتراكية، ومع تعافي الرأسمالية من أزمة الكساد

معالمه خاصة مع تحول عديد الدول  واختفتهذا الأخير تراجع لعدم قدرة مبادئه على الصمود في المدى الطويل، 
  . 3معالم العولمةظهور الاشتراكية إلى دول رأسمالية مع 

                                                           
 .12 ، صذكرهمرجع سبق  بن غزة محمد، 1
 .244 ، ص1997ين وآخرون، أسس المعارف السياسية، دار التقدم، موسكو، باكوفل 2
 .42 ص ،1997 الأردن، أحمد زهير شامية، خالد الخطيب، المالية العامة، دار زهران للنشر والتوزيع، عمان، 3
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سب مساهمتها في الدخل القومي، إذا تخص لجوانب عديدة ح الاشتراكيةإن النفقات العامة في الدول  
   :1يلييتم ترتيب قنوات الإنفاق العام في الميزانية العامة تبعا لأهميتها كما 

 الإنتاج،سيع وجهة لتو المنفقات الوهي  (:الجانب الإنتاجي )الإنفاق الاستثماري الإنتاجيفي النفقات  -1
  .قلفي مجالات الصناعة والزراعة والبناء والن والاستثمار

 يلي ماوتشمل  نفقات في المجال غير الإنتاجي: -2

 لثقافة.عليم واوالت تلك النفقات الموجهة لخدمات الصحة الإنفاق الاستثماري غير الإنتاجي: -2-1

لاجتماعي، االضمان تمع ك: وهي النفقات الموجهة للخدمات الاجتماعية لفئات المجالاستهلاك العام -2-2
 الإعانات...إلخ.

تالي أعطى الفكر الاشتراكي للدولة دورا كبيرا وهو ما أصبح يعرف بالدولة المنتجة، وأدى ذلك إلى وبال 
تحقيق أهداف الخطة لالتي اعتبرها وسيلة  ،ذلك سياسة الإنفاق العامبما في إلى النظام المالي للدولة  اتطور في نظرته

   :2من خلال خصائص معينة وضوعةالم

لقطاع العام  ذلك افيامة وأدائها العالمختلفة توفر السلع والخدمات مدى ة الإنفاق على تولي الدولة مسؤوليت  -
فاق إن إلى تحولذي يال بدوره يعمل على تحقيق الادخار العامالذي و الاقتصاد الوطني، الذي يتحكم في 

 ؛إلى نمو الناتج القومي ؤدياستثماري ي

 المتمثلةماعية اف الاجتاف اقتصادية إضافة إلى الأهدتحقيق أهدإلى يهدف الإنفاق العام في الفكر الاشتراكي  -
نبين ام بالجوتهت ،ياةالحفي جميع جوانب بهدف تحقيق المصلحة العامة ذلك و وتوزيعها، تخصيص الموارد في 

  ؛الاقتصادي والاجتماعي

لحياة امناحي  يعمنموية شاملة لجفي شكل مخططات ت استخدامهاالنفقات الاستثمارية و وضخامة كبر حجم   -
 الاقتصادية والاجتماعية معا. وانبوتهتم بالج

خاصة  الاشتراكيومن ناحية أخرى ينتقد بعض الباحثين والمتتبعين لشأن الاقتصاد العالمي عامة والنظام  
وأصبح تطورات الحاصلة في العالم وغير قادر على الانفتاح على المتغيرات التي من حوله، بأنه لم يفلح في مواجهة ال

                                                           
 .13 بن غزة محمد، مرجع سبق ذكره، ص 1
 .14 ، صنفس المرجع السابق 2
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يضعف أمام التحديات العالمية، بالإضافة إلى التدخل المفرط للدولة وبحجم كبير أثر بصفة سلبية على أدائها، كما 
 لم يعطى فرصة للقطاع الخاص وأصبح قطاع العام يتحمل كل هموم الاقتصاد وهذا ما كان وراء فشله وانهياره. أنه

 ميفي الفكر الإسلا اق العامنفالإ: الثالث المطلب
قواعد وضوابط ذلك أن تكون هناك تطلب ي ،الحاجات العامةأداة لإشباع ك  العام نفاقإن دراسة الإ 

 فيلإنفاق العام اتعريف  م تناول، لذلك سيتلإنفاق العاملالأحكام الشرعية ب من خلال الالتزامتحكم هذه العملية 
 الفكر لعامة فيالنفقات اطبيعة وتقسيمات والدعائم الأساسية في هذا الفكر كما سنتناول سلامي الفكر الإ

 الإسلامي.

 أولا: تعريف الإنفاق العام في الفكر الإسلامي
جزء من المال من بيت مال المسلمين سحب أنه بيعرف الإنفاق العام في الفكر الاقتصادي الإسلامي  

وأحسنوا إن الله  م إلى التهلكة"وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديك قوله تعالى ، ومن ذلك1حاجة عامة سدل
 هذا الإنفاق في جميع أشكاله وصوره وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية.يكون ، وأن 2"يحب المحسنين

 ثانيا: الدعائم الأساسية في الفكر الإسلامي
 :3ا يليهي كمالأساسية للفكر الإسلامي  ركانالأ 
 ؛تحريم الاستغلال والربا -
 ؛توزيع الثروة -
  ؛ق الملكية الخاصة وحيازة الأموال وفقا للشريعة الإسلاميةبح افالاعتر  -
 ؛بذيرمن الضياع والتوحمايتها الحث على سلامة الأموال  -
 ؛لإنتاجاعنصر من فالمال  ،الإنتاج عيقتحريم الاكتناز لأنه ي -
 ؛طرق المشروعةبالعلى الإنفاق الحث  -
 ؛اة والصدقاتالحقوق المفروضة على هذه الأموال كالزكدفع  -
 ؛صالح المسلمينلالأموال وإنفاقها  معالتزام الدولة بج -

                                                           
)دراسة تطبيقية(، الطبعة  اسة المالية في تحقيق التنمية الاجتماعية بين النظام المالي الإسلامي والنظام المالي المعاصرهشام مصطفى الجمل، دور السي 1

 .189 ، ص2006مصر، الأولى، دار الفكر الجامعي للنشر والتوزيع، الإسكندرية، 
 .195سورة البقرة، الآية  2
 .24-23دون سنة نشر، ص ص الأردن، ية العامة، دار الصفاء للطباعة والنشر والتوزيع، عمان، إبراهيم علي عبد الله، أنور العجارمة، المال 3
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 الرشوة. وأالقمار مثل ة لا يجوز نقل الملكية بطرق غير مشروع -
في  ، يمكن تلخيصهااقتصاد واقعي وأخلاقيك  المبادئ الأساسية التي يقوم عليها الاقتصاد الإسلاميإن 
 :1هي ثلاثة مبادئ

يوجد ولا اص طاقه الخنل منهما هما مكملان لبعضهما البعض ولكاستثناء فدوجة كأصل وليس مبدأ الملكية المز  -
 تعارض بينهما؛

 م؛ا الإسلاؤمن بهالمعنوية التي يالأخلاقية و حدود القيم  مبدأ الحرية الاقتصادية المحدود في -

 . التكافل والتوازن الاجتماعيم على مبدأ العدالة الاجتماعية التي تقو  -

 لثا: طبيعة النفقة العامة في الاقتصاد الإسلاميثا
والتقدم،  تحضرلطبيعة النفقة العامة في كونها وسيلة لزيادة الدخل القومي والثروة وأداة لأن تقتصر يمكن  

 نتجالذي يالاقتصادي  رخاءللتساهم النفقة العامة في تنمية المجتمع ورفع مستوى معيشته، فهي سبب مباشر و 
دخول الأفراد، كما تعمل على زيادة إنتاج وعرض  زيادة فيزيادة في الأرباح و  عقبهايدلات اعالم زيادة في عليه

     .2الثروة المالية المتداولة ةضاعفموتحفز الحركة في السوق و  توظيفالسلع ورفع معدلات الطلب وال

 رابعا: تقسيم النفقات العامة في الفكر الإسلامي
حسب إما  ،تخصيص بعض الإيرادات العامةحسب سيم النفقات العامة يمكن تقفي الفكر الإسلامي  
، وذلك ليس لها ورثةالودائع والتركات التي مثل اجتهاد بعض الفقهاء حسب و أ الزكاة وخمس الغنائممثل القرآن 

 :  3النحو التالي على

 لعشور؛وا تاوةوالإضرائب من إيرادات ال اتمولهيتم العامة و  لخدماتنفقات ا -

"إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب  قوله تعالىمنه نفقات أموال الزكاة  -
 ؛4رمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم"اوالغ

                                                           
، 2008 مصر، محمد عمر أبو عبيدة، عبد الحميد محمد شعبان، تاريخ الفكر الاقتصادي، الشركة العربية المتحدة للتسويق والتوريدات، القاهرة، 1

 .48/51ص/ص 
 .179 ، ص1998مصر، اديات المالية الإسلامية والوضعية، مطبوعة العمرانية، القاهرة، نعمت عبد اللطيف مشهور، اقتص 2
دون سنة نشر، ص ص مصر، يونس أحمد البطريق وآخرون، المالية العامة الضرائب والنفقات العامة، الدار الجامعية للنشر والتوزيع، الإسكندرية،  3

227-228. 
 .60 سورة التوبة، الآية 4
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 السبيل؛ وابنى والمساكين واليتامالأقرباء و  لرسولانفقات خمس الغنائم لله و  -

 لها وهي للفقراء. ةضرائب والودائع التي لا ورثالما يؤول من نفقات ال -

طرق  ية تحددسلاموخلاصة القول أن الفكر الإسلامي وضع ضوابط وقواعد مأخوذة من الشريعة الإ
 اسية.جتماعية والسيدية والاالاقتصا في كافة الجوانبأفراد المجتمع معيشة نفاق العام التي تساهم في رفع مستوى الإ

 النفقات العامة اتوتقسيم ضوابط: الثاني المبحث

الحاجة  برزتامة، و تنوعت النفقات العأدى إلى  تطور دور الدولة وتدخلها في النشاط الاقتصادي
مبنية دة يير محدعاق ممشتركة وف صائصبخ سمتتتحتوي كل منها على نفقات  ،ميزةتتقسيمها إلى مجموعات مل

راسة ديتطلب  مماعامة، حجم النفقات ال ادةزيإلى  توسعهاتطور الدولة و  أدى، كما محددة بوضوحعلى أسس 
  . إليها والأسباب المؤدية ةالعام نفقاتال زيادة ظاهرة

  اق العامنفالإومحددات : ضوابط الأول المطلب

ل والتي تحدد النوع والحجم الأمثالموافقة على أساسها القواعد التي يتم  اق العامنفيقصد بضوابط الإ 
أن  بد ت العامة لاالنفقا ضوابط لتحقيقو ، الاجتماعيةو  الاقتصاديةيدعم ويزيد من مشروعيتها  النفقات العامة بمل

 :على النحو التالي وسائل توضح تسلسل إجراءات الإنفاق العام ويمكن توضيحهاتكون 

  اق العامنفأولا: ضوابط الإ

د يجب ابط وقواعضو وفق مة العا الاحتياجات تلبيةل في سبيإنفاقها يتم نفقات العامة و التحدد الدولة 
  هي:و مراعاتها 

  :ضابط المنفعة -1

بين وقد ، 1كلفة ممكنةتتعظيم المنفعة العامة بأقل هو يعني أن الهدف من وراء عملية الإنفاق العام  وهذا 
 الحدية لهذالمنفعة والعامة المنفعة الحدية للنفقات ا تساوىتعندما بعض الكتاب أن الحد الأمثل للإنفاق يتحقق 

من مجموع المستويات يتحقق المستوى الأمثل للمجتمع و ل لهم، كدخ  ي الأفراد وأنفقيدأفي  بقيإذا  اقنفالإ
تجاوز فيه تإلى الحد الذي لا  توسع الإنفاقمن خلال هذا المبدأ تحديد حجم الإنفاق العام يتيح الفردية، و 

                                                           
 .51 يد الحجازي، مرجع سبق ذكره، صالمرسي س 1
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أعلى بمعدل يبرر هذا المبدأ فرض ضرائب و الخدمة،  نع ناتجةوالمنافع الحدية ال الضرائب نع لناتجةضرار الحدية االأ
 .1لدولةمحدد لأكثر من مشروع يستفيدون من على الأفراد 

ثار اقتصادية آلنفقات لأن  ديدها تنطوي على صعوبات كثيرة، باعتبارفكرة المنفعة العامة وتحإن 
تحديد وقياس فيما يتعلق باتجاهين رئيسيين نعرض وفي هذا الصدد  واجتماعية، ظاهرة ومخفية، حاضرة ومستقبلية،

 :2هما المنفعة العامة

رنة الناتج قاملال م من ختتفي الإنفاق  لفائدةيرى أنصار هذا الاتجاه أن قياس االاتجاه الشخصي:  -1-1
تطبيقه لصعب عل من ايجمما راد، الأف يدفي أيترك هذا الإنفاق من الإنفاق العام والناتج المتولد من الاجتماعي 

 .بشكل واقعي

التي قتصادي نمو الادلات العبمأنصاره أن المنفعة في الإنفاق العام تقاس يعتقد الاتجاه الموضوعي:  -1-2
ن ت العامة فيمكالنفقا ادة فيلزي صاحبةهناك زيادة في الدخل القومي م تإذ كانفوزيادة الدخل القومي، يحققها 
عدم ا الاقتصادي و ن جانبهملمنفعة ، ورغم سهولة تطبيق هذا المعيار إلا أنه يهتم فقط بافيدةمأنها نفقات بالقول 
 جانبها الاجتماعي.مراعاة 

التي للمجتمع عامة ال وانبلجاعلى مؤشرات  الاتفاقفقد تم  ،لقياس المنفعة العامة لا يوجد معيار محدد
 : 3الإنفاق العام وهيالاستفادة من مدى تعكس 

 ؛تفاوت في توزيع دخول الأفرادال مستوى -

 ؛السكانعمر المستوى الصحي ومتوسط  -

 ؛طنينعدد الوحدات السكنية المخصصة للموا -

 لمواطنين.اإلى مستوى الخدمات الاجتماعية المقدمة  -

 :ضابط الاقتصاد -2

أقصى يهي أن من البدو ، مذكور سابقالتفعيل ضابط المنفعة  اضروري االاقتصاد في الإنفاق شرطيعتبر  
، قدر ممكن من الإنفاقن استخدام أقل ذلك ع ناتجلا يمكن تحقيقها إلا إذا  نفاقالإ نة عتجاعية ناجمنفعة م

                                                           
 .123 ، ص1986لبنان،  عبد الكريم صادقت بركات، المالية العامة، الدار الجامعية، بيروت، 1
الأردن، عمان، نوزاد عبد الرحمان الهيتي، منجد عبد اللطيف الخشالي، المدخل الحديث في اقتصاديات المالية العامة، دار المناهج للنشر والتوزيع،  2

 .40 ، ص2005
 .85 ، ص2006مصر، الإسكندرية، عادل أحمد حشيش، أساسيات المالية العامة، دار المعرفة الجامعية،  3
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يتطلب مراعاة هذا ، و نفقاتهاالاقتصاد في مراعاة لدولة في االهيئات والمشروعات العامة  جميععلى  لذلك يجبو 
في عمليات الإنفاق العام الإسراف عدم  هذا يعني، و من الإنفاق أو التقليلمبدأ الاقتصاد في النفقات دون الحد 

والعمل على إيجاد أكبر عائد ممكن بأقل تكلفة ممكنة ويتطلب تحقيق الوفر من الإنفاق ورفع الإنتاجية المعرفة 
واع المختلفة بكافة التكاليف والمنافع حتى تتمكن من عمليات المفاضلة بين المشاريع الحكومية أو المفاضلة بين الأن

للإنفاق العام وبما يعود على المجتمع بأعلى منفعة ممكنة وبأقل تكلفة ممكنة وعادة ما تستخدم في هذه الحالة نظرية 
في المفاضلة بين المشاريع الحكومية المختلفة أو المفاضلة في  Cost-Benefit Analysisتحليل التكاليف والمنافع 

 . 1عمليات الإنفاق المختلفة

 ابط العدالة:ض -3

من النفقات  المتأتيةينظرا إلى هذا الضابط من زاويتين، الأولى تتصل بتحقيق العدالة في توزيع المنافع  
العامة، حيث تلبي حاجات أفراد المجتمع كل بالقدر الذي يحتاجه، فيكون من المنطقي أن تستفيد الفئات الأقل 

إعانات أو تحولات مباشرة أو غير مباشرة، أما الثانية فتتعلق في شكل  سواءدخلا بشكل أكبر من النفقات العامة 
بتحقيق العدالة في توزيع عبء النفقة العامة، فمن المتعارف عليه أن تتم تغطية النفقات العامة من خلال 
الضرائب، هذه الأخيرة التي تحكمها عدة قواعد لعل أهمها قاعدة العدالة، حيث يساهم كل فرد في المجتمع في 

مل الأعباء العامة للدولة وفقا لمقدرته التكلفية، ومع القبول الكبير الذي باتت تلقاه الضرائب التصاعدية، تح
 .2سيكون من العدالة أن يتحمل أصحاب الدخول المرتفعة القسط الأكبر من هذه الأعباء

 :ضابط الترخيص -4

سواء كانت السلطة  ،سلطة المختصةيعني هذا الضابط أن صرف النفقة العامة لا يكون إلا بإذن من ال 
الحاجة العامة التي تحقق المنفعة لا يتم تلبية ، لأن الإنفاق على بصرفهاالتشريعية أو الجهات الإدارية المخولة قانونا 

النطاق ضمن ضع للبرلمان يخإما  لأنه ،قاعدة الترخيص وه الخاص اقنفالإعن  ما يميز الإنفاق العامو  ،إلا بقانون

                                                           
دراسة مقارنة بين الجزائر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية ) نريمان رقوب، دور حوكمة الإنفاق العمومي في تحقيق التوازنات النقدية والمالية 1

 .13 ، ص2018-2017، جامعة فرحات عباس، سطيف، في العلوم الاقتصادية ، أطروحة دكتوراه(حدةالمت
، أطروحة دكتوراه في العلوم الاقتصادية، 2016-1986ياسين مصطفاي، أثر تقلبات أسعار البترول على النفقات العمومية في الجزائر خلال الفترة  2

 .78-77، ص ص 2020-2019تخصص تقنيات كمية، جامعة البويرة، 
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أن كل حالة تعني ، وهذه القاعدة 1نطاق اختصاصها في دخلت تكانات المختصة إذا  هلإذن الجأو  المركزي،
 : 2صرف

 ؛اصةالتشريعية الخصرفها من الجهات لالموافقات اللازمة الحصول على بعد يتم ذلك  -

 ة؛الإسراف في النفقات العامو  درالهيرا من كثفض  تطبيق هذه القاعدة كما هو معروف يخ -

 اشرة وبموافقةصرف مبلاتتم عمليات و  بين المالية العامة والمالية الخاصة،التمييز مظاهر  أحدهذه القاعدة د تع -
  ن أحد.وافقة موهو ما لا يحتاج إلى معن مالية المؤسسة الخاصة  المسؤولالشخص المباشر 

 :المنفعة والاقتصاد يةضابط ضمان استمرار  -5

العامة قبلية  لنفقاتل عملية الرقابةمن إجراء يجب  فعالاالإنفاق واقتصاد المنفعة العامة  لكي يكون ضابط 
المجالات من خلال مختلف في  هاططخو الحكومة برنامج بمراقبة مجلس النواب يقوم ة نز واالم إقراروبعدية، فقبل 
وبعد  ،موالالأهدر في ذلك البرنامج الذي من شأنه  اعوجاجسقم أو  من اكتشاف كنهوهذا يم ،مناقشة بنودها
عتمادات المالية الموزعة حسب كل أي بعد صرف الا ،يةبالمراقبة البعد اقانون تصةخالم هاتتقوم الجتلك الموافقة 

مر لأا من طرف الإشارة إليهو  رخصةيتم تيئات الممثلة لها يجب أن ى الهحدإالدولة أو تقوم به  اقنفإكل و قطاع، 
من مدى المحاسبية بالتحقق المفتشية العامة ومجلس الرقابة لكي تقوم  ،القانونيالمحاسب به قبل أن يقوم الصرف 

تلك أن هناك تعديا على دى التسيير العقلاني للأموال العامة، وإذا تبين وم ،االمنصوص عليهعتمادات صرف الا
 . 3المخالفينستنتقل إلى المسؤولية فإن الأموال 

 اق العامنفثانيا: وسائل تحقيق ضوابط الإ
تجبر المؤسسات التي وسائل الفر ضوابط المنفعة والعقلانية في الإنفاق العام إذا لم تتوفر اتو أن تكن لا يم 

 إطار وبيئة من القوانينيجب توفير الوسائل وحتى يتم استخدام هذه بهذه الضوابط،  الالتزامالحكومية على 
بتقيين هذه العمليات تسمى ، و عامةلفي المؤسسات ا عامتوضح تسلسل إجراءات الإنفاق الالتي  والتشريعات

المراحل ب تملرقابة المالية والتي تاتم تهذه القوانين وضع إطار قانوني وبعد ضمن النشاط المالي للدولة أي وضعه 
 :4التالية

                                                           
 .71 ، ص2013الأردن، عمان، فتحي أحمد ذياب عواد، اقتصاديات المالية العامة، الطبعة الأولى، دار الرضوان للنشر والتوزيع،  1
 .185-841، ص ص 2011أحمد الجبير، المالية العامة والتشريع المالي، الطبعة الأولى، الأفاق المشرقة ناشرون، الإمارات العربية المتحدة،  2
 .38 ، ص2010)النظرية العامة وفق التطورات الراهنة(، دار هومة للنشر والتوزيع، الجزائر،  أعمر يحياوي، مساهمة في الدراسة المالية العامة 3
   .22 نوزاد عبد الرحمان الهيتي، منجد عبد اللطيف الخشالي، مرجع سبق ذكره، ص 4
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ى شرف عللتي تالية هي اوزارة المالكون وعادة ما ت ،قبل تنفيذ الإنفاق العامهذه الرقابة تتم  الرقابة الإدارية: -1
ة التي تقوم الي وأن الجهقرار المليه الا نص علم اوفقوتعمل الرقابة الإدارية على التأكد من أن الإنفاق يتم  ،اتنفيذه

 ذلك. في الصلاحيةلها بالإنفاق 

راقبة عملية مو  راجعةبمستقلون ميقوم محاسبون حيث تتم بعد تنفيذ الإنفاق الحكومي،  الرقابة المحاسبية: -2 
ت الإجراءا تخاذختصة لات المإلى الجها رفعهاق وإعداد تقرير يتضمن التجاوزات المالية إن وجدت و تنفيذ الإنف

 اللازمة.

لإنفاق عناصر وضوابط ا لكافةات النفق استفاءلتأكد من لتعتبر المرحلة الأخيرة  برلمانية(:الالرقابة الشعبية ) -3
 ساب الختامي. على الح وافقةوزارة المالية بالمالتقوم العام، بعدها 

 محددات الإنفاق العام ثالثا:

تحقيق لالدولة عملها الوسيلة الأساسية ضمن السياسة المالية التي تستكونها لأهمية النفقات العامة  عودت 
النشاط  لدولة فيادور زايد في حالة تالنفقات العامة تتسع حيث ، المختلفة المجالات لذي تقوم به فيالدور ا

 ها:لعام منفاق ا، وهناك عدة عوامل تؤثر على الإنمحدود هذا الدور كونق عندما يالاقتصادي وتضي

 :طبيعة النظام الاقتصادي القائم -1
تجسد النفقات العامة حقيقة النظام الاقتصادي والسياسي القائم، فهي تعكس في حجمها وأنواعها  

يعتبر محددا كبيرا لحجم النفقات  يالاقتصاد ، فنظامالإيديولوجية السائدة في الدولة وأغراضها الفلسفة المذهبية أو
العامة ففي ظل الدولة الحارسة فإن حجم النفقات العامة يتحدد بالقدر الضروري للقيام بالوظائف التقليدية فقط 

ناحية من  وطنيالدخل المن حجم النفقات العامة ونسبتها انخفاض من دفاع وأمن وعدالة، مما يترتب عليه 
أخرى، ومع تطور شكل الدولة ودورها في الحياة الاقتصادية والاجتماعية أصبحت ناحية نواعها من أانخفاض و 

بعض الزيادات في حجم القطاع العام أمرا متوقعا بل وضروريا عندما يؤخذ في الاعتبار ارتفاع عدد السكان وأيضا 
 . 1تلبية متطلبات دولة الرفاه

 

 

                                                           
1 Afonso, Antonio, &David, Furceri, Government Size Composition Volatility and Economic Growth, European 

contral Bank, Working Paper, No 89, 2008, p 11. 
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 :قدرة المالية للدولةلا -2
الحصول على من خلال النفقات هذه قدرة الدولة على تغطية مدى جم الإنفاق العام حددات من المح 
 قدرة التمويلية للاقتصاد إلىلتنقسم ا، و 1القدرة التمويلية للدولة رغم تنوع مظاهرها محدودةإذ تظل  لازمة،الموارد ال
 :قسمين

 فية:يالمقدرة التكل -2-1

ة، إذا تعتبر الضرائب من أهم مصادر إيرادات الدولة على الإطلاق أو ما يسمى بالطاقة الضريبية للدول 
حيث تمثل ثلاث أرباع الإنفاق الحكومي في الدول المتقدمة، وتؤثر الضرائب على الإنفاق الحكومي كون أنها كلما 

 .2زادت كلما أمكن زيادة الإنفاق الحكومي

 قتراضية:المقدرة الإ -2-2

في والسمعة على السداد بالقدرة ذلك ء إلى الاقتراض العام، ويرتبط تتعلق بمدى قدرة الدولة للجو  
 .3الأسواق المالية

 : 4العوامل التاليةوذلك بالاستناد إلى )خاصة في الدول النامية(  ية لهاقتراضالإ ةالقدر الرفع من لدولة يمكن ل

 مستوىارتفاع ع ملتداول روحة للسندات الحكومية المطتزداد رغبة الأفراد في شراء ا :حجم الادخار الفردي -
 القدرة المالية للدولة.زيادة الادخار لديهم، وهذا من شأنه 

يه حيث يتم توج ،لماليةر السوق اوذلك في إطا توزيع الادخار بين القطاع الخاص والقطاع العام:أساليب  -
أسعار عتبار الافي  أخذت نأعلى الحكومة  بلذا يج رتفعة،مدخراتهم للاستثمار في السندات ذات الفائدة الم

 الفائدة الممنوحة. 

 

  

                                                           
 .185 ، ص2005ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  الطبعة الثانية،دخل إلى السياسات الاقتصادية الكلية، عبد المجيد قدي، م 1
 . 119 ، ص2010لبنان، ، مكتبة حسن العصرية، بيروت، كوميالآثار الاقتصادية الكلية لسياسة الإنفاق الح وليد عبد الحميد عايب، 2
 .185 مرجع سبق ذكره، ص إلى السياسات الاقتصادية الكلية، عبد المجيد قدي، مدخل 3
 .122 ، صذكره بقمرجع سوليد عبد الحميد عايب،  4
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 والشكل الموالي يوضح العوامل المتحكمة في القدرة المالية للدولة كما يلي:

 : العوامل المتحكمة في القدرة المالية للدولة(2-1) رقم شكلال

 

  

 

 

  

 

 المستوى الكلي         المستوى الجزئي

 

 الدخل الفردي         وطنيالدخل ال
، 2005 الأردن،عمان، ناهج، ة، دار المالعام ن الهيتي، منجد عبد اللطيف الخشالي، المدخل الحديث في اقتصاديات الماليةانوزاد عبد الرحم المصدر:

 .47 ص

 :القدرة الشرائية للنقود -3
ما تدهورت قيمة النقود أدي تلعب القدرة الشرائية للنقود دورا كبيرا في تحديد حجم الإنفاق العام، فكل 
بير عنها قود يمكن التعيمة النلة، وقالمستوى العام للأسعار السلع والخدمات التي تحتاج إليها الدو  ارتفاعذلك إلى 

 :كما يلي  بمعدل التضخم أو نعبر عنها بسعر الصرف ويكون الأثر على الإنفاق العام

 :ارتفاع معدل التضخم -3-1

 ولعل أبرز ،ستوى العام للأسعار في الدولة خلال فترة زمنية معينة وله عدة أسبابالتضخم هو ارتفاع الم 
، ففي بعض الحالات قد تلجأ الحكومات 1في الاقتصاد عرض النقديالالأسباب في حدوث التضخم هو زيادة 

بل إلى ما يعرف بالتمويل التضخمي أي استخدام سندات حكومية كغطاء لإصدار نقدي جديد دون وجود مقا

                                                           
 .152 ، ص2015الأردن، ام المالي واقتصاديات الأسواق المالية، دار المنهل، عمان، محمد مصطفى بن بوزيان، أساسيات النظ 1

 المقدرة المالية للدولة

 لفيةيالمقدرة التك المقدرة الإقتراضية

 المقدرة الادخارية الحصيلة الضريبية
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حقيقي في الاقتصاد هذا من شأنه أن يدمر القدرة الشرائية للنقود فتزيد تكلفة السلع والخدمات التي تحتاج إليها 
 . 1الدولة، وعليه يزيد حجم الإنفاق العام

 سعر الصرف: -3-2
لنفقات يعتبر سعر الصرف العملة عن قيمة العملة المحلية مقارنة بالعملات الأجنبية ونحن نعلم أن تقدير ا 

العمومية يتم بالعملة المحلية فمن البديهي أن يؤثر سعر الصرف العملة على حجم الإنفاق العام، ففي حالة 
انخفاض سعر الصرف العملة المحلية أو ارتفاع سعر الصرف العملات الأجنبية وخصوصا بالنسبة للدول التي تعتمد 

ة على احتياجها من السلع والخدمات وبالتالي زيادة بصفة كبيرة على الخارج هذا يزيد من تكلفة حصول الدول
 .2حجم الإنفاق العام، بالإضافة إلى ارتفاع الالتزامات المالية

 :النمو والنمط السكاني -4
يتطلب مزيدا من الخدمات ومن ثم  بالنمو السكاني، فمزيد من السكانإن مستوى الإنفاق العام يتأثر  

عية الأخرى، لمتطلبات الإضافية على خدمات الصحة والتعليم والخدمات الاجتمامزيدا من الإنفاق العام لتغطية ا
الدولة أعباء إضافية حيث تتحمل  ،ولة عنها بصورة أساسية وخاصة في الدول الناميةوالتي تكون الدولة مسؤ 

الرعاية هذه الخدمات في ظل انخفاض مستويات دخول الأفراد، كما أن بعض النفقات الحكومية وخاصة لتقديم 
الصحية وبرامج الضمان الاجتماعي تميل إلى أن تكون ذات صلة بالتركيبة الديموغرافية )السكانية( لأن اقتصاد مع 
الأخذ بعين الاعتبار الاختلافات في سبب الإحالة بين السكان فالدرجة العالية من التحضر تؤدي إلى زيادة 

على البنية  عاميادة التحضر سوف تعزز أكثر الإنفاق الالطلب على الخدمات مثل التعليم والطرق والنقل وز 
 .3التحتية والمرافق العامة

 
 
 
 

                                                           
قتصادية، تخصص تجارة دولية، الاعلوم ال، أطروحة دكتوراه في (دراسة تنظيمية قياسية) فرجي محمد، المحددات الأساسية لترشيد الإنفاق العام في الجزائر 1

 .138 ، ص2020-2019جامعة جيلالي يابس، سيدي بلعباس، 
 .23 ، ص2017مصر، محمد شاهين، أسعار صرف العملات العالمية وأثرها على النمو الاقتصادي، دار حميثر للنشر والتوزيع، القاهرة،  2

3 Getro, wakaba, Mihama, Ku, & chiba, Shi, Determinatcs of garernment consumption, Expenoliture in 

Developing Countries: Apanel Data Analysis, Institute of Developing Economics, (IDE), 2010, p 13. 
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 : تقسيمات النفقات العامةالثاني المطلب
، ولقد شكل واضح يسهل دراستهاب تقديمهافئات و إلى ترتيبها هو النفقات العامة  تقسيمالغرض من  

كن تحليل يم سياقلافي هذا يها، و تقوم علالتقسيم التي تعدد معايير نتيجة لتعددت تقسيمات النفقات العامة 
ظروفها  تناسبات بتقسيمت قام وأن كل دولة معيار التقسيم المستخدم،إلى الإشارة و تقسيمات الإنفاق العام 

 : ومن أهم التقسيمات نجد ودرجة تطورها الاقتصادي والاجتماعي،

 أولا: التقسيم العلمي
وأغراضها  الدوري تكرارهاكعلمية حسب طبيعتها إلى أنواع عديدة،  سيمات تققسم النفقات العامة إلى نت

 ويمكن تصنيف النفقات حسب هذا المعيار إلى:، على الدخل وشموليتها تأثيرهاو 
  دورية:حسب  -1

 .ةعاديال نفقات غيرالعادية و النفقات الإلى نوعين تنقسم ذا المعيار النفقات العامة حسب ه
الموظفين والنفقات رواتب مثل ظم تمن بشكلو  ادوريالتي تتكرر سنويا و تلك هي  ة:النفقات العادي -1-1

 دوري تتكرر بشكلأو الجارية، لأنها  الاعتبارية، وتسمى أيضا بالنفقات 1العامة اتالإدار  عمللازمة للالإدارية ا
تكرار بل ا لا يعني تكرار مقدارها أن تكرارهإلا السنوية للميزانية، خلال الفترة سنويا بفترات منتظمة  يتم إنفاقهاو 

 .2سنة نوعها في كل ميزانية وفي كل
في كل سنة مالية في تظهر قد لا أنها أي بانتظام لا تتكرر التي هي النفقات  النفقات غير العادية: -1-2

يجعل الأمر مما  ،الكوارث الطبيعية والحروب(مثل ) توقعةقد تظهر في أوقات غير مأنها الميزانية العامة للدولة، كما 
من إيرادات  اتمولهيتم غالبا ما لزم الأمر، و أغلفة مالية تكميلية لها كلما تخصيص  تطلببحجمها ويللتنبؤ  اصعب

 . 3الاقتراضمثل غير عادية 
 حسب الغرض: -2
 لنفقات العامة وهي: من اأنواع خمس يز يوفقا لهذا التقسيم يمكن تم 
تحتية وطرق ومياه وصرف  النفقات على الاقتصاد القومي من بنى جميع فيمثل تت النفقات الاقتصادية: -2-1

 .4صحي ومستشفيات
                                                           

1 Sanford, C.T, Economics of Public Finance, Pergamon Press, Oxford, 1970, P P 28-29. 
 .48 ، ص1999الأردن، حسين مصطفى حسين، المالية العامة، دار الصفاء للنشر والتوزيع، عمان،  2
 .126 ، ص1992مصر، أحمد العناني، اقتصاديات المالية العامة واقتصاد السوق، الدار المصري اللبنانية، القاهرة، حمدي  3
 .12 طاهر الجنابي، المالية العامة والتشريع المالي، جامعة الموصل لنشر والتوزيع، العراق، دون سنة نشر، ص 4
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 .1وظفينأجور الممثل هي النفقات اللازمة لتسيير الشؤون الإدارية النفقات الإدارية:  -2-2
ن الغرض من هذه أحيث في الغالب، طابع اجتماعي ذات هذه النفقات  النفقات الاجتماعية: -2-3

حيث تشمل نفقات التعليم والصحة والسكن والإعانات النقدية  ،المجتمعفي فراد الأزيادة رفاهية  ت هوالنفقا
 . 2الاجتماعية

أقساط وفوائد الدين العام والأوراق المالية  سدادلخصصة المالنفقات العامة هي النفقات المالية:  -2-4
 .3الأخرى

 والتجهيزاتفي الدولة ونفقات شراء الأسلحة  لعسكريةانفقات الأجهزة  شملوتالنفقات العسكرية:  -2-5
 .4العسكرية

 :ها على الدخلتأثير حسب  -3
 إلى نفقات تحويلية ونفقات حقيقية.تنقسم ذا معيار النفقات العامة حسب ه

أخرى دون إلى من شأنها نقل القوة الشرائية من فئة اجتماعية التي نفقات الوهي تحويلية: النفقات ال -3-1
الحد من هو إعادة توزيع الدخل و  رئيسيال هادفهو  ،تعويضدون أي ما يتم تنفيذها غالبا ، و وطنيالدخل الة زياد

 . 5ةالاجتماعي عدم المساواة
ال مأس دمات أو ر الخسلع أو المقابل حصول الدولة على تنفق هي النفقات التي ة: يالنفقات الحقيق -3-2

والنفقات  هات الحكومية لأغراض عملها،والمواد التي تحتاجها الج لزماتستالم سعارنفقات الرواتب وأمثل ، إنتاجي
خدمة أو سلعة على شكل للإنفاق عائد على تحصل الدولة إنفاقها للأموال عندما تقوم أو الرأسمالية  الاستثمارية

 .6مما يؤدي إلى زيادة الدخل الوطني
 
 
 

                                                           
 .58 دون سنة نشر، صمصر، المستوى الكلي )تحليل كلي(، مجموعة النيل العربية، القاهرة،  عبد المطلب عبد المجيد، السياسات الاقتصادية على 1
 .460 ، ص2003مصر، القاهرة، "مالية عامة" مدخل تحليلي معاصر، الدار الجامعية،  سعيد عبد العزيز عثمان، مقدمة في الاقتصاد العام 2
 .120 ، ص2007الأردن، عمان، ية العامة، الطبعة الأولى، دار المسيرة، محمود حسين الوادي، زكريا أحمد غرام، مبادئ المال 3
 .285 صعمان، الأردن، ، 2008محمد شاكر عصفور، أصول الموازنة العامة، الطبعة الأولى، دار المسيرة للنشر والتوزيع،  4
 .142 محمود حسين الوادي، زكريا أحمد غرام، مرجع سبق ذكره، ص 5
 .283 مرجع سبق ذكره، صمحمد شاكر عصفور،  6
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  معيار الشمولية: -4
 عيار إلى:هذا المة حسب كما يمكن تقسيم النفقات العمومي

تقوم بها الحكومة المركزية وتشمل جميع أفراد الدولة  وطنيةال ةعيطبالنفقات ذات الهي النفقات الوطنية:  -4-1
 .1الدفاعالأمن و نفقات مثل الواحدة 

مثل الجماعات المحلية تتحملها التي  ةليالمح أو الطبيعة الإقليميةنفقات ذات الهي  النفقات المحلية: -4-2
 .2البلديات والولايات

 ثانيا: التقسيم الوضعي للنفقات العامة
، بحيث يرتبط بالنظام المعمول به في إعداد الميزانية العامة امةيسمى أيضا بالتقسيم العملي للنفقات الع 

سب هذا حلنفقات صنيف اخرى، ويمكن تلأللدولة لتحديد الإيرادات والنفقات العامة، وهو يختلف من دولة 
 لمعيار إلى:ا

 :التقسيم الإداري للنفقات العامة -1

من خلال ع النفقات العامة إداريا بتوزيتقوم الدولة في هذه الحالة عند إعداد الموازنة العامة السنوية  
عتمادات مالية لمختلف الوزارات والإدارات التابعة للحكومة وذلك بغض النظر عن الوظيفة التي تغطيها تخصيص ا

، فتخصص مثلا ميزانيات للدفاع، التعليم العالي، التربية والتعليم...إلخ، ومن خلال هذا التصنيف هذه النفقة
يمكن أن نجد الخدمة الواحدة تتكفل بتلبيتها عدة جهات، فمثلا الرعاية الصحية تسهر على تلبيتها بشكل 

التربية ى مثل القطاع العسكري أساسي وزارة الصحة إلا أنه تخصص لها ميزانيات في الوزارات المختلفة الأخر 
والتعليم...إلخ، هذا التقسيم يمتاز بالسهولة في التقدير والتنفيذ والمتابعة لكن يعاب عليه أنه لا يمكن من خلاله 

  .3متابعة الوظائف التي تحظى بالاهتمام العجز الذي يشمل بعض الخدمات

 

 

 

 
                                                           

 .50 ، ص1975 لبنان، ، دار النهضة العربية، بيروت،، الجزء الأولأحمد جامع، علم المالية العامة 1
 . 91 ، ص2008محمد عباس محرزي، اقتصاديات المالية العامة، الطبعة الثالثة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  2
 .27 ، ص2014الأردن، لية العامة، دار المعتز، عمان، محمد سليمان سلامة، الإدارة الما 3
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 :التقسيم الوظيفي للنفقات العامة -2

على الوظيفة التي  اعتمادات مالية بناءاقسيم على المعيار الوظيفي فتقوم الدولة بتخصيص يستند هذا الت 
تؤديها الدولة وذلك بغض النظر عن الجهة أو الإدارة المكلفة بهذه الوظيفة، فيمكن للوظيفة الواحدة أن تهتم بها 

 :1عدة قطاعات وتتمثل هذه النفقات في

 ؛والأمن نفقات العدالة -

 ؛لتعليم والثقافةنفقات ا -

 ؛الخارجية شؤونال -

 ؛موميةنفقات الإدارة والسلطة الع -

 ؛الدفاع الوطني -

 ؛النفقات الاقتصادية -

 ؛النفقات الاجتماعية -

 .مصاريف السكن -

بمهامها ومعالجة الاختلالات الدولة قيام مدى  راقبةالوظيفي للنفقات العامة بأنه يسهل م قسيمالت زتمييو  
تخصيص ويتم ذلك من خلال مثل الصحة أو التعليم...إلخ، وظائف بعض الالتي تشهدها  وروأوجه القص

في تلبية  فعاليتهو  كفاءتهعدم  لانتقادات لهذا التقسيم ويتعرض عند إعداد الموازنة السنوية، كبيرة عتمادات مالية  ا
 .2اتالتخصصبسبب كثرة الحاجات العامة 

 :التقسيم الاقتصادي -3

حسب فيه  دخليم الذي يقستوال اقنفالإ د نوعيتحدحيث يتم  ،ى أسس اقتصاديةتقسيم علاليقوم هذا  
الخاصة الاقتصاد الوطني أو الحياة الاقتصادية على  اقنفالإإليه هذا ؤدي يالأثر أو الهدف الاقتصادي الذي 

 . 3الأفراد أو الاعتباريين  لأشخاصبا

                                                           
 .71 ، ص2018مصر، دردودي لحسن، أساسيات المالية العامة، دار حيثر، القاهرة،  1
 .111 فرجي محمد، مرجع سبق ذكره، ص 2
جامعة الأغواط، ، 1العدد ، 3المجلد ادي، نحو ترشيد الإنفاق العمومي، مجلة دراسات العدد الاقتص ...تومي سلامي، مشروع عصرنة أنظمة الميزانية 3

 .157 ص، 2012
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 :1إلى ةوجهتها الاقتصاديحسب تقسيم النفقات تم وقد 

 .فةالمختل العامة الإدارية والمصالح يئاتوجهة لتسيير الهالمنفقات الهي  نفقات التسيير: -3-1

على  ،يخل القومدل الدمعمن نها منتجة وتزيد تتميز من حيث المبدأ بأ نفقات التجهيز والإنشاء: -3-2
 نفقات التسيير.عكس 

إعادة ك بوذل، رىئة إلى أخمن ف قوميمن الدخل الزء جانتقال التي تؤدي إلى تلك هي  نفقات التوزيع: -3-3
   .وياتمختلف مستلمساعدات الاقتصادية والاجتماعية على اوازنة من خلال متوزيع الثروة 

 النفقات العامة وأسبابهازيادة : ظاهرة الثالث المطلب
لة في الحياة الاقتصادية زيادة تدخل الدو نتيجة المختلفة جوانبه في  اكبير   احجم الإنفاق العام تطور عرف  
اهتمام  حوذت علىاستالتي  أكثر الظواهرومن جتماعي ودفع عجلة النمو، الاقتصادي و الاتوازن تحقيق البهدف 

 .وطنيالنفقات العامة مع زيادة الدخل الزيادة  ظاهرة ينالاقتصادي

 النفقات العامةزيادة أولا: 
الذين  اهتمام الكثير من الاقتصاديينعلى مع مرور الوقت الإنفاق العام زيادة ظاهرة لقد استحوذت  

في نمو الانين عامة تفسر ظاهرة إلى وضع قو  ،الدولأجرتها الإحصائيات والدراسات التي إلى  ااستناد ،اتوصلوا أخير 
هذا المجال ومن أهم القوانين في ، ةوالاجتماعي ةالاقتصادي نميةضمن قوانين التتندرج القوانين وهذه  الإنفاق العام

يعالجان  املأنه Peaocok Wisemanونظرية بيكوك وإيزمان  Adolph Wagnerقانون "أدولف فاجنر" 
 .2النفقات العامة زيادة الأسباب الحقيقية لظاهرة

 :قانون فاجنر -1
 الذي ناقش ،هو الاقتصادي الألماني فاجنرالنفقات العامة زيادة ظاهرة  شرحأول من قام بدراسة وتحليل و  
علاقة طردية بين إلى أن هناك فيها  لصخ ،بيةو في بعض الدول الأور  زيادتهابالنفقات العامة و  ةعلقالمت في دراسته

ذلك يعتبر الإنفاق العام متغيرا تابع لدخل بناءا على التطور الاقتصادي للنمو، و و الدور المالي للدولة زيادة 
 :واليالشكل المفي ، ويمكن توضيح ذلك 3القومي

                                                           
، أطروحة الدكتوراه في علوم الاقتصادية، تخصص 2017-1990أحمد العيش، أثر الإنفاق العام على التوازن الاقتصادي في الجزائر خلال الفترة  1

 .16 ، ص2020-2019اقتصاد تطبيقي، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 
 .166 ، ص2017وي، النمو السكاني والنفقات العامة، النشر الجامعي الجديد، الجزائر، عبد القادر قدا 2
 .18 أحمد العيش، مرجع سبق ذكره، ص 3
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 مةالنفقات العازيادة تفسير ظاهرة في تمثيل قانون فاجنر : (3-1)ل رقم شكال

 
Source: R.Cauvery and Other, «Public Finance Fiscal Policy», 3𝑟𝑑 edition, Chand & Company Ltd, New Delhi, 

2007, P 55. 

من استهلاك الفرد كلما ارتفع   ،الفرد من الدخل الحقيقيحصة  تنلاحظ من الشكل أعلاه أنه كلما زاد  
الدخل في  حصتهالفرد من السلع والخدمات العامة أكبر من حصة يصبح  وقتلسلع العامة، ومع مرور الا

 :1الحقيقي، ويمكن صياغة قانون فانجر على النحو التالي
𝐺

Y
 = f (

𝑌

𝑁
 

 حيث:
G : الإنفاق العام 
Y: وطنيالدخل ال 

N:  السكانعدد 

  > 0مع 
∂𝐺

∂Y
 لدخل أكبر من الواحد.بالنسبة لمرونة النفقات العامة  يأ ،

 :2ومن أهم مضامين فرضية فاجنر أو قانون الذي جاء به نذكر

 ؛نفقاتهاب علقما يتالدول في كلالنفقات العامة قانون عام يحكم  زيادة إن ظاهرة  -

 ؛والسياسية ها الاقتصاديةتنظمحسب أ الدول يختلف معدل نمو الإنفاق العام بين -

 .لوطنيمعدل نمو الدخل ايتجاوز  نفاق العاممعدل نمو الإ -

 

                                                           
 .92 ياسين مصطفاي، مرجع سبق ذكره، ص 1
 .166 عبد القادر قداوي، مرجع سبق ذكره، ص 2
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 :1أسباب رئيسية هي ةإلى ثلاثتعود الإنفاق العام في زيادة الفإن فاجنر حسب و 

دولة الصلت تح اإذ لامثاام، ق العالإنفا الأول لزيادةب التقدم التكنولوجي السب ثليم التقدم التكنولوجي: -1-1
 في زيادة يؤدي إلىذا فه، عالية الجودةذات أو حصلت على معدات طبية  قدمةمتو جديدة فاعية أنظمة دعلى 

 .حجم الإنفاق العام

ى النشاط لخاص علاع االقط سيطرةالتصنيع و  زيادة التصنيع وارتفاع معدلات النمو الاقتصادي: -1-2
ضافة بالإاد، م الاقتصبهدف تنظي محجم الإنفاق العازيادة إلى سيؤدي الاقتصادي على حساب نشاط الدولة 

 مختلف المستويات.في ذلك عن الآثار السلبية التي ستنجم إلى 

 حيةيم والمرافق الصالتعلو ية التحت البنيةمثل  ،قات العامةمن النف كثيرالزيادة إلى تؤدي  الزيادة السكانية: -1-3
  .وغيرها

 :2ر بين ثلاث وظائف للدولة هيفاجنوفي هذا الصدد ميز 

لى إهذا الصدد ة في ات العامالنفقفاع ويعود ارتوظيفتها التقليدية المتعلقة بالدفاع والأمن، الوظيفة الأولى:  -
د تعقية نتيجة الداخل ضطرابات، والتوسع في استخدام الآلات وقمع الاجهةمركزية الإدارة من نحو اتجاه الدولة 

 .مي للدولةارجية التي تهدد الأمن القو المخاطر الخإلى و  أخرى،جهة الحياة الاقتصادية من 

 لمؤسسات بدلا منانظام اد اعتممكانية التقدم التقني وإزيادة مع و بوظيفتها الإنتاجية،  تتعلق الوظيفة الثانية: -
 ولة.الوظيفة الإنتاجية للدلزيادة النفقات العامة نتيجة  ادتزد، الشركات المساهمة

 القضاء على فيرغبة ال إلىعامة النفقات الزيادة ، وأرجع فاجنر لاجتماعيانب اتتعلق بالجالوظيفة الثالثة:  -
ن الاجتماعية م ع الفئاتجمية الاحتكارات، التي تؤدي إلى عدم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وعدم استفاد

 نتائج النمو الاقتصادي.

 :3انتقادات أهمهاالعديد من وقد واجهت آراء فاجنر 

                                                           
دكتوراه  (، أطروحة2011-2001 قياسية على الاقتصاد الجزائري خلال الفترةإيمان بوعكاز، أثر الإنفاق العمومي على النمو الاقتصادي )دراسة  1

 .51 ، ص2015-2014، 1 ، جامعة باتنةمالي في العلوم الاقتصادية، تخصص اقتصاد
 .62-61سوزي عدلي ناشد، مرجع سبق ذكره، ص ص  2
 .139 صمرجع سبق ذكره، طارق الحاج،  3
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تؤكد ا بينم، شكل نسبينموها ب فسرنر ظاهرة تطور النفقات العامة بشكل مطلق ولا يقانون فاج فسري -
قد و ية، لاقتصادلتغيرات امراحل امختلف في  ةساويليست متزيادة في النفقات العامة المعدلات الدراسات أن 
 كساد؛في فترة  ازدهار وتنخفض ترتفع في فترة 

لم و المالي، و صادي الاقتو  يل التاريخيالتحلإلى تطرق بينما ات العامة، في تحليله لزيادة النفق زمنل عامل الهمأ -
ذه تنخفض هة، وقد سبة معينبنعينة مقد تزيد في فترة و  ،زيادة النفقات العامة فهي متقطعة الزمن في تطورهايتناول 

 ؛النسبة في فترة أخرى

العوامل كؤثرة الأخرى  وامل المللع همالهالعامة، وإللعلاقة السببية بين العوامل الاقتصادية وزيادة النفقات بيانه  -
 السياسية والعسكرية.الاجتماعية و 

 :فرضية بيكوك وإيزمان -2
اها حول ظاهرة تزايد النفقات العامة في بريطانيا خلال يتوصل كل من بيكوك وإيزمان بعد دراسة أجر  

 :1يلي شكل قفزات بسبب ماايد على تتز إلى نتيجة مفادها أن النفقات العامة في ( 1955-1890)الفترة 
 أثر الإزاحة:  -2-1

ويتمثل في إزاحة الإنفاق المرتفع والإيرادات المرتفعة للإنفاق المنخفض والإيرادات المنخفضة وذلك في  
م في فترات السلعامة، فا الفترات الحروب والاضطرابات الاجتماعية، أين تضطر فيها الدولة إلى زيادة نفقاته

ير، لعامة بشكل كبقاتها ارفع نفوتكون طاقة الحكومة الضريبية محدودة ولا تكون هناك حاجة ل الاجتماعيوالهدوء 
ات السابقة  الأوقولة فيلكن خلال فترات الحروب والاضطرابات الاجتماعية فإن معدلات الضرائب غير المقب

وعقب زوال  وب فيه،لمرغاالمستوى  تصبح أكثر قبولا بشكل يسمح للحكومة من التوسع في نفقاتها العامة إلى
 ق.كما في الساب  لمنخفضةيات اتلك الظروف فإنه يصعب على الحكومة العودة بمستويات الإنفاق العام إلى المستو 

 أثر التركيز: -2-2
الرئيسية أحد المحركات المساهمة في النشاط الاقتصادي أي رغبة الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية  ثلتم 

 النفقات العامة. ةزيادل
 
 

                                                           
 .124 ، ص2000الأردن، عمان، لعامة، دار زهران للنشر والتوزيع، خليل علي، سليمان اللوزي، المالية ا 1
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 :والييمكن توضيح فرضية بيكوك وإيزمان في الشكل الم
 : فرضية بيكوك وإيزمان(4-1)رقم  الشكل

 
 .125 ص ،2000الأردن، عمان، خليل علي، سليمان اللوزي، المالية العامة، دار زهران للنشر والتوزيع،  المصدر:

 :1مان نذكر ما يليومن بين الانتقادات التي وجهت لتحليل بيكوك وايز 
 شهد زيادةيلذي قع العملي امع الوايتناقض النفقات العامة زيادة تفسير لظاهرة كإن إدراج الظروف الاستثنائية   -

 منتظمة في الإنفاق العام مع النمو الاقتصادي؛
 .ةحاسم الاختبارات التي أجريت على أثر الإزاحة حتى الآن نتائجلم تقدم أي من  -
 :ريف في زيادة النفقات العامةتفسير ماسج -3

كما ،  2على النمو الاقتصادي لها تأثير إيجابيالإنفاق العام زيادة ريف أن جيري الأمريكي ريتشارد ماس
، البشريةقدرات الكفاءات و أجل زيادة الم على التعليم والصحة من العا الإنفاقزيادة على الدولة يجب يري أنه 

 .3السوق القيام بهعجز دور الدولة يكمن في إقامة ما و المال البشري، في رأس  ااستثمار يعتبر لأن ذلك 

ء أسباب كمن وراتلزيادة اهذه و  ،أن ظاهرة زيادة النفقات العامة هي ظاهرة عامةمما سبق يمكن القول 
 .هريةالظا اتهوزياد لنفقات العامةلبين الزيادة الحقيقية  مييزالت لذا لا بد حقيقية،أخرى و  ظاهرة

 النفقات العامةزيادة : أسباب ثانيا
نفقات عني زيادة الت ةالظاهر لزيادة افالنفقات العامة،  ةدياز من أشكال  ينلشكمكن التمييز بين من الم

لكل و ، ةالعام نفقاتالزيادة  لناتجة عنزيادة المنفعة اتعني  ةالحقيقيزيادة ا والقابلة لهالعامة دون زيادة المنفعة الم
  :تفسيرها على النحو التالي ويمكن خرأسباب تميزه عن الآلأشكال اشكل من هذه 

                                                           
 .39 ، ص2017محمد ساحل، المالية العامة، الطبعة الأولى، جسور للنشر، الجزائر، 1

2 N.V.Varghese,Garima Malik,India Higher Edication Report 2015, 1𝑠𝑡,edition, Routledge, Newdelhi, 2016, P 

307. 
 .49 ، ص2015 مصر، حماني محفوظ، المالية العامة في التشريع الجزائري، دار الجامعية الجديدة للنشر، الإسكندرية،بر  3
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 :الأسباب الظاهرية -1

الفرد من حصة في مقابلة الإنفاق العام دون زيادة زيادة في  ابأنهتعرف لنفقات العامة في ا الظاهرة زيادةال
 يلي:ما ك هي النفقات العامة زيادةرية لوالأسباب الظاه ،1العامة احتياجاته تلبيةالسلع والخدمات ل

 : نقودتدهور قيمة ال -1-1

من السلع نفسها  لكميةللحصول على ا اليةوحدات المالمن المزيد تدهور قيمة النقود إلى دفع سيؤدي  
وحدات أقل، ولا توجد دولة لم تنخفض قيمة نقدها خلال تطورها التاريخي، بسابقا  تم دفع ثمنهاتي والخدمات ال

فترات متباعدة على الأرقام القياسية المناسبة عند مقارنتها  استخدامنفاق العام بتعديل أرقام الإوهذا يتطلب 
ثابتة، النقدية الوحدات العن تغير قيمة النقود حتى يمكن تتبع التطور على أساس  تجةلاستبعاد التغيرات النا

نفقات خدمة الدين العام، بل مثل بعض أنواع الإنفاق العام في ويلاحظ أن تدهور قيمة النقود لا يؤدي إلى زيادة 
غير من يالإنفاق لا إجمالي نسبة هذا النوع من الإنفاق إلى صغر أن إلا ها على حساب الدائنين، ءإلى تخفيف أعبا

 . 2عن تدهور قيمة النقود تجأهمية زيادة في هذا الإنفاق النا

 لمحاسبة المالية:مختلفة لطرق  -1-2

حدث و ة، يادة النفقات الظاهر ات بسبب التغيرات المستمرة إلى ز اختلاف طريقة القيد في الحسابأدى  
العامة الموازنة قواعد ل ،ق إجراء المقاصة بين الإيرادات والنفقاتحعلى تقوم التي الموازنة  عن قواعد صافي تحول

في ذلك  نعكسيو قاصة، مالإيرادات والنفقات دون إجراء إجمالي  سجيلضي تاملة التي تققاعدة الشمثل الللدولة 
 .3أخرىمن سنة إلى  زيدتحجم النفقات العامة التي 

 زيادة مساحة الدولة وعدد سكانها: -1-3
، أو تلفةالدولة لأسباب مخأراضي ع مساحة وستبسبب في النفقات العامة  الزيادة الظاهرةقد تكون  
في زيادة ال تطلبهاة التي تكانت النفقات العاميطرح السؤال حول ما إذا  هنا و زيادة عدد السكان فيها، بسبب 

ه الواضح في هذه الحالة أنو لإقليم الأصلي للدولة، للسكان الأصليين أو اقيقية حفوائد قق المساحة أو السكان تح
توسع مواجهة الإنفاق لمجرد زاد بالزيادة فإن الزيادة حقيقية، أما إذا  فاق العامنمتوسط نصيب الفرد من الإ إذا تأثر

                                                           
 .53 نوزاد عبد الرحمان الهيتي، منجد عبد اللطيف الخشالي، مرجع سبق ذكره، ص 1
-180، ص ص 1974مصر، ر الجامعات المصرية، الإسكندرية، عبد الحميد محمد القاضي، مبادئ المالية العامة )دراسة في الاقتصاد العام(، دا 2

181.  
 .187 عبد المجيد قدي، مدخل إلى السياسات الاقتصادية الكلية، مرجع سبق ذكره، ص 3
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يادة الإنفاق ز إن الفأو السكان الأصليين الإقليم الأصلي التأثير على عدد سكانها دون في زيادة مساحة الدولة أو 
إلى التوسع في الخدمات  رجعيفي هذه الحالات لا  نفاق العامالإارتفاع  اتجاهأن  ظهروية، مجرد زيادة ظاهر هي 

الحاجة إلى توسع إلى يرجع بل ، ودةيث الجتحسين مستوياتها من حإلى أو سابقا الدولة تقدمها العامة التي كانت 
من لسكان المتزايدة ل احتياجات لتلبية أو ،الدولةأراضي إلى الجديدة التي أضيفت  ناطقنفس أنواع الخدمات في الم

 . 1مما يؤدي إلى زيادة الإنفاق العام ،الخدمات والمنافع العامةهذه 
 الأسباب الحقيقية: -2

ظل ة إذا معيندولة في القيمة الحقيقية للنفقات العامة في زيادة فعلية إلى الأسباب التي تؤدي هي تلك  
عن زيادة السلع والخدمات التي تنفق آخر زيادة النفقات العامة الناتجة دون تغيير، بمعنى  اومساحته اسكانهعدد 

تلبية  الإنفاق العام لعن التوسع فيتج الزيادة التي يمكن أن تنتلك العامة، أي  اجاتالحعليه الدولة في إشباع 
النفقات  لزيادة سباب الحقيقيةالأ، و 2همالاديدة أو كالجعامة ال الاحتياجاتالعامة السابقة وإشباع  الاحتياجات

 يلي:هي كما العامة 
 الأسباب الاقتصادية: -2-1

تحقيق التوازن سؤولية بم هو ما يتمثلو  ،إلى تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية ومشاركتها فيهايرجع ذلك  
، 3ؤدي إلى زيادة النفقات العامةت اكانت أسبابهمهما  بين الدول  ةالاقتصاديالمنافسة الاقتصادي، بالإضافة إلى 
 وتتمثل هذه الأسباب في:

تستطيع الدخل القومي حيث أنه عندما يزيد على زيادة حجم النفقات، له أثر مهم  زيادة الدخل القومي: -
من رسوم...إلخ، بغض النظر الضرائب و كالتكاليف وأعباء مالية  شكل في عه من هذا الدخل زيادة ما تقتطالدولة 

 .4زيادة النفقاتوبالتالي لزيادة الإيرادات العامة يمهد وهذا  ،أو وعائها ائبزيادة معدلات الضر 

الإنفاق العام، د زاكلما زاد تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي   زيادة تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية: -
ه وتحفيز النمو الاقتصادي، كما يتتلبية متطلبات الاستقرار الاقتصادي، وتوجيه الاقتصاد والتأثير في بنمن أجل 

                                                           
 .105-104عادل أحمد حشيش، ص ص  1
 .19 ، ص1990الأردن، مصطفى حسين سليمان، المالية العامة، دار المستقبل للنشر والتوزيع، عمان،  2
 .82 ، ص2011الأردن، سعيد علي العبيدي، اقتصاديات المالية العامة، الطبعة الأولى، دار دجلة ناشرون وموزعون، عمان،  3
 .39 ، ص2000مصر، قتصادية تحليل جزئي وكلي للمبادئ، الدار الجامعية للنشر والتوزيع، الإسكندرية، عبد الحميد عبد المطلب، النظرية الا 4
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بدوره إلى زيادة حجم النفقات العامة من أدى عاتقها مهمة التنمية الاقتصادية، وهذا على الدول النامية  خذتأ
 .1دية العامةالاقتصا إنشاء وإدارة المشروعخلال 

 :2يلي ماهي كهذه الأسباب و الأسباب المالية:  -2-2

الدول  يث عانت ح ،لعامةستثنائية لتغطية النفقات اتعتبر وسيلة افي الماضي كانت القروض   سهولة الاقتراض: -
من  يدالعد تضر فكما اضها،  لإقر  ينالمالي لكبارتلجأ إلى اكانت الأحيان  وفي غالب  ،صول عليهاالحفي  اكثير 

 يجعل ذلك ة الحالوض، وبطبيعالقر على قد اعالتتجنب إلى إقراضها ومات أحيانا دفعت الحكالشروط القاسية التي 
صدار لفنية لإاالأساليب ورت تط بعد أنو الآن أما القروض، على قد اعتلالا تحتاج بحيث د من الإنفاق العام يح

 اداتها،إير في  داد أي عجزلسهذا الأسلوب إلى مئنان بسهولة واطأن تلجأ لدول أصبح بإمكان االقروض العامة 
   زيادة حجمه.  وبالتالي على توسع في الإنفاق العاموتكرارا شجعها مرارا  هو ماو 

 عينمض لغر تخصص  التي لاوجود فائض في الإيرادات العامة  نأحيث  وجود فائض في الإيرادات العامة: -
الوضع  طورة هذاخأن و بديخدماتها وتحسين مستواها، و  ل تطويرفي الإنفاق من خلاالحكومة بالتوسع  يغر ي

ن ن غير ممكيكو ما با ذلك غال ، فإنهذا الفائض لاختفاءالظروف ضغط الإنفاق عندما تتطلب في أنه تكمن 
نفاق هذا الإ منابقا مما استفادوا سإذا يؤدي ذلك لتذمر  ،صعوبة تخفيض النفقات العامة سياسيابسبب 
 الإضافي.

 الأسباب الإدارية:  -2-3

عدد كثرة بالإضافة إلى   ،لتطور السريع في الحياة الاقتصادية والعلميةا واكبةالتنظيم الإداري وعدم مضعف  
إلى زيادة يؤدي أثاث وسيارات من العامة  كاتبوالإسراف في ملحقات الم ،العملاحتياجات  ةالموظفين وزياد

زيادة الاعتبرت  إذاو  ،التكاليف العامة على المواطنينأعباء ا تؤدي إلى زيادة وهذه الزيادة حقيقة لأنه ،عامالإنفاق ال
 .3ةالعام ةنفعمزيادة القيمة الحقيقية للتؤدي إلى لا  امباشر لأنهغير منتجة بشكل 

 الأسباب الاجتماعية: -2-4

ن د ميعقأكثر تأكبر و كما هو معروف سكان المدن  واحتياجات ويرجع ذلك إلى أن متطلبات  
القيام بلبون الدولة االأفراد يطوبدأ  انتشار التعليم فكرة الوعي الاجتماعيعزز اجات سكان الريف، كما تيحا

                                                           
 .200 مصر، دون سنة نشر، صالإسكندرية، دي، السياسات المالية والنقدية، الدار الجامعية، عبد العظيم حم 1
 .223 ، ص2004مصر، الإسكندرية، مجدي شهاب، أصول الاقتصاد المالية العامة، دار الجامعية الجديدة،  2
 .61 ، ص2006مصر، سكندرية، زينب حسين عوض الله، أساسيات المالية العامة، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإ 3
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المرض والشيخوخة وغيرها و  عاقةالإتأمين الأفراد ضد البطالة والفقر و مثل في العصور السابقة،  كن معرفةلم تهام بم
زيادة إلى أدى لعديد من الخدمات الاجتماعية توفير او ذه الإعانات لهمنح الدولة و ، من أسباب قلة الدخل

  .1ةلييخاصة النفقات التحو  النفقات العامة

 الأسباب السياسية: -2-5

بغض  ،انتشار مبادئ الديمقراطية والحرية نهاإلى زيادة النفقات العامة متؤدي بعض الأسباب السياسية  
التنظيمات السياسية والمجالس مختلف لإنفاق على يث أن اح ،الفلسفة التي يقوم عليها نظام الدولةالنظر عن 

،  ثر كبير على مستوى الإنفاق العامأله قرار السياسي ال للمشاركة الشعبية في صناعالمحلية والانتخابات والدعوة 
 إضافة إلى ،والتمثيلات ثات الدبلوماسيةة للبعإلى زيادة النفقات العاميؤدي توسع العلاقات الدولية أن كما 

 .2 كوارث(الالأزمات و  لمواجهةوالإعانات ساعدات المتعاون الدولي )الخرى من الأشكال الأنفقات 

فرض إلى بين الدول  لأزماتلر الحروب وعدم التوصل إلى حل القد أدى تكر  الأسباب العسكرية: -2-6
وفقا ائل في صناعة الأسلحة تقدم هدث حنفسه الخدمة العسكرية الإجبارية وإلى زيادة الجيش الدائم، وفي الوقت 

د يزاتحتى الآن، مع علم أن هذا التقدم يو منذ الحرب العالمية الأولى  دثلتقدم العلمي والتقني الذي حلمعايير ا
الإنفاق على الأسلحة يزداد الدول الحصول على أسلحة حديثة بدلا من القديمة، وبالتالي غالبية سرعة، ومحاولة ب

من عديد أخرى فقد أدت الحروب إلى دمار وخراب كبير في الناحية من لكن ، ناحيةهذا من  ملحوظ بشكل
 . 3والأراملالقدامى نكوبين ومعاشات المحاربين الم ارتفعت نفقات التعويضفالبلدان، 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .65 ، ص1969العراق، عبد المنعم فوزي وآخرون، المالية العامة والسياسة المالية، دار المعارف، بغداد،  1
 .50 ، ص2005علي زغدود، المالية العامة، الطبعة الرابعة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  2
 .337 ، ص2013لبنان، بيروت، لعامة )دراسة مقارنة(، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، حسن عواضة، عبد الرؤوف قطيش، المالية ا 3
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 : سياسة الإنفاق العام وأثرها على الاقتصاد الكليالثالث المبحث
ن لأذلك اق العام، نفالإبة تعلقالم تدابيرالجراءات و الإ تخاذا إلىكومة كل الاقتصادية تلجأ الحا شالم عالجةلم

ت كمية لقياس د مؤشراما توج، كالنشاط الاقتصادي ككلو  ساسيةيؤثر على المتغيرات الاقتصادية الأهذا الأخير 
 الآثار الاقتصادية للإنفاق العام.

 : سياسة الإنفاق العام الأول المطلب
أداة من أدوات المالية العالمية تهدف إلى تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية  تعتبر سياسة الإنفاق العام  

الإنفاق  سياسة يفتعر لب في هذا المطسنتناول للدولة بصفة عامة وأهداف السياسة المالية بصفة خاصة، حيث 
 :كما يلي  وأدواتهاالعام 

 أولا: تعريف سياسة الإنفاق العام

موعة الإجراءات والقرارات التي تتخذها الحكومة في مجال الإنفاق العام مجفي ثل سياسة الإنفاق العام تمت 
  .1معينةزمنية خلال فترة  دودةلتحقيق أهداف مح

 سياسة الإنفاق العامثانيا: أدوات 
 :2ما يليفيتتمثل أدوات سياسة الإنفاق العام 

ها الاقتصاد تي يعرفلمشاكل الجم ايرتبط بح حجم الإنفاق العاملأن ذلك  الإنفاق العام:أو تخفيض زيادة  -1
نه إلا أتقيدية،  وسعية أوتتكون  قد وبالتاليأخرى، ناحية الدولة من المعروفة لدى والقيود المالية  ناحيةمن  وطنيال
ثار آ سببن أن ييمكنه لأ ،لا حدودفاق العام بفي زيادة الإنأن تستمر  هاأن الدولة لا يمكنإدراك يد جدا المفمن و 

مثل قائمة وضاع الالأ هرضتفو  قد يكون لا إراديا، و دائما التضخم وعدم قدرة الدولة على تغطيتهل مثسلبية 
   الحروب والكوارث الطبيعية ونفس الأمر يقال عن التخفيض.

عادة و ومات، ا الحكلتي تقوم بهمراجعة الأولويات اعن طريق يتم ذلك و  الإنفاق العام:هيكل إعادة هيكلة  -2
 نحو التالي:الالنفقات العامة على  يتم تنظيمما 

 العامة؛ نفقات الخدمات -
                                                           

، جامعة حسيبة بن 19، العدد 10نسانية، المجلد والإسراج وهيبة، دراسة تحليلية لسياسة الإنفاق العام في الجزائر، الأكاديمية للدراسات الاجتماعية  1
 .91 ، ص2018بوعلي، الشلف، 

 .191-190مرجع سبق ذكره، ص ص  الاقتصادية الكلية، عبد المجيد قدي، مدخل إلى السياسات 2
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 ؛والأمن نفقات الدفاع -

 نفقات الخدمات الاجتماعية؛ -

 نفقات الشؤون الاقتصادية؛ -

 نفقات أخرى. -

ظروف ئوية من إجمالي الإنفاق العام، ويحدث التغير تبعا للمبنسب هذا  الهيكل تم التعبير عنحيث ي 
ما يتم إعادة  ، وغالبامن جهة أخرى لرغبة السلطات في تغييرها وفقاجتماعية القائمة من جهة، و الاقتصادية والا

 : 1ترتيب أولويات الإنفاق العام وفق المبادئ التالية

 سبية لكل قطاعية النالأهم مضمون هذا المبدأ إلى تخصيص النفقات حسب تركزي مبدأ الأهمية النسبية: -2-1
ات شاريع والقطاعالم ختياراا في ينهبالمقارنة  وتساعد ،تحليل وقياس التكلفة والعائدبا المبدأ هذويقوم في الدولة، 

 ة العامة.المصلحق لتحقي ترتيب القطاعات حسب أفضليتهاوذلك لللاقتصاد الوطني والمفاضلة بينها،  المهمة

في  استغلالهاسمح بيلمالية طيات اعوالم لبياناتتوفر اإن  :لازمةت والمعلومات المالية البياناتوفير ال -2-2
ساليب لأاها وفق الجتومع هذه المعلومات فحصللنفقات، ويتم  اليالتخصيص الحلك تدفق الإيرادات وكذدراسة 

 القطاعات.أهم معرفة يتمكن تى ديثة حالحعلمية ال

لعامة أهدافها ت النفقاان أن إلى التأكد متسعى الدولة  :وزيادة الإنتاجية الحرص على ضمان الجودة -2-3
هذه المشاريع ئد عواوأن تعكس  ،اقنفالإلغرض ا المباشرة على المشاريع والقطاعات المستهدفة اتهير ثتأالمرجوة و 

ما أن كالاجتماعية تكاليفه،   المنافعتجاوزت نفقات القطاع إذا وتزداد  نفق عليها،يما بما يتناسب والقطاعات 
 لتي تثقل كاهلكثيرة اافية الالإض لنفقاتاالدولة نب يجالقطاع يمكن أن  ودة الخدمات التي يقدمهاالاهتمام بج

 الدولة.

 

 

 

 

                                                           
، 1 ، العدد7 المجلد خناطلة براهيم، خلفة نادية، ترشيد النفقات العامة كآلية لعلاج عجز الميزانية العامة للدولة، مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية، 1

 . 559-558، ص ص 2020، 1جامعة باتنة 
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 على الاقتصاد الكلي ثار الإنفاق العامآ: الثاني المطلب
هو معرفة  الآثاروالهدف من دراسة هذه في الدولة،  مناحي الحياةكافة على  كبير   يرأثتللنفقات العامة  
تصادي ككل، اط الاقى النشثم على مستو ساسية م على المتغيرات الاقتصادية الأتغير حجم الإنفاق العاعواقب 

لمشكلة لازمة لعلاج اداة الناسب للأالم الاختيارتمكنه من إذ السياسة المالية،  صانعل معرفة هذه الآثار أمر مهمإن 
 التي يواجهها أو لتحقيق هدف معين. 

 المباشرة للإنفاق العام ثارالآأولا: 
دخل القومي وال طنيو لإنتاج ال، وهي اختلفةالم قتصاديةالاتغيرات المعلى يؤثر في الإنفاق العام  التوسع

 اتير أثت عتمدوت ،التشغيلو ومي لقويؤثر على المستوى العام للسعار والادخار ا الاستهلاك والاستثمار،و ومكوناته 
 نفقاتمويل اللت زمةدات اللاطبيعة الإيرامنه، و  الغرضعوامل أهمها طبيعة الإنفاق و عدة الإنفاق العام على 

 .اليوالوضع الاقتصادي الح
 :وطنيعلى الإنتاج ال أثر الإنفاق العام -1

تكون سنة والتي يمكن  غالبا مامحددة خلال فترة زمنية المنتجة مجموع السلع والخدمات هو  وطنيالإنتاج ال 
ونجد أن النفقات العامة تؤثر على  ،ظروف المناسبة للإنتاجاليخلق تقييمها نقدا، ويعتبر هذا الإنفاق ضروريا لأنه 

 : 1عوامل الإنتاج من خلال

قامة ف إة أو تكاليالنفقات الاستثماريمثل  وطنيلاإلى زيادة الإنتاج بشكل مباشر تؤدي النفقات العامة  -
نفقات ثل مدخار والا لعملاقدرة الأفراد على رفع ما تؤدي هذه النفقات إلى دنعالمصانع، وبشكل غير مباشر 

 ؛التعليم والصحة

 ؛نتاجفروع الإفي  خرآإلى بعض عناصر الإنتاج من فرد تحويل زيادة الإنفاق العام إلى قد تؤدي  -

تأمين لالعام  ه الإنفاقيوجتمثل  ،تناقصرغبة الأفراد وميلهم إلى الادخار بالأن يؤثر في العام لإنفاق يمكن ل -
 . التقاعدشات عام ديدمستقبل الأفراد وتح

 

 

                                                           
 .85 أعمر يحياوي، مرجع سبق ذكره، ص 1
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 :قوميعلى توزيع الدخل ال لإنفاق العاما ثرأ -2

في هذا و لضرائب ع فرض امل هذا الدور كموي قوميدخل الكبير على توزيع البشكل  لإنفاق العام يؤثر ا
رض فإنها تلجأ إلى ف، تمعد المجالصدد، إذا كانت أيديولوجية الدولة تهدف إلى تخفيف الفوارق الطبقية بين أفرا

يراث مضرائب و لتصاعدية الضرائب امثل  الطبقات ذات الدخل المرتفع،يقع عبئها الأكبر على التي ضرائب لا
 كذلك على السلع الكمالية.و والضرائب على الأرباح التجارية والصناعية 

تحاول تخفيف الضرائب فإنها  ،الدولة هذه الضرائب على الطبقات ذات الدخل المرتفعوعندما تفرض  
 وتخفيض لن الدخقدم إعفاءات لمستوى معين متمن خلال  لمنخفضضة على الطبقات ذات الدخل االمفرو 

تفرض ه سنفالوقت  فيو  ،ينطنواأغلبية مالضرائب على السلع الاستهلاكية وخاصة الضرورية منها التي يستهلكها 
 .الذي يحصل عليها أصحاب الدخل المرتفعسعر مرتفع على الكماليات بضرائب 

من خلال  ة الدخلالأكبر من حصيلة هذه الضرائب لصالح الفئات المحدود زءالدولة الج نفقلك تبعد ذ 
تعمل لصالح المجتمع  بذلكو وغيرها،  توسع التحويلات الاجتماعية والمساعدات والتوسع في الخدمات المجانية

  .1الفوارق الطبقيةعلى تقليل وتعمل 

 نفاق العام على الاستهلاك:الإأثر  -3

على  يةنفقات الاستهلاكلتوزيع الدولة لمباشرة على الاستهلاك من خلال  يراتأثتله لإنفاق العام ا 
 :2يليوهي كما  وأجورشكل رواتب في لأفراد ا

 شراء الدولة للسلع الاستهلاكية: -3-1

رافق المفي  لينماعاللموظفين العموميين أو لدمات الخسلع و الشراء شكل خذ هذا النوع من الاستهلاك يأ 
في ن و كالس عاملين مثلؤلاء الولة لهالد وفرهاأو الخدمات التي ت ،المباني الحكومية ةنفقات تنظيف وصيانمثل العامة 

 الوجبات المجانية.بعض الأحيان 

فراد زيادة لألالدولة  قدممن أن ت عوضاو من الأفراد إلى الدولة، يتم تحوله هذا الاستهلاك يرى البعض أن  
 باشر.مغير  شكلهلاك با الاستيادة هذبهذا الإنفاق مما يؤدي إلى ز  ، فإنها تتولى قياميادة استهلاكهملز رواتبهم في 

 

                                                           
 .72-71محمد طاقة، هدى العزاوي، مرجع سبق ذكره، ص ص  1
 .42-41أبو العلا، مرجع سبق ذكره، ص ص  ىيسر ، محمد الصغير بعلي 2
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 توزيع الدولة للدخول:  -3-2

كبيرا   ازءج يخصص الأفراد ثم ،ومعاشاتورواتب أجور شكل في للأفراد الدولة إنفاقها  دفعما تعندوذلك  
  للاستهلاك.  منه

 على الاستثمار: أثر الإنفاق العام -4 

 اتمن التعريف كثيرهناك الو  ،تحقيق النمو الاقتصاديلالأدوات المهمة  ىحدإالإنفاق الاستثماري  تبريع 
 آلاتشراء على سبيل مثال أنه زيادة في الإنفاق الرأسمالي على  هعرفيتم تمفهوم الإنفاق الاستثماري  شرحتالتي 

وما إلى الطرق والمباني ودعم الابتكار والبحث والتطوير إقامة أيضا ذلك  ضميو  صانع كبيرة،م إنشاءديدة و ج
تقديم خدمة على سبيل مثال الإنفاق الاستثماري عن طريق ، وهناك العديد من الخدمات التي يمكن تقديمها ذلك

لا  للمجتمع لازمةدمات اللأن بعض الخ ،إشباع رغبات المجتمعفي متمثلة  ةعام ةنفعمتحقيق بمعنى عامة للجمهور 
 قدمهاتهذه الخدمات ، والأهم من ذلك أن وتأخر عوائدهاالمرتفعة ها القطاع الخاص بسبب تكاليفها يستثمر 
ووسيلة الدول وازدهار سر تقدم يمثل تطوير قطاع التعليم لأن العنصر البشري لالإنفاق الاستثماري بهدف الدولة 

وذلك من  دد،محاقتصادي قطاع  طويرستثماري بتالإنفاق الامن خلال كذلك تقوم الدولة  لتعزيز الاقتصاد، و 
 .  1عوائده يده وتز ء، ومن ثم يرتفع أدالهكافية التوجيه الاستثمار إلى ذلك القطاع وتقديم التسهيلات خلال 

 على المستوى العام للأسعار:الإنفاق العام ر يأثت -5

النسبي لهذا الإنفاق على كل من العرض  درجة التأثيرتبعا لالمستوى العام للأسعار بالإنفاق العام  تأثري 
الإنفاق العام إلى زيادة حجم سيؤدي الكامل  لتوظيفوالطلب في الاقتصاد، فإذا كان الاقتصاد في حالة دون ا

على الأسعار سيكون محددا، وعكس عندما يكون  تأثيرفإن ال عليهو  زيادة الطلب الكليعن طريق الإنتاج 
من ناحية ، 2كامل حيث يؤدي الإنفاق العام إلى زيادة معدل التضخم في الاقتصادالتوظيف الالاقتصاد في حالة 

تكون هذه بحيث لبعض السلع والخدمات أو امتيازات ضريبية للمنتجين  االدولة دعمقد تمنح أخرى ومن ناحية 
 .3في المجتمع ضعيفةلالقدرة الشرائية للفئات احفاظا ارتفاع أسعارها  جنبالمواطنين، لتغالبية السلع في متناول 

 

                                                           
، مجلة 2013-2003للمدة  سمير سهام داود الخفاجي، وديان وهيب جرى، كفاءة الإنفاق الاستثماري وأثره على النمو الاقتصادي في العراق 1

 .295 ص، 2017جوان ، جامعة بغداد، 97العدد  ،23العلوم الاقتصادية والإدارية، المجلد 
 .125 ، ص2002حسن العمر، مبادئ المالية العامة، الطبعة الأولى، مكتبة الفلاح للنشر والتوزيع، الكويت،  2
 .87-86أعمر يحياوي، مرجع سبق ذكره، ص ص  3
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 ي:وطنعلى الادخار ال اق العامنفالإأثر  -6

 :1ين هماتطريقب وطنيفي الادخار الؤثر ي الإنفاق العام
ثابتا لادخار ليل الحدي المأن  تراضافبوهو ما يعني  ،وطنيالعامة إلى زيادة الناتج الالإنتاجية النفقات تؤدي  -

 ؛لادخارلاء من دخلهم يخصصون جز الإنتاجية النفقات من تفيدين ن المسلأذلك ، وطنيالادخار الفي زيادة 

لى سبيل مثال ع واطنينية على المالنفقات العامة الاستهلاكية إلى توزيع خدمات مجانذلك تؤدي بالإضافة إلى  -
 ر،دخاالا إلىيلهم مزيادة  إعفائهم من الإنفاق على هذه الخدمات إلىحيث يؤدي ، والصحية الخدمات التعليمة

  .ةة السابقالنتيج يؤدي إلى نفسسلع الاستهلاك خفض أسعار التؤدي إلى الإعانات الاقتصادية  كما أن

 النفقات العامة على التشغيل:أثر  -7

 :2من خلال تعمل النفقات العامة على تعزيز التشغيل

 ؛تسريح للعمال ويؤدي إلى خلق فرص عمل جديدةيمنع تقديم إعانات للمنتجين  -

 لتي تتحملها فيالنفقات افإن  ،وريةالضر العامة المرافق  نشاءالدولة بفك العزلة عن بعض المناطق بإا تقوم عندم -
 ؛عمل لسكان تلك المناطقالهذا المجال تؤدي إلى توفير فرص 

المستقبل و الحاضر  في مانبالأ بالضمان الاجتماعي الأفراد يشعرون لخاصةاالعامة النفقات التحويلية تجعل  -
 ؛على العمل أينما كان وافقوني بالتاليو 

ذه توظيفها في هد المراة للعاملأيدي اااستيعاب في أثر من ذلك  على نتجوما ي والخدمية زيادة المشاريع الإنتاجية -
 المشاريع.

 نفاق العاملإباشرة لمالغير  ثارالآ: ثانيا
 الادخاروالاستثمار و طني والاستهلاك الإنتاج الو على  لإنفاق العاملآثار المباشرة لإلى ابالإضافة   

التأثير خلال  مننتاج هلاك والإثار غير مباشرة على الاستآ اقنفلإاأن لهذا ف، سعارللأمستوى العام التشغيل و و 
 ارالاستثم"ر المعجل "الاستهلاك المولد" وأثبحيث يسمى أثر المضاعف  ،"المضاعف" و"المعجل"ل الخاص 

 . حدى كل عامل من العاملين المذكورين على  تأثيرلشرحا وفيما يلي سنقدم  ،المولد"

                                                           
 .152 ص ب، مرجع سبق ذكره،رفعت محجو  1
 .159-158، ص ص 2013مصر، الإسكندرية، حسين خربوس، حسن اليحي، المالية العامة، الشركة العربية المتحدة للتسويق والتوريدات،  2
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ليس فقط بمقدار الزيادة  ،يقومالدخل الزيادة ؤدي إلى تيعني أن زيادة الإنفاق الاستثماري و  أثر المضاعف: -1
"بمضاعف  الإنفاق على الاستهلاك وهذا ما يعرفمن  تاليةتمراحل على مو  ضاعف يمكن تحديدهبمبل  الأولية

على ليس فقط  تأثيرهفكرة المضاعف وتحليل في ع توساليميل إلى  ديدأن الفكر الاقتصادي الجإلا ار" الاستثم
يمكن تعميم نظرية لذلك الإنفاق العام، و الاستهلاك كلظواهر الاقتصادية الأخرى  على اأيضا بل لاستثمار ا
التي دخول التؤدي إلى توزيع أن النفقات العامة روف من المعسبق ، ولتوضيح ما ضاعف على هذه الظواهرم

الباقي  يدخرونو للاستهلاك دخلهم من  اجزء يخصصون موأجور، وهعلى شكل رواتب يستفيد منها الأفراد 
للاستهلاك إلى توزيع دخول الحصة المخصصة لا تؤدي و لميل الحدي للاستهلاك أو الميل الحدي للادخار، حسب ا
من خلال ما يعرف تستمر ل حركة توزيع الدخفإن  لذلكو  ،دخارتذهب بدورها إلى الاستهلاك والافهي جديدة 

 :1وهي بدورة الدخل

 

 :2بالعلاقة التالية ويعطى ،العام في الدخل والزيادة الأولية في الإنفاقالإجمالية زيادة ال نسبة بينيبين الضاعف المو 

=  
Δy

ΔG
 M 

  = 
1

1−Pmc
  

 حيث:
M: مضاعف الاستثمار 

Pmc:  للاستهلاك لدالة الاستهلاكية الكليةالميل الحدي 
G : الإنفاق الحكومي 

 خار.دي للادالميل الحبعكسيا ويرتبط طرديا بالميل الحدي للاستهلاك ارتباطا أن المضاعف يرتبط ويلاحظ 
 = الواحد  الميل الحدي للادخار + : الميل الحدي للاستهلاك3انظري

 للاستهلاكالحدي الميل  -1 = : الميل الحدي للادخارمنهو 
  :يلي امفيصبح المضاعف ك

=  
Δy

ΔG
 M 

                                                           
 .116 ، صمرجع سبق ذكرهإبراهيم على عبد الله، أنور العجار مروة،  1
 .106 رفعت محجوب، مرجع سبق ذكره، ص 2
 .314 ، ص1993سوريا، دمشق، امعية، الجدار البركات، الاقتصاد المالي،  ت صادقعبد الكريم 3

 الإنتاج ---الاستهلاك  ---الدخل  ---الإنتاج 
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= 
1

Pms
 

  :حيث

Pms:  الميل الحدي للادخار 

 أثر المعجل: -2

على دراسة المضاعف الذي يقيس عدد مرات تضاعف الدخل الوطني نتيجة يتركز إذا كان اهتمام كينز 
نحو مبدأ المعجل الذي يقيس عدد  اتجهكلارك روبنسون وهارود زيادة الإنفاق الاستثماري، فإن اهتمام كل من  

 .1زيادة الدخل الوطنيلمرات تضاعف الاستثمار نتيجة 

 :2المعادلة التاليةبناء على أثر المعجل تفسير يمكن 
Kt = v Yt  

 حيث:

 Kt: للحصول على مستوى معين من الإنتاج في الفترة  لازممخزون رأس المال الt 

:Yt  الناتج في الفترةt 

:v المعجل وهو كمية ثابتة أي نسبة رأس المال إلى الناتج 

 التغير في مخزون رأس المال يعطى بالعلاقة التالية:فإن  لذلكو 
ΔK = Kt − Kt−1 =  v Yt − vYt−1  

(= v (Yt − Yt−1 

  = v ΔYt 

 تغير في مخزون رأس المال فإن: الاستثمار ليس سوى وبما أن صافي 
It =  ΔKt = v ΔYt  

الاستجابة من أجل زيادة الاستثمار وبالتالي  قوميالدخل الإلى زيادة تؤدي زيادة الإنفاق العام ف         
الطلب المتوقع من بشأن عجل يرتبط بتقديرات منتجي السلع الاستهلاكية م يرأثتأن إلا  ،للاستهلاك الإضافي

تقنية ال الطريقة علىيعتمد كما أنه   حجم استثماراتهم، ، أم أنه طلب مؤقت لا يدفعهم إلى زيادةاستدامتهحيث 

                                                           
 .457 ، ص1988ياسة، دار المريخ للنشر، الرياض، السعودية، مايكل أبد جمان، الاقتصاد الكلي بين النظرية والس 1
 .458/462سابق، ص/ص الرجع المنفس  2
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مخزون كذلك فرها،  االإنتاجية وتو  مكانياتبالإضافة إلى مستوى الإ ،أخرإلى من قطاع تختلف و  لعملية الإنتاج
  المعجل.يرأثتد من فإنه يحتوفر هذا المخزون  وإذاالسلع الاستهلاكية 

 العام لاقتصادية للإنفاقلآثار اكمية لقياس االؤشرات مال: الثالث المطلب
لعام لإنفاق الها الميل المتوسط أهملقياس الآثار الاقتصادية للإنفاق العام المؤشرات بعض  استخدمم تي          

مؤشرا  لنفقات العامةرد من اب الفالميل الحدي لهذا الإنفاق والمرونة الداخلية للنفقات العامة، كما يعتبر نصيو 
 :كما يلي  يمكن التعرف على هذه الآثارو الاقتصادية للإنفاق العام لقياس الآثار 

  أولا: الميل المتوسط للإنفاق العام
 :1التاليعلى النحو  تهاغيصتم وي وطني،الدخل الو  نفاق العامالإالعلاقة بين يعبر هذا المؤشر عن 

PMG =   
Gt

Yt
 

 حيث:

PMG: لإنفاق العامالميل المتوسط ل  
G: ق العامالإنفا 
Y: لوطنيالدخل ا  
t: الوحدة الزمنية 

زاد  عت قيمتهكلما ارتفو اعي، يعبر هذا المؤشر عن درجة تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي والاجتم          
 ال. ذا المجهمسؤوليتها في  توبالتالي زاد ،تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية

 العام ثانيا: الميل الحدي للإنفاق
المستخدمة لتلبية  قوميأنه جزء من الزيادة في الدخل اليعرف على الميل الحدي للإنفاق العام          

 عنه رياضيا يرعبتالتم الإجمالي، وي وطنيالناتج الفي لتغير كدالة ل  نفاق العامأنه التغير في الإأي العامة،  الاحتياجات
 :2التالية بواسطة الصيغة

Pmg =
Gt−Gt−1

Yt−Yt−1
  

                                                           
، أطروحة دكتوراه علوم 2014-1990 تحقيق التنمية الاقتصادية في الجزائر دراسة تطبيقية للفترة طارق قدوري، مساهمة ترشيد الإنفاق الحكومي في 1

 .78-77، ص ص 2016-2015في العلوم الاقتصادية، تخصص نقود وتمويل، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 
 .72 نوزاد عبد الرحمان الهيتي، منجد عبد اللطيف الخشالي، مرجع سبق ذكره، ص 2
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 حيث:
Pmg: الميل الحدي للإنفاق العام 

G: اق العامنفالإ 
Y: الإجمالي وطنيالناتج ال 
t: الوحدة الزمنية 

المسألة و ، وطنيل الوالدخ اق العامنفبين الإ وجودةالعلاقة الإحصائية المتشرح بوضوح أعلاه لا  ةوالمعادل          
ل أفضتعتبر  وطنيلدخل الوا عاماق النفعالم الإحصائية، والعلاقة الخطية بين الإالموتوضيح نتائج  تتطلب تعريف

 :على النحو التالي الاقتصاد القياسيفي  عنها والمعبرة تمثيلية علاق
G = a+ Pmg Y 

 حيث:
G: نفاق العامالإ 
Y: وطنيالدخل ال 
a: الحد الثابت 

Pmg: مالعا نفاقالميل الحدي للإ 

 خلية للنفقات العامةثالثا: المرونة الدا
التي للتغيرات نتيجة واحد أنها مقياس لدرجة استجابة متغير على ف درجة المرونة يتعر  يتمبشكل عام          
 ليزيادة النفقات العامة إلى زيادة الناتج المحالعلاقة بين أما مرونة النفقات العامة تعبر عن ، 1خرآمتغير في تحدث 

فإن ذلك كان معامل المرونة أكبر من الواحد أنه إذا   القولبونة الداخلية للنفقات العامة الإجمالي، ويفسر قياس المر 
يمكن تعبير عن مرونة و ، 2الإجمالي ليمعدلات نمو الناتج المحمن  علىأالنفقات العامة تتزايد بمعدلات نمو يعني أن 

 :3رياضيا على النحو التاليالنفقات العامة 

EG
Y⁄ =

Gt−Gt−1
Gt−1

Yt−Yt−1
Yt−1

  

                                                           
تخصص  ة دكتوراه في العلوم الاقتصادية،(، أطروح2007-1963نعيمي، الوظيفة الاجتماعية للنفقات العامة في الميزانية العامة حالة الجزائر ) أحمد 1

 .57 ، ص2008-2007التسيير، جامعة الجزائر، 
 .49-48بن غزة محمد، مرجع سبق ذكره، ص ص  2
  .49نفس المرجع السابق، ص  3
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 حيث:

  : EG
Y⁄ لناتج المحلي الإجماليبالنسبة لمرونة النفقات العامة 
G: النفقات العامة 
Y: الإجمالي ليالناتج المح 

t: الوحدة الزمنية 

 النفقات العامةرابعا: نصيب الفرد من 
الفرد من حصة ارتفعت كلما فالنفقات العامة،  فيكل فرد من السكان إلى حصة  يشير هذا المؤشر          

 :1لتالياعلى النحو  هباحستم مستوى الرفاهية التي يتمتع بها، وي رتفعاالنفقات العامة 

   PG =
G

N
 

 حيث:

PG: ةالعام نفقاتنصيب الفرد من ال 

G: النفقات العامة 

N: عدد السكان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .79 جع سبق ذكره، صطارق قدوري، مر  1
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 :الفصل خلاصة
ة مها الدولتستخدأداة   أنهتبين ،لإنفاق العامل تعلقةالمجوانب لل هذا الفصل من خلال دراستنا في          

رفض تدخل يلاسيكي كر الكعدة تطورات عبر مراحل ففي الفب مفهوم الإنفاق العام لقد مرلتحقيق أهدافها، و 
لنشاط ل ان حارسكو تأي  الدفاعو الحماية العدالة و قيام بأعمال الأمن و الوظيفتها و الدولة في النشاط الاقتصادي 

ة الإنفاق سياسكينزي لفكر الالأعطى الاقتصادي، ولم يعطي الكلاسيك أية أهمية لدراسة الإنفاق العام، بينما 
اكي الفكر الاشتر  دي، أماتصاقفي الحياة الاقتصادية وندى لضرورة تدخل الدولة في النشاط الا العام دورا هاما

ة لسياسة النقديلنقود واكمية ا  ىالذي ركز علالفكر النقدي ثم  الإنتاج،ل الذي يؤمن بفكرة الملكية العامة لوسائ
للقيام  لةة في يد الدو داة مهملعام أاالفكر الإسلامي الذي يعتبر سياسة الإنفاق  اأخير و  ،وليس على السياسة المالية

 .على أحسن وجه هامهابم

اجات تيحاإشباع و  ةالعام ةنفعيق المأنواعها إلى تحقف بمختلنفقاتها العامة إدارة تسعى الدولة من خلال           
جموعة بمحترام الاقتصاد منها ا نالتي يتكو الوحدات التزام مختلف تتطلب المواطنين، وكفاءة عملية الإنفاق العام 

تى  النفقات، وحقتصاد فيمن الا تحقيق أكبر قدر من المنفعة بأكبر قدرلعند القيام بالإنفاق العام من الضوابط 
ت العامة النفقا ة في حجمالزياد هذهويجب أن تكون فعالية أكثر تكون مساهمة الدولة في النشاط الاقتصادي 

إلى لإضافة باعامة الخدمات ال الفرد منحصة زيادة عن ة الناجمفي المنفعة الحقيقية وأن يصاحبها زيادة حقيقية 
 .التكاليف العامةعبء زيادة 

 امنفاق العالإف تصاد الكلي،على الاقت مهمة اير أثتدولة بإنفاق دورا واسعا و يام كما يترتب على ق           
توى الادخار والمسو  ستهلاكوالا وطنيمباشرة على المتغيرات الاقتصادية من خلال تأثيرها على الإنتاج التأثيرات 

ور ذا ما يؤكد الدهو عجل، ف والماعالمضتأثير غير مباشرة من خلال تأثيرات بالإضافة إلى  ،العام الأسعار والتشغيل
 في النشاط الاقتصادي.  لإنفاق العاملالمهم 

 



 

 

الفصل الثاني: التنويع الاقتصادي وكيفية 
 ي تحقيقهمساهمة سياسة الإنفاق العام ف
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 :تمهيد
تشوهات و تلالات عاني من اختخاصة التي  دولأهمية كبيرة بعد أن أدركت الله لتنويع الاقتصادي اأصبح لقد 

ا أبرزهيعية كبيرة طبوارد لملاكها من امت الذي يأتيو  ،د للدخلاحو  صدرعلى ملأنها تعتمد في هياكل اقتصاداتها عديدة 
شهده هذه الدول توما ، يةالعالم طلنفاارتباطه بالأسواق بسبب ير للغاية أمر خطالنفط، إن الاعتماد على هذا المورد 

على دول من ال كثيرعت السولذلك ، من تقلبات حادة تؤثر على النمو والاستقرار الاقتصاديخر الآو بين الحين 
من ة موعمجاد اعتم ل حها من خلانجاعلى ضمان التنويع الاقتصادي والعمل  استراتيجية تطبيقلالعمل الجاد 

المحلي  ديلة في الناتجدية البت الاقتصامساهمة القطاعاوزيادة الاقتصاد بنية بهدف إعادة  تنوعةالسياسات الاقتصادية الم
يق التنويع اة لتحقالعام أد وتعتبر سياسة الإنفاق، اص في النشاط الاقتصاديالخقطاع الورفع فعالية الإجمالي 

 القطاعات الاقتصادية.مختلف ر في ، من خلال تحفيز الاستثماالاقتصادي

نفاق ة سياسة الإاهميفية مسكفة إلى  بالإضا ،المتعلقة بالتنويع الاقتصاديالمختلفة الجوانب المفاهيمية بحاطة للإ
 :على النحو التاليمباحث  ةهذا الفصل إلى ثلاثقسم فقد ، العام في تحقيق ذلك

 ماهية التنويع الاقتصادي :الأول المبحث

 التنويع الاقتصادي ومؤشرات قياسهنماذج  لثاني:االمبحث 

 التنويع الاقتصاديتحقيق مساهمة سياسة الإنفاق العام في : الثالث المبحث
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 : ماهية التنويع الاقتصاديالأول بحثلما

 اجيةإنتإلى قاعدة  تحولد و احو ورد مالاعتماد على إلى تخفيض  ادفةعن السياسة الهيعبر التنويع الاقتصادي  
واحد،  قطاعو واحد أ دمور  لىعن الاعتماد ع تجةعن المخاطر النا إقامة اقتصاد وطني بعيدمما يؤدي إلى  ،واسعة

 بالتنويع الاقتصادي.لخاصة الجوانب النظرية امختلف إلى وسنتطرق في هذا المبحث 

 المطلب الأول: تعريف التنويع الاقتصادي ومبرراته

السلبية  لأهمية هذه العملية في الدول التي تعاني من الآثارتبعا ع الاقتصادي لتنويل اتتعريفالتعددت  لقد 
حيث يساعد  ،الدول اديات هذهاقتصفي ة يعملية التنويع أكثر من ضرور وتعد  ،داحعن الاعتماد على مورد و  تجةالنا

 جمالي.ي الإالتنويع الاقتصادي في رفع مساهمة القطاعات الاقتصادية البديلة في الناتج المحل

 التنويع الاقتصاديتعريف أولا: 

 :على النحو التالي ها، سنتناول مجموعة منالاقتصاديلتنويع هناك تعاريف متعددة ل

الاعتماد ل ليقيتم تللدخل، بحيث  درةوخلق قطاعات جديدة م ةيالإنتاج لبنيةاتنويع إلى هو عملية تهدف  
 كبرالعملية مجالات جديدة ذات قيمة مضافة أستفتح هذه  كمالاقتصاد،  ل ساسيالكلي على إيرادات القطاع الأ

في الأجل معدلات النمو ارتفاع سيؤدي إلى الأمر الذي العاملة الوطنية،  توفير فرص عمل أكثر إنتاجية للأياديو 
 .1الطويل

ة ورفع القيمالمخاطر الاقتصادية وتحسين مستوى الدخل  تقليلأنه سياسة تنموية تهدف إلى بأيضا يعرف  
أو سوق أو قطاع على الاعتماد من عوضا جديدة  توجيه الاقتصاد نحو قطاعات وأسواق متنوعة أوالمضافة عن طريق 
أو تنويع  أو تنويع الأسواق الخارجية تنويع مصادر الناتج المحلي الإجماليهو خر التنويع الاقتصادي آمنتج واحد، بمعنى 
 .  2العامةمصادر الإيرادات 

                                                           
، جامعة الجيلالي ليابس، سيدي بلعباس، 1، العدد 4الجزائر لما بعد البترول، مجلة أوراق اقتصادية، المجلد  استراتيجيةويع الاقتصادي: صباغ رفيقة، التن 1

 .69، ص 2020الجزائر، جوان 
، (ة للإقامة السياحية أغلانباراديس بغردايةدراسة حال)ريغي سارة، بلعربي محمد، دور تبني التسويق السياحي في المقاولاتية وأثره على التنويع الاقتصادي  2

المركز الجامعي عبد الحفيظ المؤتمر الدولي حول السياحة كآلية للتنويع الاقتصادي في ظل متطلبات التنمية المستدامة "واقع ومأمول"، مدخلة مقدمة ضمن 
 .7، ص 2018أكتوبر  31و 30بوالصوف، ميلة، 
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القاعدة تعزيز إلى مرحلة  تجاهالاو د احعتماد على مورد و الا فيضأنه تخبويع الاقتصادي كما يعرف التن 
الاكتفاء الذاتي في يز بيتميعني بناء اقتصاد وطني سليم وهو ما قاعدة إنتاجية،  إنشاءو والصناعية الاقتصادية الزراعية 

  .1أكثر من قطاع

هذا التعريف  ضموي ،من المنتجات اكبير   اعددتصدر  وبالتاليأن تنتج الدولة يجب على ويعرف أيضا أنه  
دخول السياح للحصول ذلك يعني  ،ةيوالسياحة يوالصح ةدمات التعليمخدمات مثل الخصادرات في تنويع الأيضا 

من عدد كبير نتج لتصدير تأن دولة يجب الأن على خدمات السياحة المحلية، وبالمعنى الواسع التنويع الاقتصادي يعني 
 .2والخدمات السلع

وسيع القاعدة وت ،عملية تنويع مصادر الدخلبأنه التنويع الاقتصادي يمكن تعريف ومن التعاريف السابقة  
تصاد من مخاطر الاق رريحأن لك ذ من شأنو مساهمة القطاعات الإنتاجية في الناتج المحلي الإجمالي،  رفع، و الإنتاج

 واحدة.أساسية الاعتماد على سلعة 

 ر التنويع الاقتصاديثانيا: عناص

 :ضمن التنويع الاقتصادي وتتمثل هذه العناصر فيما يلي دخلمن العناصر تجملة  هناك

 رئيسية:واحدة عتماد على سلعة الاتحرر من التنويع الاقتصادي  -1

، اصيرهلم اديدته ثلحد للدخل وتمويل التنمية يماكمصدر و واحدة رئيسية  وتصدير سلعة  إنتاجالاعتماد على  
ذه لهكون تما كثيرا والتي   وليةواد الخام الأميعتمد بشكل متزايد على إنتاج وتصدير هذا كان الاقتصاد   ذاإخاصة 
وبالتالي مثل النفط، ادة الحتذبذبات التقلبات و لسعرها وعوائدها باستمرار ليتعرض التي  ة، أويضيعو تبدائل الأخيرة 

ور مستمر لتده تعرضقد توالتي لاعتماد على سلعة رئيسية واحدة، الاقتصادي يضمن معنى التحرر من ا التنويعإن ف
 .3الدولبين  التجارةشروط في 

 
                                                           

الاجتهاد للدراسات القانونية ضوء بعض التجارب الدولية، مجلة  التنويع الاقتصادي في الجزائر على استراتيجيةن، بن عبد الفتاح دحمابللعما أسماء،  1
 .233 ، ص2018، جامعة أحمد دارية، أدرار، 1، العدد 7والاقتصادية، المجلد 

2 Paul G. Hare: Institutions and Diversification of the Economies in Transition: Policy Challenges, centre for 

économico reform and transformation School of Management and Languages, Herriot-Watt University, Discussion 

Paper, 2008, P 3. 
المستدامة والكفاءة  لملتقى الدولي حول التنمية امقدمة ضمن لرباع الهادي، التنويع الاقتصادي خيار استراتيجي لاستدامة التنمية، مداخلة  ،طبايبية سليمة 3

 .439 ، ص2008 أفريل 8و 7 الجزائر، الاستخدامية للموارد المتاحة، منشورات مخبر الشراكة والاستثمار في الفضاء الاورو مغاربي، جامعة سطيف،
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 التنويع الاقتصادي عملية تدريجية لتنويع مصادر الدخل: -2
 ذات مكونات متنوعةذاتيا،  ومكتفية متينةاقتصادية  عمليا بناء قاعدةيشمل مفهوم التنويع الاقتصادي إن  

منطقيا إلى مما يؤدي احتياجاتهم،  إنتاجو ، قادرة على توفير فرص عمل للمواطنين مترابطة ووحدات متكاملة قطاعاتو 
 ،تمويل الميزانية العامةو تمويل الميزان التجاري و  في مجال الناتج المحلي الإجمالي إيجاد مصادر دخل جديدة ومتجددة

عملية  واصلةلم اللازمةمارات المادية والبشرية لتحمل أعباء تمويل الاستث اقتصادي يكفي مستقبلا فائض قيقوتح
 .1التنمية

 عملية نسبية لتحول الاقتصاد الوطني: التنويع الاقتصادي -3

علاقات متداخلة ومتشابكة، من خلال  ببعضها البعض بطتتر أساسية من قطاعات يتكون الاقتصاد الوطني  
النسبية للأنشطة  الأهميةالاقتصاد، وتحديد بنية في ة يكليالهتحولات اللإحداث نقطة انطلاق ل ذلك ثوبالتالي يم
المعتمدة، كما  أنماط الإنتاجللاقتصاد من خلال ردية ا، بالإضافة إلى تشخيص القدرات المو المختلفة فروعهابالرئيسية 

، تصاد بشكل خاصتبعة في المجتمع والاقتحتل التغيرات الهيكلية حيزا كبيرا في السياسات الاقتصادية وبرامج التنويع الم
في كل مرحلة من  تحقيقه بن هذه التغيرات ترتبط بشكل واضح بالنمو الاقتصادي الذي يجأوتتجلى أهمية ذلك في 

كونات لمعلى توازنات معينة  افظراحل هذا التطور الحالمكل مرحلة من هذه وتتطلب  تمع، مراحل تطوير المج
 .2لاقتصادا

 :الإنتاجيةو ي الناتج القطاعات الاقتصادية فمختلف مساهمة  عرفل التنويع الاقتصادي عملية تراكمية -4

في المساهمة  ساواةالممن خلال  ويتحقق ذلك لاقتصادا هيكل فيتوازن الإلى تحقيق التنويع تهدف عملية 
ية القطاعات الاقتصادأغلب اهم ، حيث تسقوميوالدخل ال الإجماليالنسبية للقطاعات الاقتصادية في الناتج المحلي 

للناتج والإنتاجية، بالنسبة تصحيح الهيكل الجغرافي أيضا يضمن التنويع الاقتصادي و بنسبة مهمة ومتساوية في ذلك، 
المناطق، وخلق حالة التكافؤ كل الأمثل للموارد المتاحة في   غلاليؤدي إلى الاستالذي  الإقليميأي تحقيق مبدأ التوازن 

 .3الاستقرار الاقتصادي والاجتماعير بما يوفناطق الممختلف في النمو بين 

 

 
                                                           

 .54 ، ص0072لبنان، بيروت، ناشرون،  علي، نظريات التنمية الاقتصادية وسياستها، الدار العربية للعلوم محمد سلطان أبو 1
 .440 لرباع الهادي، مرجع سبق ذكره، ص ،طبايبية سليمة 2
، 010، العدد 82المجلد  جميل الطاهر، تقرير بشأن الخبراء حول التنويع الاقتصادي في الدول العربية، مجلة النفط والتعاون العربي، منظمة الأوبيك، 3

  .78 ، ص2002
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 هود التنمية المستدامة:جع ع الاقتصادي يوسالتنوي -5

الطويل،  لأجلافي ضمان للاستقرار الاقتصادي يعتبر التنويع الاقتصادي فإن  من منظور التنمية المستدامةو  
 لنواتجيعني بالضرورة زيادة اولا ات، إنتاج وتوزيع السلع والخدمعن طريق ع نطاق الأنشطة الاقتصادية عملية توسهو ف

إلى  التنويع الاقتصاديكما يتجه تنويع قاعدتها الاقتصادية،  عن طريق ات ياستقرار الاقتصادأيضا يعزز بل  فحسب
الاحتياجات للفقراء، وفتح هذه تلبية من خلال تلبية الاحتياجات الأساسية على سبيل مثال لتنمية المستدامة ا

ذلك فإن إضافة إلى ب، نقراضهدد بالامواحد مورد طبيعي بعيدا عن استغلال  نشاط الاقتصاديلمختلفة لمجالات 
 .  1العدالة بين الأجيال على حد سواء يضمناقتصاد قائم على الوفرة و  نشئالتنويع ي

 ثالثا: مبررات التنويع الاقتصادي

 فيما يلي:مبررات تتمثل لتنويع الاقتصادي ل

وبالتالي العام، تمويل للواحد  صدرمالاعتماد على  فيضمن خلال تخالمزايا دي العديد من التنويع الاقتصا ققيح -
تمويل نفقاته فإن لاقتصاد ما على مورد واحد اعتماد  وفي حالة ،ييكل الإنتاجاله لها المخاطر التي يتعرض فيضتخ

فإن تنويع مصادر الإنتاج صحيح والعكس  ،هيكل الإنتاجفي  ةعديدمخاطر ر هذا المورد يؤدي إلى سعانخفاض في 
   ؛2داحمن مخاطر الاعتماد على مورد اقتصادي و سيقلل 

فشلت وقد لعنة الموارد والمرض الهولندي،  كافحةم بالتاليإلى تنويع مصادر الدخل و يؤدي التنويع الاقتصادي  -
النمو تحقيق في الخليج العربي دول الجنوبية و أمريكا إفريقيا و في خاصة  لممن الدول الغنية بالموارد الطبيعية في العا كثيرال

من  دالحساعد أيضا في التنويع الاقتصادي إلا أن  دول،توفر الموارد الطبيعية في هذه المدى الرغم من على و  ،السريع
 ؛3هذه اللعنة

                                                           
1 Michael chugozie Anyaehe, Anthony chkwudi Areji, Economic Diversification for Sustainable Development in 

Nigeria, authors & scientific Research Publishing, 2015, p 8.  
(، المجلة 0172-0198للمدة من )سعود غالي صبر، شفان جمال حمه سعيد، أثر تنويع نشاط القطاعات الاقتصادية على النمو الاقتصادي في العراق  2

 .251-250، ص ص 2021، جامعة السليمانية، العراق، يونيو 2، العدد 41العربية للإدارة، المجلد 
، مجلة 0152-0032في ظل الهيمنة في ظل الهيمنة الريعية ومتطلبات التنويع الاقتصادي للمدة  العراقيرسن سالم عبد الحسين، حسين ثامر، الاقتصاد  3

 .119 ، ص2017 جامعة البصرة، العراق، ،34العدد ، 33المجلد قتصاد الخليجي، الا
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عني خيرة يوتراجع هذه الأ ،قيمة الصادراتتراجع يؤدي إلى ه سعر تراجع في حالة الاعتماد على مورد واحد فإن  -
سلبا سيؤثر ا مم سوف تتراجع، الإمكانيات التمويلية لهذه الدولالقدرات و من العملة الصعبة ومن ثم الإيرادات تراجع 
  ؛1وتنميتها الاقتصاديةوارداتها على 

حيث ، هذه القطاعاتالروابط بين  قويةمن خلال تالاقتصادية التنويع الاقتصادي التكامل بين القطاعات  عززي -
بين القطاعات الروابط عن  جمةإنتاجية عالية نا يقتصاد قوي ذباتتمتعان الوقت نفس وفي  واردالمأستراليا وكندا لك تم

 ؛2الإنتاجية

تراجع التجارة الخارجية على منتج واحد فإن تعتمد إذا كانت ف ،معدل التبادل التجارييزيد من التنويع الاقتصادي  -
الدولة يؤدي إلى ضعف إيرادات الدولة، لكن في حالة تنويع مما جم الصادرات و يؤثر على حوف سعر هذا المنتج س

توزع على عدد كبير من السلع يالصادرات الخاصة بهذه سعار في الرقم القياسي لأانخفاض أي فإن  اصادراتهل
 ؛3معدل التبادل التجاري زيادةو  قلباتعن الت جمةالخسائر النا فضمما يخ والخدمات

، خاصة في حالة الحروب ةدائم صفةدولة بأي تحتاجه الذي  في توفير الأمن الغذائييساهم قتصادي التنويع الا -
 .4التي تتعرض لها العلاقات الدولية  قتصاديةالاعقوبات الو  اتقاطعالملافات و والخالطوارئ حالات و 

 :5تبني التنويع الاقتصادي هيإلى لدوافع التي حفزتها الدول الريعية فإن اأما 

 ؛لصادراتل الهيكليتنويع الأخرى وتنمية الناتج المحلي الإجمالي و دخل ضرورة إيجاد مصادر  -

 لتي تنتجا دولي لللاقتصادي والاجتماعاهدد الاستقرار يا ممأسعار النفط  قلباتتلسلبا  تصديرالعائدات تأثير  -
 ؛النفط وتصدر

لتحقيق  ذةمستنف يرر طاقة بديلة غاعتماد مصاد زمستل، مما يللاستنزافنه مورد طبيعي معرض أبيتميز النفط  -
 التنمية المستدامة؛

                                                           
1 Hesse, Hako, Export dirersification and economic growth working paper ne 21, The international bonk for 

reconstruction and development, 2008, p 2. 
الطبعة الأولى، المكتب  اليقين، تصادي النرويجي في ظل تحديات الثروة النفطية: المرض الهولندي ولعنة الموارد وعدم، التنويع الاقعبيد الكصب نوري محمد 2

 .          25 ، ص2016 مصر، ، الإسكندرية،الجامعي الحديث
إدارة الأعمال بجامعات دول مجلس التعاون لدول  المؤتمر الأول لكلياتمداخلة مقدمة ضمن الخطيب، التنويع والنمو في الاقتصاد السعودي،  ممدوح عوض 3

   .  8 ، ص2014 يفريف 17و 16 الرياض، ،الخليج العربية
 .77-76، ص ص 0182الأردن،  الشمري وآخرون، الدولة الريعية وسياسات تنويع الاقتصادي: تجربة دولية، دار الصفاء للنشر والتوزيع، عمان، 4
الغري للعلوم الاقتصادية ة، التنويع الاقتصادي مفهومه وأبعاده في بلدان الخليج وممكنات تحقيقه في العراق، مجلة عاطف لافي مرزوك، عباس مكي حمز  5

 .57، ص 2014، جامعة الكوفة، العراق، 31، العدد 8والإدارية، المجلد 
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 ؛في التنمية الاقتصاديةدور القطاع الخاص  تخفيض دور القطاع العام ورفع -
 .للنمو الاقتصاديأساسي الاعتماد على العوائد والفوائض الريعية كمحرك تخفيض  -

 هر ومظاه التنويع الاقتصادي متطلبات: الثاني المطلب
لمؤهلة  اوارد البشرية همها الملعل أ قهوالتي تعتبر ضرورية لتحقي لتنويع الاقتصاديلتطلبات المتوفير جملة من يجب 

طورها مكانيا تابعة تميث يمكن ح تحقيق التنويع الاقتصاديتشير إلى مظاهر  توجدكما ،  كذلك وفرة الموارد المالية
   .وزمانيا

 يأولا: متطلبات التنويع الاقتصاد
 : 1وتتمثل فيما يلي لتحقيقه ضروريةالالمرتكزات من المتطلبات التي تمثل جملة عملية التنويع الاقتصادي  تطلبت

 لموارد البشرية وتطوير رأس المال البشري؛االاهتمام بقاعدة  -
 الية اللازمة لعملية التنويع الاقتصادي؛توفير الموارد الم -
 ية؛تنسيق عمل السياسات المالية والائتماني وإصلاح و توفير بيئة مستقرة للاقتصاد الكل -
 بيئة الأعمال؛ تفعيل دور القطاع الخاص وتعزيز -
 ال من خلال المشاريع الصغيرة والمتوسطة؛تعزيز زيادة الأعم -
 ية والتعليم والمهارات؛الاستثمار في البنية التحت -
 إلى المعلومات؛تشجيع روح المبادرة والابتكار من خلال تحسين الوصول  -
 بيا؛عزيز البيئة القانونية والتنظيمية وتشجيع الاستثمار الخاص سواء كان محليا أم أجنت -
 عمل وإعادة تنظيم الحوافز للشركات والقوى العاملة؛إصلاح سوق ال -
 .يةتشغيلتطلبات الالمناهج تعليمية متطورة تعتمد الذكاء ورفع المهارات والتنسيق مع إعداد م -

 ا: مظاهر التنويع الاقتصاديثاني

 :2كما يليوهي   في الاقتصادمن خلال هيمنة عدة جوانب يتجلى نجاح التنويع الاقتصادي 

نبي جمار الخاص والأللاستث زالحوافتوفير في تحسين بيئة الأعمال، و  أن تساهمر البنية التحتية التي من شأنها يتطو  -
 المباشر؛

                                                           
، مجلة اقتصاديات 0192-0032س دراسة كمية للسنوات بشير هادي عودة الطائى، دور وأهمية التنويع الاقتصادي في العراق: الشروط وآليات القيا 1

 .54-53، ص ص 2021، جامعة البصرة، العراق، 26، العدد 17شمال إفريقيا، المجلد 
-1102للفترة  دراسة تطبيقية لحساب مؤشر هيرفندال هيرشمان) نات التنويع الاقتصاديا، الاقتصاد الجزائري بين واقع الاقتصاد الريعي ورهنجاة كورتل  2

 .   9-8، ص ص 2019، الجزائر، 2 ةنقسنطي، جامعة عبد الحميد مهري، 2 العدد، 5المجلد ، مجلة العلوم الإنسانية والاجتماعية، (2017
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فة،  القيمة المضالق خو جمالي الإالناتج المحلي يادة ز يساهم في إذ  بية في الاقتصاد،إيجا احتلال القطاع الخاص مكانة -
 ؛لتصنيعمجال افي فرص العمل، خاصة إذ تم دعمه وتوجيهه  توفيرفي تنويع الدخل و  كما يساهم

مؤشر مثال  يللى سبع، ع الاقتصاديوالتنويالأداء  ةإيجابي صورةبأداء المؤشرات الدولية التي تعكس مستوى تحسين  -
 ؛ومؤشر سهولة ممارسة الأعمال مؤشر التنافسيةو مناخ الاستثمار 

ت ؤسساالم طويرتواسعة ل فاقآتح بين القطاعات الاقتصادية، من خلال الشراكة التي تفوتفاعل ترابط وجود  -
 عا؛تنو  الأقل دولللفي التنمية الاقتصادية تلعبه  الفعال الذي  دورللالصغيرة والمتوسطة 

ارة الخارجية، ة والتجالية والنقديالمالمستويات في كل برامج الإصلاح والإنعاش الاقتصادي على الدائم  لاعتمادا -
ج المحلي  الناتقتصادية فيالقطاعات الاكافة زيادة مساهمة  على بشكل إيجابي وتعزيز آلية السوق وهو ما يفسر 

يرادات إ الذي تعانيهز سد العجعبة مما يبالعملة الص اإيراداتهادة إلى زيتحرير التجارة الخارجية بينما يؤدي ، جماليالإ
 الموازنة العامة؛في ستقرار الاقق يح مماخزينة الدولة 

 ل موارد الطاقة استغلافيوالتفكير وحيد ال رئيسيالورد الملكونه  لاعتماد على القطاع النفطمن االتدريجي  خفيضالت -
    ديلة لضمان التنمية.  الب

  الاقتصاديالتنويع وأهداف : أهمية الثالث لبالمط
، وهناك العديد التنويع هو المدخل الأساسي للحد من المخاطرلأن  بد منه لاأمرا التنويع الاقتصادي  يعتبر  

دي لتنويع الاقتصايهدف ا ية، كماخاصة في الاقتصاديات النفط اقتصاد أكثر تنوعان ع تجالتي يمكن أن تن لفوائدمن ا
 قيق مجموعة من أهداف سوف نتطرق لها لاحقا.إلى تح

 أهمية التنويع الاقتصاديأولا: 
 أهمية كبيرة في تحقيق ما يلي:له لتنويع الاقتصادي ا
تجنب المخاطر والتقلبات عن طريق ذلك  تجلىيلعب التنويع أهمية بالغة في حماية الاقتصاد، ويالمخاطر: تقليل  -1

هدف سياسي رئيسي للدول المتخصصة في  التنويع الاقتصادي هو بمثابةو ، 1حدلاعتماد على مورد وان االناتجة ع
 .2التعرض للتقلبات والصدمات الخارجيةتقليل الموارد الطبيعية لأسباب عديدة مثل 

                                                           
مجلة ، IMF, WTO ,IMFW الدليمي محمد صالح جسام، الاقتصاديات النامية بين ضروريات التنمية المستقلة وشروط المؤسسات الاقتصادية  الدولية 1

 .209 ، ص2010 ، جامعة الأنبار، العراق،5العدد  ،3جامعة الأنبار للعلوم الاقتصادية والإدارية، المجلد 
2 Xavier Forneris, The Challenge of Economic Diversification: The Role of Policy and the Investment Climate, 

Pressentation at the Economic Developers Alberta (EDA) Conference Alberta, Canada, April 6-8, 2016, p 18. 
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 ستراتيجيةاكاستخدام التنويع الاقتصادي  يتم تقليديا،  تحسين الأداء الاقتصادي لتحقيق النمو المستدام: -2
موزعة على القطاعات الاقتصادية متعددة صاد من استخدام مصدر واحد إلى استخدام مصادر دخل لتحويل الاقت

"القطاع الأولي، الثانوي، والقطاع الثالث" والتي تشمل شرائح واسعة من السكان، حيث كان الهدف دائما من 
ناء القدرة على مواجهة التقلبات ، على سبيل المثال بالتنويع هو تحسين الأداء الاقتصادي لتحقيق النمو المستدام

لخسارة في الايرادات نتيجة لتقلبات أسعار لالتعرض مما يقلل والتكيف معها في النشاط الاقتصادي من خارج الاقليم 
 .1المنتجات في السوق الدولية، وخلق فرص العمل وتخفيف من حدة فقر

ما وهذا  :أكثر كفاءة على المدى الطويلة مجال أن الاقتصاديات المتنوعكما أكدت الدراسات في هذا ال  -3
يفسر حقيقة أن الإنتاج الصناعي يطلق عملية ديناميكية للتعلم لتحسين الإنتاجية والدخل، بالإضافة إلى ذلك فإن 

م من خلال تطوير بالأسواق الخارجية، ويحسن قدراتهخاصة فيما يتعلق ، أكثر تنوعاالمنتجين المعلومات  نحالتنويع يم
 تويإلى قطاع واحد يمكن أن يفتح الباب أمام قطاعات أخرى وخاصة إذا كانت تحإن الوصول م الذاتية، حيث قدراته

 .2ذات الصلة ةعلى المعرف

 :3فيما يليفي الاقتصاديات النفطية يمكن تلخيصها همية التنويع الاقتصادي لأأما بالنسبة 
 شكيلفي ت ةكبير   صةلتي تساهم بحات الموارد الطبيعية اعلى صادر بدرجة كبيرة الريعية  دولاقتصاديات التعتمد  -

يل على سبكبرى الية ارجالخ سواقلأاالنفط في  ةصاتتحدد أسعارها خو الناتج المحلي الإجمالي وتمويل النفقات العامة، 
امة وازنة العالمصيد ر ستقرار فإن اك طبيعية، ولذلالسياسية و القتصادية و الالعوامل لتبعا سوق نيويورك مثال سوق لندن و 

ت عن تقلبا لناتجةارجية امات الخللصدللغاية ة حساس، وهذا يجعل الموازنة في الدول المنتجة له بأسعار النفط يرتبط
ورة التنويع همية وضر أتكمن  اليبالتتنفيذ الخطط المستقبلية لتلك الدول، و يعيق هذا الأخير أن كما أسعار النفط،  

تفعيل ريق طعن ذلك و جلها، ألموازنة العامة ثم تحقيق الأهداف التي وضعت من االاقتصادي في تحقيق الاستقرار 
لناتج المحلي في ا يططاع النفقالنسبة مساهمة  ساوينسبة مساهمة كل قطاع تبحيث تكون القطاعات الإنتاجية مختلف 

لاحتياجات اتوفير ق ن طريعلية تشجيع تنفيذ الخطط المستقبعلى  عملي ما، كوالصادراتوالموازنة العامة الإجمالي 
لازمة وفير الأموال التوذلك ب وغيرهاة والبيئة الاجتماعيجنبية الألية و المحبرات الخالمؤسسات الإدارية و من  يةالتخطيط

 ؛لذلك
                                                           

اقتصاديات مجلة ، (دراسة حالة ماليزيا)ة هناء جابي، عيسى حجاب، صلاح الدين قدري، ضرورة التنويع الاقتصادي في الدول الغنية بالموارد الطبيعية ينأم 1
 .306 ص، 2017، ديسمبر فجامعة فرحات عباس سطي، 4العدد ، 2المجلد الأعمال والتجارة، 

 .306، ص المرجع السابقنفس  2
-0012فترة )عماري فاطمة الزهراء، أثر السياسة المالية على التنويع الاقتصادي خارج قطاع المحروقات دراسة مقارنة بين الجزائر والإمارات خلال ال 3

 .50-49، ص ص 2020-2014ومالية، جامعة محمد بوضياف، المسيلة، أطروحة دكتوراه في العلوم الاقتصادية، تخصص نقود  ،(2018
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ستثمار تويات الامس تثبيتو ة، الإيرادات النفطيعن تقلبات  جمةالنا قوميمستويات الدخل الفي تقلبات منع ال -
 ؛رةمستق يةالم واردم تطلبت تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي وفرص العمل، ثم

قاعدة توفير  تطلبا يحفوري، وهذالوقود الأ ةوخاص ةتجددالمالطاقة الموارد المستخرجة من الأرض بغياب ميز تت -
نضوب ستمرار مع ا اتيرادالإو النشاط الاقتصادي المحلي يتراجع اقتصادية بديلة للإنتاج وفي غياب هذه القاعدة 

ين كفاءة مة لتحسهود اللاز الجعدم وجود ضافة إلى بالإ، للبلدعلى النشاط الاقتصادي بشكل سلبي ا يؤثر م النفط
 ستنفذةلملطاقة اصة مصادر اخاو  ،والمستهلكينالمنتجين طرف استهلاكها من  نظيممصادر الطاقة وتمختلف استخدام 

  ؛ديفي تحقيق التنويع الاقتصا تمثلل ما بعد النفط يحإن فوغيرها،  فحمالنفط والمثل 

قطاع لانجد أن حيث  لسياسات،ا واضعيو  القرار صانع لدى بارات الإنسانية والاجتماعية دور أساسيالاعت لعبت -
ات قنو الستخدام اإلى ت ع الحكومادفمما ، وحده  آلية توزيع الدخليروفتكنه بالدولة لا يممباشرة النفط الذي يرتبط 

إن تحقيق فتالي وبالك، تحقيق ذل في نجحلم تالمنتجة للنفط الدول لكن معظم  ،باشرة لتوزيع الدخلالمباشرة وغير الم
إن ف عن ذلكعلاوة  ،شكلةأبعاد هذه الم فيضقطاع خاص قادر على تخ طويرالتنويع بعيدا عن النفط يؤدي إلى ت

 اشجعتهاحدة و  يةصاداقت بنيةب تعلقةالم اليةلاجتماعية الحالاقتصادية وا كلاتالمشمن  فضيخ الاقتصاديالتنويع 
 ؛الأجور المرتفعة يالتكنولوجيا المتقدمة وقطاع النفط ذ

يع بالتنو  ا وحيوياتباطا قويار ترتبط رد قضية اوارد: لعنة المو لعنة الموهو ما يسمى بسوء إدارة الموارد النفطية  -
المحدود ع تنويالق عن طري لىجيتوالذي  مباشر للاعتماد على النفط وغير امباشر  اهناك تأثير أن حيث الاقتصادي، 

المصدرة  ولدالو ا، وغيره اتجانخفاض درجة تطور المنتكذلك فيها  صناعات التحويلية مساهمة ال تراجعصادرات، و لل
طفرة رحلة ما بعد الم مو فينهيار النافي متمثلة حادة بعد نمو صادراتها النفطية تقلبات اقتصادية غالبا ما تشهد للنفط 

 المنتج للنفط ة البلدعلى عمل الطلبارتفاع ، بسبب دولل هذه الدخ تراجعو  جليؤدي إلى ركود طويل الأمما النفطية 
المزارعين ارة خسانية بية والثأسعار السلع الأجنتراجع نتيجتان الأولى حدث ا يرفع قيمتها أكثر من اللازم فتمم
ص عمل فر  يلالتالي تقلوب دولةخل الالاستثمارات دا قلفت دوليةم التنافسية في أسواق ال لقدراتهالصناعيين الوطنيينو 

 ؛جديدة

وافز الح قلةانخفاض معدلات النمو و كمستوياتها، فمشاكل  كافة بقضايا التنمية على  أيضا قتصادي الاتنويع يرتبط ال -
ارتفاع احتمال لتصنيع و لالقدرة التنافسية  وانخفاضتراكم رأس المال البشري العام والخاص لتحقيق  ينلقطاعل
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 هذه الدول تباعإ ةضروريمن تجعل ها كل  ،الريعية تأثيراتالمختلف عمق الاقتصاديات المحلية و لثارها آ الصدمات وإمداد
   .   1التنويع الاقتصادي استراتيجيات

 ثانيا: أهداف التنويع الاقتصادي
 :أهمها من أهداف إلى تحقيق مجموعةيهدف الاقتصادي التنويع 

عتماد على الخارج في استيراد السلع الا فيضتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع والخدمات وزيادة الصادرات وتخ -
 John Ewagner مع رأيهذا ينطبق و  ،فرادللأ المعيشيستوى المتحسين  خلق فرص العمل وعليهالاستهلاكية و 

الناجمة عن أصبح الاقتصاد أقل حساسية للتقلبات كلما ما  دولة اقتصاد كلما ارتفعت درجة التنويع في أنه  الذي يؤكد 
 ؛ 2عوامل خارجية

مع  دوليةالأسواق ال فيجات المصدرة أسعار المنتتراجع أن ، حيث وتحفيزه معدلات التبادل التجاريرفع مستوى  -
عندما تعتمد التجارة الخارجية على و  ،مستوى معدل التبادل التجاريتراجع سيؤدي إلى أو ارتفاعها استقرار الواردات 

فإن تكون الصادرات متنوعة عندما لكن أسعار الصادرات، تراجع يؤدي إلى  رهسعتراجع تصدير منتج واحد فإن 
قلل الخسائر الأمر الذي سيالرقم القياسي لأسعار الصادرات تتوزع على عدد كبير من السلع والخدمات، تراجع مخاطر 

 ؛3معدل التبادل التجاريارتفاع وبالتالي عار السلع المصدرة عن تقلبات أس تجةالنا
إلى من الدول النامية العديد في يهدف الاستثمار الأجنبي ف ،الاقتصادالنشاط الأجنبي في  الاستثماردور  قويةت -

النمو لية من عادف تحقيق معدلات بهذلك و  ،لية جيدةافعكفاءة عالية و تطوير واستغلال الموارد الاقتصادية المتاحة ب
 ؛4لاقتصاد الوطنياتنافسية ورفع  الاقتصادي والاجتماعي

ا الإنتاج، ممعلى عوامل عوائد والل وبالتالي زيادة الدخفي توليد فرص عمل جديدة، الاقتصادي هم التنويع ايس -
  ؛5القيمة المضافة المتولدة قطاعيا ومحلياإلى زيادة  ؤدي ي

الدور  فيضفي عملية التنمية الاقتصادية وتخكبير   دورقيام بالكين القطاع الخاص في تم يساهم الاقتصاديالتنويع  -
 ؛6الحكومي للدولة

                                                           
1 Martin Hvidt, Economic Dirersification In Gcc countries: Past Record And Euture Trends, Kuwait Programme On 

Development Govermance And Globaliz ation In The Gulf states, Lonon School Of Economic And Political Science 

« LES », London, Nomber 27, 2013, P 5. 
 .502سعود غالي صبر، شفان جمال حمه سعيد، مرجع سبق ذكره، ص  2
ج المؤتمر الأول لكليات إدارة الأعمال بجامعات دول مجلس التعاون لدول الخليمداخلة مقدمة ضمن دوادي محمد، التنويع والنمو في الاقتصاد السعودي،  3

 .56، ص 2015فبراير  17و 16العربية، الرياض، 
 .502سعود غالي صبر، شفان جمال حمه سعيد، مرجع سبق ذكره، ص  4
 .52 ، مرجع سبق ذكره، صالخطيب ممدوح عوض 5
 .52 ، صنفس المرجع السابق 6
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وبالتالي مع مرور الوقت هم التنويع الاقتصادي في تعزيز التنمية المستدامة، من خلال استقرار معدلات النمو ايس -
 .1تحقيق التنمية المستدامة

 ومؤشرات قياسه قتصاديالتنويع الانماذج  :الثاني المبحث
، ها جهود التنويع الاقتصاديعليز تركوأنواع التي تنماذج معرفة أولا يجب عملية التنويع الاقتصادي لنجاح  

،  ادييع الاقتصالتنو عملية  دى نجاحمتمكن من التي من المؤشرات لمجموعة الجهود هذه بعد ذلك إخضاع بحيث يمكن 
 ت تحد من نجاحها محددا أيضح عملية التنويع الاقتصادي، وتوجد لذا الأخيركما توجد آليات يمكن اعتمادها لنجا 

  أو فشله. 

 وأنواعه التنويع الاقتصادينماذج : الأول المطلب
يب  الأسالالاقتصادي في التنويعنماذج تتمثل حيث  تنويع الاقتصادي،للوأنواع مختلفة نماذج عدة توجد 

طة الاقتصادية ف الأنشن اختلامأشكال التي يكون فيها التنويع، فبالرغم  أما أنواعه فتتمثل في لتحقيقه،معتمدة 
ز على النماذج دي ترتكلاقتصااإلا أن معظم جهود التنويع وتنوعها بين الدول خاصة فيما يتعلق بهيكل الاقتصاد، 

 والأنواع التالية:

 التنويع الاقتصادينماذج أولا: 
  يلي: مابما في ذلك  ،نويع الاقتصاديتللمختلفة نماذج عدة يمكن التمييز بين 

 تنويع الإنتاج: -1

أي توقف عن إنتاج منتجاتها السابقة العندما تقرر إنتاج سلعة جديدة دون يحدث  نظمةتنويع الإنتاج في الم 
 على ؤثرتوزيع المخاطر أو تعويض التقلبات الموسمية التي تإلى هذه السياسة من خلال  نظماتالم تهدف ع إنتاجها،يتنو 
هيئاتها الإنتاجية بشكل عام أو في  قدرتهاو  نظمةوجود فائض في معدات المفي حالة بعض المنتجات أو  طلبال

تتوقع الطلب أو  فيهتناقص يفي السوق  برأو أرباح أكمن معدل النمو أعلى  ستوىتحقيق مرغبتها في  الإدارية أو
 .2على معداتها نظمةالمات التي أدخلتها الاستفادة الكاملة من الابتكار ، أو بسبب قرار انخفاضه

                                                           
 .52ص ، ، مرجع سبق ذكرهالخطيب ممدوح عوض 1
، 2، العدد 52بة للقواعد والدلائل، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية دراسات اقتصادية، المجلد محمد كريم قروف، التنويع الاقتصادي في الجزائر قياس ومقار  2

 .120، ص 2016جامعة زيان عاشور، الجلفة، 
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في المساهمة النسبية للقطاعات  لمساواةا تققإذا تحث تنويع الإنتاج دعلى مستوى الاقتصاد ككل يحأما  
 .1والخدمات ستخراجيةوالا ليةيتحو الالزراعة والصناعة تتمثل في القطاعات  هذهالاقتصادية في الناتج الوطني، و 

 ارجية:تنويع التجارة الخ -2

 نبغي يلاحيث رات ع الصادتنويمن خلال لميزان التجاري جزئي اتنويع اليرتبط تنويع التجارة الخارجية ب
في المثال  لى سبيلع، ائمدعالمية بشكل لأسواق الامعرضة لتقلبات  تماد بشكل مطلق على تصدير سلعة واحدةالاع

أو حتى  ير سلبيثتأذي له الأمر الالي الصادرات، % من إجم 97 نفطيةصادرات الالتشكل حالة اقتصادنا الوطني 
على إعطاء  ملعوقات سياع المحر ت خارج قطللصادرا تنويع الهيكليالفإن في المقابل التنمية الاقتصادية، لكن يعيق 

ج لإنتا لالمصنعة  شبهعة و ت المصنع صادرات المنتجاييجب تنو لذا  ،لنشاط القطاعات الاقتصادية الوطنية فع إيجابياد
 المحلي.

السلع مثل  الواسعذات النطاق  يةأن يقتصر هيكل الواردات على السلع الاستهلاك نبغيلا يفمن ناحية 
التركيز على السلع الاستثمارية ذات المحتوى  نبغييناحية أخرى ولكن من  ،محليااستبدالها الغذائية التي يمكن 

على كفاءة  له أثر إيجابيتكوين الإجمالي لرأس المال الثابت، مما الزيادة في كبير بشكل  والتي تساهم  عاليالتكنولوجي ال
 .2التنمية الاقتصاديةمسار دعم ي بما الإنتاجية اطاقتهالمؤسسات الاقتصادية الوطنية و 

 تنويع الأصول:  -3

تقسيم  سلوبالأ اقترح هذيقياس التنويع، لأسلوب حديث إلى  2011لسنة الدولي  أشار تقرير البنك 
بات اغال ثلمل الطبيعية موارد الأرضي الأصو  ضملموسة، وتمنتجة وغير مإلى ثلاثة أنواع طبيعية و دولة ي أصول أ

رأس المال البشري يتمثل في الذي  لإنتاجيالأصول المنتجة إلى رأس المال اتشير بينما راعي، المراضي و الأو 
 .3القانون سيادةسسات الوطنية و إلى المؤ أيضا تشير الأصول غير الملموسة و الاستثمارات المادية، و 

 

                                                           
1 Jean-Claude Berthélemy: commerce, international et dirersification économique, Revue d’économie Politique, Vol 

115, 2005, P 598. 
، العدد 9، مجلة الواحات للبحوث والدراسات، المجلد 0142-1980محمد كريم قروف، قياس وتقييم التنويع الاقتصادي في الجزائر دراسة تحليلية للفترة  2
 . 637/639، ص/ص 2016، جامعة العربي بن مهيدي، أم البواقي، الجزائر، 2
دي كخيار أمثل للتخفيف من حدة الصدمات النفطية في الجزائر على ضوء بعض التجارب الدولية، مراد تهتان، إسماعيل صاري، سياسة التنويع الاقتصا 3

كلية العلوم الاقتصادية   الملتقى الدولي حول متطلبات تحقيق الإقلاع الاقتصادي في الدول النفطية في ظل انهيار أسعار المحروقات،ضمن مداخلة مقدمة 
 .3، ص 2016نوفمبر  30و 29الجزائر،  والتجارية وعلوم التسيير، البويرة،
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 تنويع الأسواق: -4

 ،الاعتماد على سوق واحد يجعل الاقتصاد عرضة للمخاطر في حالة انخفاض الطلب على المنتجاتإن  
كون الأسواق الأخرى أكثر أحد الأسواق تفي حالة انخفاض الطلب في و وللتقليل من المساوئ يجب تنويع الأسواق، 

 .1ةدوليالعلى المنافسة  الى قدرتهتشير إصدر بكثرة ت دولة التياستقرار فال

 ثانيا: أنواع التنويع الاقتصادي

 نذكر منها:عدة أنواع لتنويع اقتصادي 

لأنها الأصعب  الاستراتيجية، وهي يعتمد على خلق قطاع إنتاجي جديد يعمل على خلق الثروة التنويع الأفقي: -1
 .2دوات من نفس الفئةبين الأتوزيع الاستثمار أيضا  ويسمىأنشطة جديدة في الاقتصاد، تتطلب 

سياسة توسيع سلسلة المنتجات المصنعة في نفس القطاع بهدف تكوين انتهاج يعتمد على  التنويع العمودي: -2
الخدمات أو  وأالصناعة  وأالزراعة مثل  ختلفةالمقطاعات ال بين توزيع الاستثمار ويطلق عليه أيضاقطاع متكامل، 

 .3الأسهم والسنداتمثل  أدوات الاستثمارتلفة من فئات مخ

 قليلدف تعن بعضها البعض بهمستقلة  تلفةتعتمد على تطوير قطاعات مخ استراتيجية هوالتنويع التراكمي:  -3
 .4أحد القطاعاتتأثر المخاطر في حالة 

علاقة  يست لهاجديدة ل إنتاج منتجاتعن طريق نشاط لامن مجال جديد في الدخول يعني التنويع الجانبي:  -4
 .5أسواق جديدة واستهداف وجودةبالمنتجات الم

                                                           
الملتقى الوطني حول المؤسسات مقدمة ضمن لعفيفي دراجي، بن الشيخ توفيق، تطور القطاع الخاص كآلية لتعزيز التنويع الاقتصادي في الجزائر، مداخلة  1

، الجزائر، 1945ماي  8الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة التنويع الاقتصادي في ظل انهيار أسعار، كلية العلوم  واستراتيجيةالاقتصادية الجزائرية 
 . 4، ص 2017أفريل  26و 25

الملتقى الدولي مقدمة ضمن سعدية قصاب، مليكة صدقي، الاقتصاد الجزائري بين ضرورة التحكم في الإنفاق العام وحتمية التنويع الاقتصادي، مداخلة  2
الاقتصادي في الدول المغاربية بين الخيارات والبدائل المتاحة، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة السادس حول بدائل النمو والتنويع 

 .15 ، ص2016نوفمبر  3و 2الشهيد حمة لخضر، الوادي، 
 .15 صنفس المرجع السابق،  3
 .16 سابق، صالرجع المنفس  4
الملتقى الدولي حول متطلبات تحقيق ضمن حلال الواردات كمدخل للتنويع الاقتصادي في الجزائر، مداخلة مقدمة التصنيع لإ استراتيجيةنور الدين شارف،  5

ند أولحاج، البويرة، الإقلاع الاقتصادي في الدول النفطية في ظل انهيار أسعار المحروقات، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة أكلي مح
 .7 ، ص2016نوفمبر  30و 29الجزائر، 
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 وجودةتوسيع تشكيلة منتجاتها الممن خلاله تسعى المؤسسات الإنتاجية التنويع الذي هو  التنويع الشامل: -5
 .1نفسه في الوقت اختراق أسواق جديدةو 
بيئة الفي تغيرات المع  أقلمتالدير المنتجات و تصأي ناطق جغرافية جديدة لميعني دخول  التنويع الجغرافي: -6

 .2لإنتاجالجديدة ل
مجموعة  المال علىس أتوزيع ر طريق ن عمخاطر الاستثمار تخفيض يهدف إلى الذي التنويع هو  التنويع المالي: -7

مختلف ثمار في الاستإلى ع المالي ييمتد التنو يمكن أن و ، رتها في نفس الوقتاخسمتنوعة من الأنشطة، والتي لا يمكن 
من  فضالتقلبات الاقتصادية ويخرئيسي في السيطرة على  له دورو ثار الانكماش الاقتصادي، آ فاديناطق لتالم

 .3الدولبين ، كما يسمح بتحسين التنافسية دوليةعن انهيار أسعار المواد الأولية في البورصات ال تجةالأضرار النا

 الاقتصادي: مؤشرات ومقاييس التنويع الثاني المطلب
دى التنويع الاقتصادي في أي دولة، هناك العديد من المؤشرات والمقاييس التي يمكن من خلالها الحكم على م 

ع التنوي يس درجةئية تقومؤشرات إحصاويمكن تقسيم هذه المؤشرات إلى مؤشرات تتعلق بأداء الاقتصاد الكلي 
 .لتنويع الاقتصاديلتقدير الكمي ال، وهناك عدة مقاييس تمكن من الاقتصادي

 أولا: مؤشرات التنويع الاقتصادي
ى النحو عل وهي ،ع الاقتصاديسياسات التنويوتقدم نجاح مدى المؤشرات التالية لتقييم على د عتمايمكن الا

 :التالي
، المحلي الإجماليفي الناتج الاقتصادية القطاعات مختلف مساهمة نسبة تشير إلى معدل ودرجة التغير الهيكلي،  -

للناتج  أيضا قياس معدلات النمو الحقيقي من المفيدف، زمنمرور الهذه القطاعات مع مساهمة تغير ضافة إلى بالإ
 ؛4البياناتلنا توفرت كلما قطاع  كل المحلي الإجمالي حسب  

من عدم أن التنويع يخفض فترض الممن النفط، أسعار بعدم استقرار  الناتج المحلى الإجمالي وعلاقته عدم استقرار -
 ؛5زمنالاستقرار هذا مع مرور ال

                                                           
 .7 ، صمرجع سبق ذكره ،نور الدين شارف 1
-0082ترة )حنيش أحمد، بوضياف حفيظ، دراسة تحليلية لمساهمة القطاعات الاقتصادية البديلة لقطاع المحروقات في تنويع الاقتصاد الجزائري خلال الف 2

 .71 ، ص2020، 3 ، جامعة الجزائر2، العدد 14(، مجلة أبحاث اقتصادية وإدارية، المجلد 2017
 .71 ص، المرجع السابق نفس 3
، 14قيا، المجلد ضيف أحمد، عزوز أحمد، واقع التنويع الاقتصادي في الجزائر وآلية تفعيله لتحقيق تنمية الاقتصادية مستديمة، مجلة اقتصاديات شمال إفري 4

 .23 ، ص2018، جامعة البويرة، الجزائر، 19العدد 
 .32المرجع السابق، ص  نفس 5
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على  الاعتماد فيضأهداف التنويع تخمن يرادات الحكومية، لأن الإإجمالي إيرادات النفط والغاز كنسبة من  ريطو ت -
لى وهذا يدل عالأيام، مع مرور قاعدة الإيرادات غير النفطية  توسع وتيرةهو فيد أخر م مؤشر، و يةيرادات النفطالإ
 ؛1للإيرادات غير النفطيةحديثة مصادر  نميةت نجاح فيال
 صفةلصادرات غير النفطية، وبامنها شكل تتالمكونات التي الصادرات و إجمالي من نسبة الصادرات غير النفطية  -

التغيرات القصيرة ومع ذلك فإن التنويع الاقتصادي، إلى زيادة صادرات غير النفطية في الالارتفاع المطرد  دلي ةعام
 ؛2عن تقلبات أسعار النفط وصادراته تجتنلأنها قد في هذا المقياس قد تكون مضللة،  دىالم

 كيبةالتر في تغيرات الأن يعكس ويعزز يجب  لإجراء، ومن الواضح أن هذا االإجمالية في كامل قطاعهاتطور العمالة  -
حيث يعتمد على قياس  ،الاقتصاديؤشرات قياس التنويع ممن هذا المؤشر  ديعو للناتج المحلي الإجمالي،  ةالقطاعي
مختلف بين القوى توزيع هذه ارتفع كلما و  ،العاملةالقوى القطاعات الاقتصادية في استيعاب مختلف مساهمة درجة 

 ؛3درجة معينة من التنويعإلى ذلك ناسبة يشير مالقطاعات وبنسب 

لأن التنويع ذلك مهم هذا المؤشر ويعتبر  ،جماليالعام والخاص في الناتج المحلي الإ ينللقطاعساهمة نسبة مفي ير تغال -
 ؛4العام القطاع الخاص في النشاط الاقتصاديمساهمة رفع الاقتصادي يعني 

رأس المال  تراكم للقطاعين العام والخاص في الإجمالي ةالنسبيالمساهمة وبناء على ما سبق من المهم أيضا النظر إلى  -
 ؛5حسب القطاعالمساهمة  هالثابت ومعدلات تغير هذ

هذا المؤشر لتقييم درجة  تسمح البيانات يمكن استخداموحيثما توزيع ملكية الأصول بين القطاعين العام والخاص،  -
القطاعين العام والخاص في  ةاهمسم تغيراتالتظهر التي خرى الأ التدابير نجاح الخصخصة واختبار وتعزيز صلاحية

 ؛6والعمالةن رأس المال الثابت وإجمالي تكوي ،الناتج المحلي الإجمالي

المختلفة لتقييم معدل القطاع الخاص  على أنشطةبشكل خاص مقاييس الإنتاجية، يمكن تطبيق هذه المقاييس  -
 .7القطاع الخاص ريوتطو  تحديث

                                                           
لخليج العربية )مجلس اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي أسيا، التنويع الاقتصادي في البلدان المنتجة للنفط حالة اقتصاديات بلدان مجلس التعاون لدول ا 1

 . 18، ص 2001تعاون الخليجي(، الأمم المتحدة، نيويورك، 
 .18 ص، سابقالرجع المنفس  2
 .344، ص 0082، سوريا، 3، العدد 4المقداد محمد رفعت، النمو السكاني وأثره في القوى العاملة في القطر العربي السوري، مجلة جامعة دمشق، المجلد  3

4 Mohamed Nasser Hamidato, Baqaas Alssafiah, Economic diversification in Algeria, Global Journal of Economic 

and Business, No 2, Science Reflection (SR), 2017, p 77. 
 .19 اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي أسيا، مرجع سبق ذكره، ص 5
 .19 سابق، صالرجع المنفس  6
 .32 ضيف أحمد، عزوز أحمد، مرجع سبق ذكره، ص 7



 تحقيقه في العام الإنفاق سياسة مساهمة وكيفية التنويع الاقتصادي     ي:           الفصل الثان

69 

، الدقيقةدرجة التنويع  غير أنها لا تعطيمدى التنويع الاقتصادي في الدولة، على هذه المؤشرات وتشير  
نسب التغير في ناتج عمال ن استأمدى التنويع، كما لتحديد  عملةستتشتت واختلاف المؤشرات المبسبب ذلك و 

عندما ، خاصة يمكن أن لا يكون دقيق للاقتصاد ةالقطاعي ةلتركيبعلى امؤشر كالقطاع إلى الناتج المحلي الإجمالي  
أسعار الموارد في و تقلبات أركود وجود  تقلب الأحوال الجوية أولفي هذه النسب نتيجة مفاجئة تغيرات ث تحد

كن أن تنمو يمهذه القطاعات ، لأنه صحيحا بالضرورةكمؤشر للنمو ليس   على نمو قطاعات محددةالتركيز و ، الطبيعية
من ن إف لكقطاعاته، لذ اقيفي الاقتصاد الوطني عن بمعزولة  منطقةالقطاع الصناعي ك برزيعندما دون تنمية حقيقية 

 . 1مع مرور الوقت بين القطاعات ابطتقدم الاقتصاد هو التعرف على تطور درجة التر مدى في قياس  امةلهالأمور ا

 ثانيا: مقاييس التنويع الاقتصادي
أغراض باختلاف كفاءتها وملائمتها   عدة مؤشرات إحصائية تختلفبالتنويع الاقتصادي يتم قياس  

شر جيني، أو مؤ مثل ز قياس خاصية التركي ، أوتباينمعامل الثل مقياس ظاهرة التشتت على عتمد يومنها ما  قياس،ال
ياسات قت تعطي المؤشراذه ومع ذلك فإن ه أكثر شيوعا،وهو هيرشمان  -معامل هيرفندال مثل على مفهوم التنوع 

 ظاهرة التنويع الاقتصادي.قياس متقاربة في اتجاهاتها وتغيراتها عند 

 :هيرشمان -مؤشر هيرفندال  -1

الشهيرة ؤشرات المأحد  (HERFINDHAL – HIRSCHMAN)هيرشمان  -ل افندير مؤشر ه يعتبر 
 تم حساب، وي2تتراوح قيمته بين صفر وواحدحيث ، دولةع الاقتصادي لأي درجة التنو يتم من خلالها قياس التي 

 :3هذا المؤشر من خلال العلاقة التالية

H. H =
√∑ (Xi/X)2n

i=1 −√
1

N

1−√
1

N

  

 حيث:

 Xi:  النشاط فيقيمة المتغير i 

 : X   نشطةالأكل القيمة الإجمالية للمتغير في 

                                                           
 .112 ، ص0032دراسة في مفهوم التنمية ومؤشراتها، دار الشروق، القاهرة، مصر،  إبراهيم العيسوي، التنمية في عالم متغير: 1
لملتقى الدولي الثاني حول متطلبات تحقيق الإقلاع الاقتصادي في ضمن امقدمة مداخلة سي محمد كمال، التنويع الاقتصادي وبدائل النمو في الجزائر،  2

 . 14 ، ص2016نوفمبر  30و 29امعة البويرة، الجزائر، الدول النفطية في ظل انهيار أسعار المحروقات، ج
3 Lapteacru, I . Assessing Lending Market Concentration in Bulgaria: The Application of a New measure of 

Concentration. The Journal of Comparative Economics, Vol 9, N 1, 2012, p 79. 



 تحقيقه في العام الإنفاق سياسة مساهمة وكيفية التنويع الاقتصادي     ي:           الفصل الثان

70 

:N   نشطةالأعدد 
:H. H  القطاعات بنفس النسبة جميع تساهم ) كاملالع يتنو في حالة ال صفرذ قيمة يأخو  ،هيرشمان -ل اهيرفندمؤشر

 .1فقط قطاع واحدفي مرتكز  نتاجالإوهنا يكون  ا جداع صغير يالتنو في حالة  واحدفي النمو الاقتصادي(، وقيمة 
 :2الصيغة التاليةيأخذ هذا المؤشر : مقياس فلاديمير كوسوف -2

cos =
∑ αi

2× βi
2n

i=1

√∑ αi
2   n

i=1    ×  √∑ βi
2n

i=1   

  

 حيث:
:αi  ة الأساسفتر في لناتج المحلي الإجمالي ل قطاعلكل الأهمية النسبية 
:𝛽𝑖  فترة المقارنةفي لناتج المحلي الإجمالي ل قطاعلكل الأهمية النسبية 

 : cosقيمةكانت كلما  أنه  يث بح ،مؤشر فلاديمير كوسوفcos = يرات هيكلية في الاقتصاد يتغوجود يعني هذا    0
 ات الهيكلية.ير يتلك التغ نقص دل علىيفإنه كبير عن هذه القيمة   نحرافإذا كان هناك اصحيح والعكس  ،المعني

 :(Diversification Index)مؤشر التنوع  -3

عن حصة  لبلد معين من إجمالي صادراته ساسيةالأ يةصادرات السلعالانحراف حصة يقيس هذا المؤشر  
  لكلذ ،واحدو  صفرهذا المؤشر بين قيمة تراوح ت، و يةصادرات العالممن ال ساسيةتلك السلع الأمن الصادرات الوطنية 

هيكل فإن المؤشر الصفر يساوي ، وعندما ارتفعت درجة تنوع الصادراتكلما الصفر  إلى كلما اقترب المؤشر 
 :4ما يليوفق  هباحسيتم ، و 3هيكل الصادرات العالميةهو نفس الصادرات الوطنية 

Sj =
∑|hij − hi|

2
  

 حيث:
:hij  صادرات السلعة قيمةi لدولة ل الكلية من صادراتj 

:hi  صادرات السلعة قيمةi  الكلية يةصادرات العالمالمن 
 

                                                           
باستخدام  0172-1980ة براهيم، بن مريم محمد، قياس أثر النفقات العامة على التنويع الاقتصادي في الجزائر خلال الفترة بدروني عبد الحق، بلقل 1

 .397، ص 2021، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، الجزائر، أفريل 1، العدد 7، مجلة مجاميع المعرفة، المجلد ARDLنموذج 
، أطروحة دكتوراه في العلوم الاقتصادية، جامعة دمشق، 2004-1970نمو الاقتصادي في سورية خلال الفترة عماد الدين أحمد المصبح، محددات ال 2

 .94، ص 2008سوريا، 
 .338 بللعما أسماء، مرجع سبق ذكره، ص 3
 .146-145، ص ص 0092، أبو ظبي، 0092صندوق النقد العربي، التقرير الاقتصادي العربي الموحد لسنة  4
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 :مؤشر التركز -4
واحد و  صفرإجمالي الصادرات الوطنية، وتتراوح قيمته بين من  ساسيةالأ يةصادرات السلعاليقيس درجة تركز  
 :1ا يليما ؤشر وفقب هذا الماحستم للصادرات الوطنية، وي ليالكز يتركالإلى ترمز  الواحدقيمة بحيث أن 

Hj =
√∑(xi−x)2−√1

n⁄

1−√1
n⁄

  

 حيث:
:xi  صادرات السلعةi 

 ∶ x  للدولة  يةصادرات السلعالإجماليj 

 :(Gini index)مؤشر جيني  -5
س تساوي مثل قياالمعادل أو ال كز الظاهرة المدروسة وغياب التوزيعتر درجة قياس في هذا المؤشر  خدميست 

قاييس وأبسط ممؤشر جيني من أفضل  دإجمالي الصادرات الوطنية، ويعمن  ساسيةالأ يةصادرات السلعالدرجة تركز 
المساحة المحصورة بين من خلال مؤشر جيني  تم قياسوي Iorenz curveهذا المؤشر على المنحنى  ستندالتركيز وي

 ذلك: بيني والي، والشكل الم2لمثلثالكلية لساحة لمبا الخاصمنحنى لوريتر ووتر المثلث 

 : مؤشر جيني(1-2) شكل رقمال  

 
SOURCE: Loreno Giovanni Bellu, Agricultural Policy Support Service, Policy Assistance Division, FAO, Rome, 

Italy, Inequality Analysis, The Gini Index, P 7. 

                                                           
1 Anar Ahmadov, Political Deter minants of Economic Dirersification in Natural Resource –Rich Deve loping 

Countries, 4 May 2012, p 09. 
، العدد 13المجلد  ارية،قماط كاهنة، رجراج أحمد، أثر الاستثمار السياحي على التنويع الاقتصادي في الجزائر، مجلة العلوم الاقتصادية والتسيير والعلوم  التج 2
 .754، ص 2020، 3، جامعة الجزائر 1
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 :1ويحسب بالصيغة التالية
G = 1-∑ (xk − xk−1)(yk − yk−1)𝑛

𝑘=1 

 حيث:
 : xk على  ثلامم ،)الحصة القطاعية من الناتج المحلي الإجمالي( جماليالتصاعدي للمتغير الإالنسبي  تجميعيلالتكرار ا

 المحور الأفقي
: yk على المحور العموديممثلا النسبي لعدد القطاعات،  تجميعيالتكرار ال 

:n عدد القطاعات 
  :(The entropy index)لأنتروبي مؤشر ا -6

مع توزيع متساوي، ويتم ما يقارن مؤشر الأنتروبي توزيع النشاط الاقتصادي الحالي بين الصناعات في بلد  
حسابه على أنه المجموع السلبي لأسهم التوظيف مضروبا في اللوغاريتم الطبيعي لأسهم التوظيف لكل صناعة على 

 :2النحو التالي

 ) Entropy index =∑ 𝑠𝑖  𝑙𝑛(
1

𝑠𝑖

𝑛
𝑖=1 

 ) = -∑ siln (𝑠𝑖 
𝑛
𝑖=1 

 حيث:

n: عدد القطاعات 

: 𝑠𝑖  حصة النشاط الاقتصادي في الصناعةi 

ln : وغاريتم الطبيعيلال 

إلى تنوع  تشيرقيم الأنتروبي الأعلى فإن بالنظر إلى أن النشاط الاقتصادي الموزع بالتساوي يعتبر أكثر تنوعا،  
نشاط للمؤشر مالة كالع عمالتشير القيم المنخفضة إلى تخصص نسبي أكبر، إذا تم استفي حين نسبي أكبر، 

نى يشير الحد الأد بينما ،نتروبيمؤشر الأزيادة ؤدي إلى الجميع سوف يالمتساوي للعمالة بين  قسيمالاقتصادي فإن الت
 اعة واحدة.يحدث إذا تركزت العمالة في صنقد القيمة صفر و 

 

                                                           
، الكويت، 2، العدد 18، أثر التنويع الاقتصادي على النمو في القطاع غير النفطي السعودي، المجلة العلمية للعلوم الإدارية، المجلد عوض خطيب ممدوح 1

 .207 ، ص2011
2 C. A. Hidalgo and R. Hausmann: The building blocks of economic complexity, Proceedings of the National 

Academy of Sciences, vol 106, n°26, 2009, p p 10570-10571. 
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 :ogiveمؤشر  -7

 :1ويتم حسابه على النحو التاليالدولة توزيع النشاط الاقتصادي بين القطاعات في  ogiveمؤشر يقيس 

  Ogive index = ∑
( 𝑠𝑖−

1

𝑁
)2

1
𝑁⁄

𝑁
𝑖=1  

 حيث:
N:  عدد القطاعات 

: si  للقطاع الحصة القطاعية للنشاط الاقتصاديi 

:i عات على مع القطاأالعادل للنشاط الاقتصادي بين القطاعات تنوعا اقتصاديا  التوزيعN 
 .والحصة المثالية لكل قطاع وقيمة المؤشر تساوي صفرا مما يعني تنوعا مثاليا N1،تساوي  siيعني التوزيع المتساوي أن 

 : آليات ومحددات التنويع الاقتصاديالثالث المطلب
لعل أهمها الشراكة الفعالة بين  من إتباع إجراءات وآليات معينة بد لاالاقتصادي  لتفعيل عملية التنويع 

ما  تلعب دورا مهروط التين الشمالقطاع العام والخاص، كما يتوقف نجاح عملية التنويع الاقتصادي على توفير جملة 
 في نجاحه أو فشله.

 أولا: آليات تحقيق التنويع الاقتصادي
صادي دم الاقتى التقستو ويعتمد ذلك على مخر، لآتنويع الاقتصادي من اقتصاد تختلف آليات تحقيق ال

 ر:طبيعة الظروف والتحولات الداخلية والخارجية، ومن تلك الآليات نذكو والاجتماعي، 
 الدولة التنموية:  عتبارإعادة ا -1

بل يشمل  فحسب تاج المحلينللإمرتفعة تحقيق معدلات نمو  على الدور الذي تلعبه الدولة التنموية توقفلا ي
مختلف عملية التنمية وتشمل الاقتصاد الدولي، مع الإنتاج المحلي وفي علاقاتها بنية إحداث تحولات جذرية في أيضا 

 .2القطاعات الاقتصاديةبين  وفرةالموارد المتوتوزيع كيفية تخصيص و لعملية الإنتاجية لدخلات م
 اص:العام والخ ينلقطاعلالشراكة الفعالة  -2

شاريع مالحكومة، خاصة في  لىع ةالتمويلي عباءلأا ضلقطاعين العام والخاص في تخفيلأهمية الشراكة  تجلىت 
تعزيز دور القطاع الخاص في عن طريق نمو عالية للتحقيق معدلات  عليهاطر الاستثمار، و مخ الحد منالتحتية و  البنى

                                                           
1 United Nations, The concept of economic diversification in the context of response measures, Technical paper by 

the secretariat, 2016, p 14. 
جانفي ، 18، العدد 5لد عطاء الله بن طريش، عبد الكريم كاكي، كمال بن دقفل، دراسة تحديات التنويع الاقتصادي في الجزائر، مجلة أفاق للعلوم، المج 2

 .308ص ، 2020
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نجاح الدافعة لليات الآة بين القطاعين العام والخاص من أهم الشراكتعتبر الأهمية  ذهمن ه بدأو الاقتصاد الوطني، 
 . 1عملية التنويع الاقتصادي

 برامج الإصلاح الاقتصادي: طبيقتفعيل ومتابعة ت -3

التدخل  من التخفيضقوى السوق، و إلى ترك إدارة النشاط الاقتصادي  نعيركز الاقتصادي  الإصلاح 
خاصة إذا كان الاقتصاد الوطني يعاني من و لموارد المجتمع،  ةتخصصلماتحسين الكفاءة  من أجل ضمانالحكومي، 

أهم عناصر التعرف على  ، ويمكن2المديونية المرتفعةأو  فرطالتضخم المأو العجز المستمر في الموازنة ك  ثيرةختلالات كا
 : 3على النحو التالي سياسات الإصلاح الاقتصادي أو التعديل الهيكلي

 والأجنبي؛ ليالاستثمار الخاص المحدعم وسائل الإنتاج و  هيكل وملكيةتعديل  -

 ديدتجنحو  توجهاليز وتعز  لسوقافعالية آلية فع بغاية ر عمل السوق المالية وتداول رأس المال ل ةظمالمنقوانين الإصدار  -
 هيكل الملكية؛

 ؛الذاتي لهايل التمو آلية العامة واعتماد  لأنشطةاممارسة أسلوب على تعديلات جوهرية  حداثإ -

العامة والدعم  النفقات كل منض  فتخويتم ذلك عن طريق وظيفة الموازنة العامة كأداة للتوازن الاجتماعي،  قليصت -
 أخرى؛ة ناحيكافحة التضخم من مو ناحية التوازن من تحقيق العوامل الاقتصادية وحدها ل تركو 

 .زيز وتنويع الاقتصاد الوطنيتعل هةالأجنبية خاصة تلك الموجتسهيل تدفق رؤوس الأموال  -

 الأجنبي المباشر: ستثمارتعزيز دور الا -4

العالم، حول عملية التنمية الاقتصادية  ركالعناصر الديناميكية التي تحأحد يعد الاستثمار الأجنبي المباشر  
يعابية للاقتصاد الوطني، الاست قدرةالإنتاجية، وزيادة الدخل الوطني وتوسيع ال قدراتال تطوير وتوسيعوعاملا مهما في 

ذلك يظل أهمية استثنائية للدول التي تعاني اقتصاداتها من محدودية ونقص مصادر تمويل التنمية، على أن له  مما جعل
 مثلت، وت4بين الدول النوع من الاستثمارهذا دخول من الإجراءات التحفيزية والتنظيمية التي تسهل  جموعةنا بمتر مق

 :5باشر في التنمية المستدامة من خلال العناصر التاليةأهمية الاستثمار الم

                                                           
 القطاع العام والخاص مقاربة اقتصادية الشراكة بينحول ؤتمر مقدمة ضمن مرشيد فرهاد، المفاضلة بين القطاع العام والخاص: دولة العراق نموذجا، مداخلة  1

 .69-68، ص ص 2013ماي  10قانونية وميدانية، كلية العلوم الاقتصادية وإدارة أعمال، الجامعة اللبنانية، لبنان، 
 . 51 ، ص0092 الأردن، عمان،الإصلاح الاقتصادي وسياسة التشغيل )التجربة الجزائرية(، الطبعة الأولى، دار الحامد للنشر والتوزيع،  ،مدنيي بن شهرة 2
 .51نفس المرجع السابق، ص  3
 .469، ص 0072مصر، ود مبروك، الآثار الاقتصادية للاستثمارات الأجنبية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، صنزيه عبد المق 4
 .470سابق، ص ال عرجالمنفس  5
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عدلات الادخار ضعف مجة نتي ،لذلك ضروريةالمصادر ال تقرلتمويل التنمية في الدول التي تف اماه ايعتبر مصدر  -
 المحلي؛

 من مدخلات رأس المال؛صور حديثة نقل التكنولوجيا في  -

 ؛والتدريب وينالمضيفة من خلال التك دولرأس المال البشري في ال طويريساهم في ت -

اعات التي من الصن كثيرال قامةإة( و طبيعيوالبشرية والالية الم) وفرةل للموارد المحلية المتيساعد على الاستغلال الأمث -
 ية؛الأجنب يعر اة لمنتجات المشممت، أو الصناعات المالأجنبية اريعالمشلبي احتياجات ت

 لدول المضيفة؛امن البطالة في  التقليل وبالتالية حديثعمل فرص يساهم في خلق  -

 من السلع والخدمات. وفير احتياجات السوق المحلييساهم في ت -

 الصناعات الصغيرة والمتوسطة: -5

آليات التنويع هي إحدى لنمو الاقتصادي وآلية تحقيقه ل مهم الصناعات الصغيرة والمتوسطة مدخل عتبرت 
 نميةفي عملية الت تلعب دور حيوي تلوما زاالصناعية الصغيرة والمتوسطة  سساتؤ لعبت المولقد الاقتصادي، 

 تجلى، وت1قتصاداتهالا ركيزة أساسيةتمثل ، وأصبحت ية الحديثةعاالدول الصنو لدول الصناعية المتقدمة في ا ةالصناعي
 :2يفيما يلتنويع الاقتصادي الأهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في 

مقارنة  وبتكلفة منخفضة ةستمر موفي صورة منتجة و توفير فرص عمل حقيقية من خلال بطالة الحد من ال -
 بالمؤسسات الكبيرة؛

ل في ميزان لالخة معالج عليه، و ااستيرادهمن  عوضاتصنيع السلع محليا عن طريق ق سياسة إحلال الواردات يتحق -
 المدفوعات؛

توزيع ريق طعن يرة سسات الكبدعم المؤ بيتم ذلك قتصاد الوطني، و في الا لقطاعاتابين الترابط  عزيزفي ت تساهم -
 جعملية الإنتا حل بعض مرا تنفيذو بمستلزمات الإنتاج أو التعاقد معها لتصنيع بعض المكونات أتزويدها نتجات أو الم
 للمنتج النهائي؛ضرورية ال

                                                           
 .  5-4لعفيفي دراجي، بن الشيخ توفيق، مرجع سبق ذكره، ص ص  1
الاقتصادية، المجلد عبد الستار عبد الجبار موسى، رحيق حكمت ناصر، دور المؤسسات المتوسطة والصغيرة في تنويع الاقتصاد العراقي، المجلة العراقية للعلوم  2

 .217/219، ص/ص 2012، الجامعة المستنصرية، العراق، 34، العدد 10
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لقدرة ارفع في  هماتسكما ضرائب،  الخصم يق عن طر لدولة إيرادات ا طويروتالإجمالي الناتج المحلي رفع في  تساهم -
 للمنتج المحلي. التصدير

 ثانيا: محددات التنويع الاقتصادي

 ي:يلوهي كما  ،ما في نجاح أو فشل التنويع الاقتصادياعدة متغيرات تلعب دورا هتوجد 

استغلالها يمكن التي طبيعية الوارد المنجد و التنويع الاقتصادي،  ؤدي إلىمن العوامل التي ت دتع الموارد الطبيعية: -1
من الموارد خلقها الاستفادة من القيمة المضافة التي يمكن عن طريق  دولالالتي تنتجها نطاق الصادرات والسلع  توسعل

 .1المستخرجة

واتية، المبيئة البناء  يسبقفي النشاط الاقتصادي عاملا مهما و  مدى تدخل الحكومي ديعالتدخل الحكومي:  -2
 .2عامبرامج الإنفاق الالممولة من  نشطةالأ طبيعة ونوع وى التدخل الحكومييعكس مست

تطوير الابتكار والأنشطة الاقتصادية عن طريق ، الاقتصادي ما في التنويعايلعب دورا ه القطاع الخاص: -3
ديدة وجلب يهتم بما يحدث في القطاعات الجدائما و ديدة، الجنشطة الأالاستثمار في البحث وتطوير و  ستمرةالم

 .3لاقتصادإلى االابتكار 

إصلاح نظام إدارة  شمللتسهيل التبادل والتجارة ويهامة  استراتيجية الإقليميالتكامل  عتبري :الإقليميةالعوامل  -4
  .4الجمارك

أو تكتلات إقليمية، منفرد بشكل تنويع اقتصادها سواء التي تهدف إلى ا للدول مهم: يلعب دورا الدوليالإطار  -5
ذه أن تكون هيمكن و  ،ااتهالراغبة في تنويع اقتصاد بلدانلل رئيسيالشريك الأن تلعب دور  كبيرةلاقتصادات اليمكن لو 

قضايا الوصول إلى فيما يتعلق بشتركة أو اتفاقيات استثمار أو نقل التكنولوجيا مشاريع تجارية ممن خلال الشراكة 
    .5دولالبين تجارة الديدة وفرص الجسواق الأ

                                                           
 –( 19التنويع الاقتصادي ما بعد  أزمة جائحة )كوفيد  استراتيجيةيات الاقتصاد الجزائري وحتمية فاطمة الزهراء قندوز، أسيا مرابط، تداعأسيا طويل،  1

 .225، ص 2021، الجزائر، 2، جامعة على لونيسي، البليدة Les Cahiers du cread ،Vol 37 ،n° 3 دراسة تحليلية وقياسية لحالة قطاع الفلاحي،

 .252 صنفس المرجع السابق،  2
 .252 ، صرجع السابقنفس الم 3
، أطروحة دكتوراه في علوم الاقتصادية، تخصص اقتصاديات المالية والبنوك،  (دراسة حالة الجزائر)أوكيل حميدة، دور الموارد المالية في تحقيق التنمية الاقتصادية  4

 . 146 ، ص2016-2015كلية علوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة أحمد بوقرة، بمرداس، الجزائر، 
 .146 ، صنفس المرجع السابق 5
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البنك يعتقد  ولذلك ،الملائمةبيئة الفر االتنويع الاقتصادي عملية معقدة تتطلب تو إن  القدرات المؤسساتية: -6
، كما يرى البنك دولةلتنويع صادرات أي  الجيدة أمر ضروريؤسسات المأن بناء  2009 سنةالدولي في تقريره ل

 ض التكاليفاللازمة لخفالبنية التحتية ذلك وجود  بما في ،نجاح هذه المؤسساتضرورية لعوامل توجد  هالدولي أن
تتيح سياسة تجارية و الي المقطاع تطوير الو  الكلي الاقتصادسياسات واستقرار  هاالمنتجات وآليات توزيعنوعية تحسين و 

 بيئة تنظيميةإقامة تساعد على التي صلاحات الإكذلك   ،لصادراتلتنافسية القدرة الالأسواق وتحسين الوصول إلى 
أن يمكن  ديثةلمؤسسات الحفإن ا ةعام صفة، وب1والأجنبية وطنيةلاستثمارات الا تحفزلقطاع الخاص وتشريعات تحفز ا

 : 2التالية لآلياتتبعا لتساعد في تنويع الاقتصاد 

 ؛الحديثة وطنية فيما يتعلق بفرص التصديرللأسواق التوفير المعلومات  -

 التكنولوجيا الحديثة؛ دخاللإتطوير ستوى التعليم والبحث والالارتقاء بم -

 عات الجديدة.ين والتشريالقوانعن طريق  الماليالقطاع  نميةة في تساهممالعمل على تدفق الاستثمار الأجنبي و  -

كعامل أهمية التعليم والاستثمار في رأس المال البشري  تدرك النامية  بلدانفي المعظم الحكومات  الموارد البشرية: -
 يجعل القوىوالاستثمار في الموارد البشرية  ،تراجع لاستثمار في هذا المجالأن اغير  ينمو الاقتصادالق تحقيفي  مهم

نتاج وتكنولوجيا جديدة للإأساليب اكتساب على الابتكار ويساعد الشركات المحلية  فزالعاملة أكثر إنتاجية ويح
  .3يدة للحكم الراشدجدظروف تطورا ساعد على خلق أكثر ، وكلما كان المجتمع قدمةتم

ومدى توافق هذه  غيرهابالسياسات الكلية السياسات المالية والتجارية و  نعني درجة استقرار السياسات الكلية: -8
طبقة السياسات مع تحقيق هدف التنويع الاقتصادي كما هو مخطط له، حيث أن درجة استقرار السياسات الكلية الم

  .4طردياتؤثر على درجة التنويع الاقتصادي 

تكوين  معدلاتتقاس قدرة الدولة على زيادة درجة التنويع اقتصادها بحجم الاستثمارات و  حجم الاستثمارات: -9
من أجل رفع وذلك ز الدولة على زيادة حجم استثماراتها فيحأن انخفاض مؤشر التنويع  المال في الدولة، حيث رأس

، بهدف جذب الاستثمارات في رئيسيةإلى تحسين البيئة التهدف  استراتيجياتوضع بالدول  لزما يمم ،درجة التنويع
                                                           

ود بنوك ومالية،  شكوري سيدي، وفرة الموارد الطبيعية والنمو الاقتصادي دراسة حالة الاقتصاد الجزائري، أطروحة دكتوراه في العلوم الاقتصادية، تخصص نق 1
  .63/65، ص/ص 2012-2011 ،كلية علوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، تلمسان

 .147أوكيل حميدة، مرجع سبق ذكره، ص  2
 .147 صنفس المرجع السابق،  3
المجلد  لعلوم السياسية،خالد هاشم عبد الحميد، التنويع الاقتصادي والتنمية المتوازنة في المملكة العربية السعودية الفرص والتحديات، مجلة كلية الاقتصاد وا 4

 . 77، ص 2018، جامعة حلوان، مصر، 1، العدد 19
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ضافة إلى نقل لابتكار، بالإاافز ح ارتفاعث والتطوير و ة الاستثمارات في الاهتمام بالبحلأهميتبعا ، حديثةقطاعات 
   .1لدول المضيفةل اتة والخبر رفالتكنولوجيا والمع

حصة في  التي تتمثل بشكل رئيسيو الاقتصادي المرتفعة و تساهم معدلات النممعدلات النمو الاقتصادي:  -10
ؤدي إلى زيادة القدرة الشرائية للأفراد وبالتالي حيث يفي رفع درجة التنويع الاقتصادي  ،الفرد من الناتج المحلي الإجمالي

 .2زيادة فرص تنويع المنتجات

 في تحقيقهم ق العالإنفااة وكيفية مساهمة سياسالتنويع الاقتصادي  استراتيجيات: الثالث المبحث
تجارب الكما سنحاول عرض بعض المختلفة  التنويع الاقتصادي  ستراتيجياتا لمبحثهذا اسوف نتعرف في  

العام  الإنفاقة سياسا لتي تساهم بهاكيفية على التعرف بالإضافة إلى  ،التنويع الاقتصاديتحقيق في الناجحة  عالميةال
 .لك عوامل التي تؤدي إلى نجاحهكذ  في تحقيق التنويع الاقتصادي

 التنويع الاقتصادي ستراتيجياتا: الأول المطلب

التنويع من طرف المؤسسة الاقتصادية هو دخولها مجالات الأعمال  استراتيجيةإن الهدف الرئيسي من تبني  
 الاستراتيجيات مننواع أعدة  إذ يمكن التطرق على ،التي تختلف عن طبيعة تشكيلة المنتجات التي تقوم بها حاليا

 ونوردها فيما يلي:

 ة القويةعالدف ستراتيجيةا أولا:

ة قوية من الاستثمارات ورؤوس الأموال قادرة على نقل عإن الخروج من حالة التخلف يكمن في إعطاء دف 
عة فائقة تدفعه الاقتصاد من الجمود إلى النمو، فقد قام بتشبيه الاقتصاد بالطائرة التي لا يمكنها التحليق جوا إلا بسر 

المتحدة الإمارات العربية دولة مثل  تجارب دول الخليج العربي تؤيد النظريةللارتفاع من الأرض إلى الجو، وهذه 
مما أدى إلى انتقال  ،اتيالسبعينفي ة قوية عالنفط في إعطاء دفعائدات  المملكة العربية السعودية التي استغلتو 
، تعود مبررات هذه النظرية إلى عدم قدرة تجزئة علاقإلى مرحلة الإ ركودلمن مرحلة ابسرعة  وطنيلاقتصاد الا

والمشروعات المكملة(، وأفضلية عدم تجزئة دالة الطلب فالمشروع  الاستراتيجيةالاستثمارات الرأسمالية )المشروعات 
جابته للتغير في أسعار المنفرد يرتبط بعدم القدرة على بيع منتجاته، بالإضافة إلى انخفاض عرض الادخار وعدم است

توفير موارد على الفائدة نتيجة انخفاض الدخل الفردي، وقد تعرضت النظرية لانتقادات أهمها عدم قدرة الدول النامية 

                                                           
 .77ص  ،مرجع سبق ذكره ،خالد هاشم عبد الحميد 1
 .77ص  ،نفس المرجع السابق 2
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ق الدفة القوية وتركز هذه كبير من الاستثمارات لتحقيعدد  تخصيص تستطيع من خلالها مالية وبشرية غير عادية 
 . 1الخفيفة الاستهلاكية دون الاهتمام بالصناعات الأخرىعلى الصناعات  الاستراتيجية

 متوازن الالنمو المتوازن وغير  ستراتيجيةاثانيا: 

يرى توازن، المهما النمو المتوازن والنمو غير و الاقتصاد وتنمية تنويع  استراتيجيةمذهبان أساسيان في هناك 
، أي ويوسعه ث عن برنامج استثماري يحفز السوقيبحلذلك  حافز الاستثمار فضالأول أن ضيق السوق يخالمذهب 
لصناعات بالنسبة ل اثل كل منها سوقالتي تممن الصناعات المتكاملة واسعة مجموعة من الاستثمار إلى قدر توجيه 

النمو المتوازن  جيةاستراتي طبيقيرى أن تفالذي يقوده هيرشمان و مذهب الثاني النمو غير المتوازن لبالنسبة لالأخرى، أما 
علاقة لا و تقليدي راكد  قطاعالاقتصادية، أي وجود قطاع صناعي متقدم و  الازدواجيةإلى إحياء ظاهرة  يؤديس
 .2حدهما بالآخرلأ

ن يكو بحيث لمختلفة اقطاعات ت بين العلى تحقيق التوازن في توزيع الاستثماراتقوم  النمو المتوازن: ستراتيجيةا -1
 من خلال:هذا و  ،زنانموها متوا

ن التوازن بما يضمفي توزيع الاستثمارات الخدمات( الصناعية، )الزراعية، المختلفة التوازن بين القطاعات الاقتصادية  -
على حساب قطاع ما إهمال قطاع و الاقتصادية  اتهاقطاعكافة ع في  يلتنو إلى ا دولالتحتاج و  ،للاقتصاد شاملفي النمو ال

 ؛3التنمية الاقتصاديةب ارضر يؤدي إلى الإخر آ

تنويع مصادر الإنتاج والدخل يؤدي إن قطاع واحد، ضمن في توزيع الاستثمارات بين الأنشطة الاقتصادية التوازن  -
ادة من توسع والاستفمتعددة من خلال الاستثمار في مجالات ذلك يتم و المخاطر،  يخفضو  يقومإلى زيادة الدخل ال

دفعة قوية يحتاج إلى ، وتحقيق هذا الهدف تعددةم يةواستثمار  يةمجالات إنتاجق بصفة عامة عن طريحجم السوق 
 .4ضخمة مواردتحقيق ذلك يتطلب و 

التي تقف في  راقيليعتبر من أهم العالذي ضيق السوق هو النمو المتوازن  استراتيجية انتهاجمن أهم مبررات  
 ،في وقت متقاربو صناعات مختلفة يكمن في خلق لة ذه المشكوحل ه ،الشرائية وةالقتراجع طريق التنمية بسبب 

                                                           
-1990 الجزائرو  التنويع الاقتصادي وأثر تقلبات أسعار النفط على الأداء الاقتصادي دراسة مقارنة الإمارات ستراتيجيةاجديدن لحسن، مراد اسماعيل،  1

 .238-237ص ص  ،2016، ديسمبر 7 ، مجلة البشائر الاقتصادية، العدد2016
كصب، تجربة دول الخليج العربي في التنويع الاقتصادي في ظل وفرة الثروة النفطية، الطبعة الأولى، المكتب الجامعي الحديث، النوري محمد عبيد  2

 .23 ص، 2014الإسكندرية، مصر، 
 .58 ، ص0162الأردن، عمان، طاعات الاقتصادية، دار الأيام، يل الخارجي وأثره على الهيكلية في القو مازن حسن محمد باشا، التم 3
 .32/34، ص/ص 1999استراتيجيات، دار أسامة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن،  -نماذج -إسماعيل محمد بن قانة، اقتصاد التنمية: نظريات  4
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صناعة واحدة داخل خلق من  عوضالبعضها البعض  وكبير واسععلى خلق سوق هذه الصناعات حيث تعمل 
 .1الدولة

 ةفي مرحلأن تركز الدول المتخلفة في لتنمية ل يضرور أنه من الشمان ير يرى ه النمو غير المتوازن: ستراتيجيةا -2
على حاق بها، ويجب للعلى االقطاعات الأخرى  فزتحالتي رائدة ال الاستراتيجيةقطاعات الالاستثمار في على الأولى 
عايير أهمها ممن مجموعة بحسب ، بعناية هذه القطاعات أو المشاريع الرائدةيختبروا أن  دولالتنمية في هذه الب ينالقائم

ترابطها  تراجعشدة ترابطها الخلفي و وفق المشاريع ب يترتيتم على الخلف، حيث  سدادفي نظره القدرة على ال
الاقتصادية قدرتها نصف  ليةحجم الطلب على منتجاتها في السوق المح عادلكل صناعة يالأولوية لتعتبر و ، الأمامي

لبنية ستثمارات االاالأولوية في ترتيب لها باشرة الم نتاجيةشمان أن الاستثمارات الإير أخرى يرى هناحية ، ومن ناحية من
 .2لقيام بالثانيةاضا على ير تح ثلتم لأن الأولىذلك تحتية ال

 التصنيع ستراتيجيةا ثالثا:

ارب الدول تجيز على ، والتركة والثقيلةلصناعات السلع الوسيطلعلى إعطاء الأولوية تقوم  الاستراتيجيةهذه 
 الدول تستخدمها التي ياتاتيجالاستر  همالهيكلي في الاقتصاد، ومن أ للالمتقدمة في التنمية الصناعية وتصحيح الخ

  تها نجد:اصناعتطوير النامية ل

صناعية النتجات المالواردات ب استبدالعلى  الاستراتيجيةهذه  عتمدت الواردات: ستبداللاالتصنيع  ستراتيجيةا -1
ستهلاكية الخفيفة، وقد والسلع الا ولية، والتركيز على تصنيع المواد الأاسترداهامن عوضا يتم إنتاجها محليا التي 

الدول العربية غير النفطية، ويرتبط نجاح  أغلبالحرب العالمية الثانية و خلال العديد من دول أمريكا اللاتينية  اعتمدتها
  .3المستوردة بضائعالمفروضة على ال لسلع المحلية والرسوم الجمركيةا بالقدرة تنافس الاستراتيجيةهذه 

تعتمد على تقديم و الأولى  للاستراتيجيةمكملة  الاستراتيجية ذهه للتصدير: هوجهالتصنيع الم ةستراتيجيا -2
من الصناعات الناجحة وتحفيزها مجموعة اختيار من خلال عالمية، وذلك التنافسية القدرة الودة و الجعالية منتجات 

 استبدالدف به الاستراتيجيةهذه دول النمور الأسيوية  وقد اتبعتالتمويل، إجراءات محليا من حيث الضرائب و 

                                                           
 .124-123، ص ص 0082لنشر والتوزيع، عمان، الأردن، بشار يزيد الوليد، التخطيط والتطور الاقتصادي، الطبعة الأولى، دار الراية ل 1
الاقتصادية وعلوم  عبد الرحمان سانية، الانطلاق الاقتصادي بالدولة النامية في ظل التجربة الصينية، أطروحة دكتوراه في العلوم الاقتصادية، كلية العلوم 2

 .369 ، ص2013-2012د، تلمسان، يالتسيير والعلوم التجارية، جامعة أبي بكر بلقا
 .54-53، ص ص 0112الأردن، عمان، محمود حسين الوادي، أحمد عارف العساف، التخطيط والتنمية الاقتصادية، دار المسيرة للنشر والتوزيع،  3
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ير سمح بتوفي ، ممارةالحنافسة المعن طريق أسواق محلية صغيرة وتحقيق الكفاءة والنمو بكبيرة العالمية السواق الأ
 .1الميزان التجاريوضع العملات الأجنبية وتحسين 

 المناسبة للظروف ستراتيجيةالارابعا: 

الحل الأمثل لمشكلة هي الدفعة القوية وتعتبر ناسبة، المف و ظر لعلى ايعتمد التنمية  استراتيجيةاختيار إن  
أن اختيار من هنا  ستنتجنو لتحقيق النمو المتوازن،  ضروريةالنمو المتوازن توفير الموارد الكبيرة اليتطلب التخلف، و 
تنمية وحجم الموارد بالالمحيطة الظروف  ميعيرتبط بجبل ذاتها، في حد  استراتيجيةنظرية أو لضع يخالتنمية لا  استراتيجية

 .2ةالأساسيالبنية حالة  خاصة ساسيةوحالة القطاعات الأ ،لهاوفرة الاستثمارية المت

 يقتصادلنفط في مجال التنويع الاالمنتجة ل: تجارب بعض الدول الثاني المطلب

من  بذل المزيدبا، تصادياتهيع اقتمكنت العديد من الدول التي تمتلك ثروات كبيرة من الموارد الطبيعية في تنو 
ر عتماد على مصدعلى الا ترتبةالجهود لتنويع مصادر الدخل لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والتقليل من الآثار الم

دها نسرد بعض ع اقتصال لتنويالتي انتهجتها هذه الدو  الاستراتيجياتوبغرض معرفة اقتصادي واحد لتوليد الدخل، 
 التجارب.

 أولا: تجربة النرويج

نرويج من أكثر دول العالم ازدهارا، وذلك بسبب السياسات الاقتصادية التي تتبعها الدولة، حيث تعتبر ال
 ؤثرمن المحتمل أن تصدمات يهدف إلى حماية اقتصادها من أي تقلبات أو والذي ، ةسياديالثروة الأنشأت صندوق 

ذلك إلى أن قطاع الأعمال فيها يعتمد  ، ويرجعاقتصادياوقوتها  استقرارها، وقد أثبتت النرويج 3أسواق النفطعلى 
، وتعتمد النرويج في نمو اقتصادها على الموارد الطبيعية المتوفرة فيها مثل النفط 4المرونة والتكيف مع مختلف الظروف

 . 6على النفط والغاز وتصديرهما وطنيفي زيادة ناتجها ال عتمد، كما ت5والثروة السمكية والغاز بالإضافة إلى المعادن

                                                           
، جامعة 2، العدد 7لمجلد التنويع الاقتصادي على أداء المؤسسات الاقتصادية، مجلة الواحات للدراسات، ا استراتيجيةغانم عبد الله، تيمجغدين عمر، أثر  1

 .66، ص 2014غرداية، الجزائر، 
علوم الية، كلية بللعما أسماء، دور السياسة الضريبية في تحقيق التنويع الاقتصادي في الجزائر، أطروحة دكتوراه في العلوم الاقتصادية، تخصص نقود ومال 2

 .48، ص 2018-2017أدرار، الجزائر،  الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، جامعة أحمد دراية،
3 https://m.marefa.org , Retrieved Edited 20-11-2022. 
4 The Norwegian economy and business sector, Norwegian Government, Retrieved Edited 20-11-2022. 
5 Norway, central intelligence agency, Retrieved Edited 21-11-2022. 
6 The Norwegian economy, Nordic cooperation, Retrieved Edited 21-11-2022. 

https://m.marefa.org/
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بيل بة المرجع والسهي بمثاية، فالتجارب العالم وأشهرعد تجربة النرويج في مجال التنويع الاقتصادي من أنجح ت
يج في بناء قت النرو انطلقد و تحقيق التنويع الاقتصادي، إلى لمختلف دول العالم خاصة النفطية منها التي تهدف 

في النرويج  ةستراتيجياوتتلخص  قاعدة الصناعية النفطيةالوتطوير تنويع خلال التنويع الاقتصادي من  استراتيجيات
 المحاور التالية:على تحقيق التنويع الاقتصادي 

حققت و  يةوارد النفطالمإدارة  يخص فيماسياسة واضحة اتبعت النرويج  التوافق السياسي حول إدارة النفط: -1
، وأهم ما يميز هذا 1971عام بالإجماع ان النرويجي البرلمأقرها التي ، تجسد في وثيقة الوصايا العشر توافقا سياسيا

تنمية مراعاة التوازن بين الرغبة في ما يعني  هو، و ئبطالبع ير ستالالسياسي مبدأ السيطرة مع إتباع سياسة توافق ال
 . 1الاقتصاد من جهة أخرىالتي تضر الصدمات والصبر لتجنب من جهة،  يةعمليات النفطال

هذا تعاون في مساهمة الحكومة النرويجية   تجلىيو : الحكومية والشركات العاملة جهاتالالتعاون الفعال بين  -2
من العديد  ضمت شاريع مشتركةمالصناعة إلى وصلت شركات النفط، وعلى هذا الأساس إلى جانب كمستثمر 

 . 2االحكومية أحيان هاتالشركات والج

حيث أن  ،المصدرة للنفطدول من الكثير في  ل به على عكس ما هو معمو  على العمالة المحلية: عتمادلاا -3
مساهمة رفع هم في اسياسات تس تذلك وضعمن  عوضا، و انبالأج لعمالأمام ا لم تفتح سوق عمل لديهاالنرويج 

 .3شكلة نقص العمالةمن حل اضملفي سوق العمل خاصة الإناث  ليةالعمالة المح

فرض اعتماد القطاع النفطي في تأمين عن طريق ذلك  :القطاعات الأخرىمع  يقطاع النفطالوربط تكامل  -4
 يقطاع النفطال، كما فرضت النرويج على الشركات الأجنبية العاملة في لوطنيةاحتياجاته على إنتاج الشركات ا

بعمليات الخاصة  فنيةها الاكلل مشفي حث والجامعات النرويجية ابحومراكز الأ ليةلمحعلى العمالة ا ليالك عتمادالا
يتعلق بعمليات التشغيل  في كل ماعلى القطاعات النرويجية  عتمادالاوفرضت عليها أيضا تنقيب والإنتاج، ال

 .4والصيانة

، وتم تحويل 1990عام صندوق النفط النرويجي أنشأ  (:النرويجي السياديالنفط )الصندوق إيرادات إدارة  -5
 . 19965عام ة الدولة إلى الصندوق ينمن خز  لىلمرة الأو الأموال 

                                                           
 .364، ص 0092الطبعة الأولى، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، لبنان،  فاروق القاسم، النرويج كسبت نعمة النفط وتجنبت نقمته، 1
 .51سة الضريبية في تحقيق التنويع الاقتصادي في الجزائر، مرجع سبق ذكره، ص دور السيابللعما أسماء،  2
 .51 ، صنفس المرجع السابق 3
  .51 سابق، صالرجع المنفس  4
 .404 قاسم، مرجع سبق ذكره، صالفاروق  5
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 لك، وكذعلى المدى الطويل الثروة النفطيةإدارة إيرادات في تعزيز قدرة الحكومة على تتمثل أهداف الصندوق  
بر عائد هدف إلى تحقيق أكيكما ،  دوليةلافي الأسواق المالية  عن طريق الاستثمارات ثروة مالية تحويل الثروة النفطية إلى

 إذاالصندوق  مة أصولنخفاض قيالتي يمكن للصندوق الاستثمار فيها وتجنب اتنويع المحافظ المالية من خلال ممكن 
 شكل سيولة نقدية.بها على احتفاظ 

الأصول المالية  ميعأدار هذا الصندوق إيرادات القطاعات النفطية على المدى الطويل، وساعد على تج 
إلى نظر بالة بالإنفاق في مجال التقاعد والشيخوخة، الحكومية للتعامل مع الالتزامات المالية المستقبلية الكبرى المتعلق

بلغت أصول الصندوق فقد العام والخاص،  ينبين القطاع املةالع ىقو اللتركيبة العمرية لسكان النرويج وطبيعة توزيع ا
بة إدارة ساهم الصندوق السيادي في نجاح تجر و ، بعد الصين في العالمالثاني مما يجعله حوالي تريليون دولار  2018 سنة

، والشكل الموالي 1النفط ائداتع قلبتمن رغم على المستقر  ينمو اقتصادتحقيق مكنها من قد ، و النرويجية النفط
 .يوضح نسب العوائد التي حققها هذا الصندوق

 (2018-1990)عوائد صندوق النرويج السيادي للفترة  :(2-2) الشكل رقم

 
مالية، كلية ، تخصص نقود و تصاديةلعلوم الاقفي ا هيبية في تحقيق التنويع الاقتصادي في الجزائر، أطروحة دكتورابللعما أسماء، دور السياسة الضر  المصدر:

   .53 ، ص2018-2017علوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، جامعة أحمد دراية، أدرار، الجزائر، ال

 :ما يلي الشكل أعلاهخلال نلاحظ من 

الاستثمار في الأسهم  ةكانت بدايحيث   ،ةمحدود صفةلكن بو  2011عام لصندوق في العقارات استثمار ابدأ  -
 والسندات؛

                                                           
يادي النرويجي نموذجا(، مجلة رؤى اقتصادية، الجزائر، نبيل بوفليح، محمد طرشي، دور صناديق الثروة السيادية في إدارة عوائد النفط )صندوق الثروة الس 1

 .125، ص 2017، جامعة الشهيد حمه لخضر، الوادي، جوان 12، العدد 7المجلد 
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%  23,31 نسبةما خسر الصندوق عندما ، 2008 عام بعد الأزمة العالمية فاعليتهأثبتت عوائد الصندوق  -
 .هب رتبطةخاطر المدد المالتالي تعوب الصندوق وتعدد أصولهحجم ذلك إلى  رجعواحد فقط، وقد يخلال عام 

في محيط الاقتصاد  1المرتبة و ، 2018دولة في تقرير التنافسية العالمي  137من  11المرتبة  النرويجتحتل 
، بينما بلغ الابتكارفي  14في تطوير الأسواق العالمية، و 9في التعليم العالي، و 8في المؤسسات، و 6الكلي، والمرتبة 

 .1% 70,0دولار، وبنسبة نمو  70,391 مليار دولار وحصة الفرد منه 0.037الناتج المحلي الإجمالي 
 ندونيسياإثانيا: تجربة 

ندونيسية بمرورها بعدة مراحل تحولت خلالها من اقتصاد حساس وهش نتيجة اتسمت التجربة الاقتصادية الإ 
ليمية، كما انضمت إلى نادي الدول طابعه الريعي إلى أقل الاقتصاديات تأثيرا بالأزمات الاقتصادية الدولية والإق

 .2الصاعدة كرابع اقتصاد في آسيا بعد الصين واليابان وكوريا الجنوبية وسادس عشر أكبر اقتصاد في العالم

كذلك يعتبر  و اقتصاد مختلط ينشط فيه القطاعين العام والخاص،  أنهبأيضا ندونيسي يتميز الاقتصاد الإكما 
مليار  706,7 بفيها المحلي الإجمالي  قدر ناتجيحيث في مجموعة العشرين، أكبر اقتصاد في شرق آسيا وعضو 

% من الناتج المحلي  46,6بحوالي يساهم هو القطاع الصناعي إذ ندونيسيا إأكبر قطاع اقتصادي في و دولار، 
ات النفط الاعتماد على عائدوب، 3% 16,5 بنسبة ةقطاع الزراعيليه %  ,137 قطاع الخدمات بنسبةثم الإجمالي، 

 : 4أهم الخطوات ما يلي منمن تنويع مصادر الدخل الأخرى، و تمكنت إندونيسيا 

التركيز على و  لوارداتا استبدالع بهدف مع بين التصنيندونيسيا الجإتمكنت ات يالنفط منذ السبعينإيرادات بفضل  -
صديره، غاز الطبيعي وتوارد المتنمية لنفط عائدات ال عمالما في استالعبت الحكومة دورا هو ، والزراعية التنمية الريفية

 الزراعيةتاجية ادة الإنزيإلى  مما أدى ،مدعمةنتاج الأسمدة وتوزيعها بأسعار لإا كمدخلات عمالهاستبالإضافة إلى 
 ؛بشكل كبير

                                                           
لدراسات العربي ل مجدوب خيرة، الأساليب الحديثة لقياس التنويع الاقتصادي في البلدان العربية وسبل استدامته، الطبعة الأولى، إصدار المركز الديمقراطي 1

 .405، ص 2020والسياسية والاقتصادية، ألمانيا، برلين،  الاستراتيجية
التنمية ع وتوسيع آمال خالي، دروس التجربة الإندونيسية في توظيف الدبلوماسية من أجل تعزيز التنويع الاقتصادي )دراسة في مقاربة المشروع الإطار لتسري 2

، 2018، جامعة الشهيد حمه لخضر، الوادي، جانفي 17، العدد 9ة العلوم القانونية والسياسية، المجلد (، مجل2025-2011الاقتصادية في إندونيسيا 
 . 873ص 

، جامعة 7، العدد 2المجلد  التنويع الاقتصادي على الصعيد الدولي )تجارب ونماذج رائدة(، مجلة الاقتصاد وإدارة الأعمال، ستراتيجياتامسعودي محمد،  3
 .239، ص 2018ار، أحمد دارية، أدر 

 .402مجدوب خيرة، مرجع سبق ذكره، ص  4
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 البنيةمن  كثيرال قامةن إوالتي مكنت م ،(INPRES)برامج ال يد منعدعن طريق التعزيز الزراعة والاقتصاد الريفي  -
 ؛المدارس والطرقاتكلية  المحتحتية ال

 استبدالن م دونيسياإنتحولت قوية،  قاعدة زراعيةإتاحة النفط في منتصف الثمانينات وبعد تراجع إيرادات بعد  -
 المنخفضة لمنتجاتية وتصنيع اض التكاليف المحلفتخعلى سياسة  ناءابارج، الخإلى التصنيع الموجه نحو الواردات 

 ؛الأجور

ثال ى سبيل معلالصرف الحقيقي،  سعرفي التقلبات الكبيرة  فاديلتجراءات مجموعة من الإندونيسيا إاتخذت  -
 ؛انخفاض أسعار النفطفي حالة ي واز لتايكون بتخفيض قيمة العملة الوطنية 

وذلك ، قولةعمأسعار ستوردة بلمصدرين الحصول على السلع الممكن ل لسياسات التجارية مماالتدريجي لتحرير ال -
 خاصة المتعلق بالتصدير. و تحرير الاستثمار الأجنبي المباشر  بفضل

 ثالثا: تجربة ماليزيا

، ويعتبر تتمتع بموارد طبيعية متنوعة وموقع جغرافي متميزسيا، آتقع في قلب جنوب شرق  ةاستوائيدولة ماليزيا 
كأكبر اقتصاد   35ونيسيا وتايلاند، ويحتل المرتبة سيا، بعد إندآالاقتصاد الماليزي ثالث أكبر اقتصاد في جنوب شرق 

الفلبين أو  وأإندونيسيا  وأا تايلندا نهاير في جالآن أكبر بكثير مما هي عليه عمل في العالم، تتميز ماليزيا بإنتاجية 
تكنولوجيا مة على تقنيات المعرفة الحديثة واعتماد الئالكثافة العالية للصناعات القاهو والسبب وراء ذلك  ،فيتنام

  .1الحديثة في التصنيع والاقتصاد الرقمي
 تميزالإنتاج الصناعي، نظرا لموقعها الجغرافي المإلى تميزت التجربة الماليزية بالتوجه في إطار التنويع الاقتصادي  

 :2والتي وظفها على النحو التالي ،تنوعةالمطبيعية الموارد للفرها اوتو 

يرية التصد من السلع نفطبل ال، والتي كانت قنتجات الغاباتوالقصدير والم والمطاطياه المعميقة تملك ماليزيا موانئ  -
 ؛الأساسية

الأمر الذي ا ستقر نسبيومكبير قيق معدل ادخار  تصدير الموارد الطبيعية الغنية بها تحعن طريق تمكنت ماليزيا  -
ما كوزيت النخيل،   المطاط نتاجإ تحديثتطوير و في استغلال الأراضي، وبرامج التشجير ل قوةعلى الاستثمار ب هاساعد

 الاتصالات؛و الطاقة كذلك النقل و استثمرت في التكنولوجيا والبنية التحتية  

                                                           
، مجلة (إمكانية الاستفادة من تجارب دولية) في الجزائر في ظل تداعيات أزمة النفط محمد بوطلاعة، نعيمة بن ديش، ميكانيزمات تفعيل التنويع الاقتصادي 1

 .305-304ص ص  ،2018، جامعة بشار، 2، العدد 4البشائر الاقتصادية، المجلد 
 .404-403مجدوب خيرة، مرجع سبق ذكره، ص ص   2
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 يص وخفضلإنتاج الرخاساس بشكل مكثف على أ صادراتعلى تشجيع البدأت ماليزيا ات يالسبعينأوائل في و  -
 ؛لاجتماعيناالعلاقات مع الشركاء  تسييرو  خفض تكاليف العمالسياسات تطبيق ، من خلال تكاليفه

حررت و  هاراتها،موجية وتحسين تكنولالالمنتجات المزيد من نحو حولت ماليزيا سياستها منتصف الثمانينات وفي  -
علاقات مع   إقامةالإضافة إلىب، بشكل كبير الجامعات التكنولوجيةفي طلاب العدد أالعاملة المؤهلة، وزادت توظيف 

 ؛وجيالعلوم والتكنولجامعة انتجين و الم اتحادمن بتمويل المهارات  طويربرامج ت كندية والأسترالية، وإطلاقات الالجامع

 ؛الحوافز على ظةفاحلمالحقيقي ل خفضت سعر الصرفو  ،أكثر انفتاحا ياتجار  اماليزيا تدريجيا نظام اختارت -

المساعدة و رات يل الصادآليات تمو و ة، ر الحناطق المذلك بما في المستهدفة ماليزيا الاستثمار ودعم التدابير مواصلة  -
 ة.لتنافسيالقدرة فض التكاليف وتحسين اإلى تخوتطوير المنتجات وحملات التسويق التي تهدف  يةالبحث

اختارت ولهذا السبب ماليزيا، تتبعها لسياسة التنويع التي  مهماهدفا  كذلك  كان تحسين أداء الصادراتو  
قيمة ليضات فعدة تخب قامتو  دخار،عالية لاعملت على الحفاظ على معدلات و  ،ريا أكثر انفتاحاتدريجيا نظاما تجا

لتمويل اآليات  رتطويو  رةمناطق التجارة الحعلى سبيل مثال إقامة مختلفة إجراءات عملتها الوطنية، واعتمدت 
 التنافسية.لقدرة اتحسين ليف و التكاير المنتجات والمؤسسات التجارية من أجل تقليل الصادرات، ودعم الأبحاث وتطو 

 ،التقرير دولة ضمها 137من بين  23زيا المرتبة احتلت مالي 2018-2017 ةوفي تقرير التنافسية العالمي 
 بلغت، و ةالتكنولوجيالجاهزية في  46، إلى الدوليةالأسواق تطوير في  16من حيث تراوح ترتيبها في المؤشرات الفرعية 

من الناتج المحلي  احصتهبلغت %، و  40,40قدره مليون دولار، بنمو  297413الإجمالي ب قيمة الناتج المحلي 
 .1% 72,0العالمي ب الإجمالي 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .404، ص مرجع سبق ذكرهمجدوب خيرة،  1
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 صاديالتنويع الاقتتحقيق : مساهمة سياسة الإنفاق العام في الثالث المطلب

الاقتصادية والاجتماعية سياستها  نفيذلت ةيد الدولبأدوات السياسة المالية إحدى تعتبر سياسة الإنفاق العام  
زايدت أهمية تم، وقد ق العا، وتوجيه الاقتصاد بشكل خاص من خلال تحديد وترتيب الأولويات في الإنفاعامشكل ب

 عزيزاج وتلإنتار من تطوي هم بهاتسلأنها ، الاقتصاديموجة التنويع  عصر ارتفعت فيهسياسة الإنفاق العام في 
تساهم في ة ذه السياسهأن ك كذلومن الواضح  ان للتنويع الاقتصادي، يسرئين الين يعتبران المحور الصادرات اللذا

 التنويع.لفوائد تجسيد 

 أولا: مساهمة سياسة الإنفاق العام في تنويع الإنتاج

عات تشجيع القطابعلى تنويع الاقتصادي في توجيهات الدولة  الإنفاقمن جانب  السياسة المالية يرأثتيتمثل 
على تقوم بلد العملية الإنتاجية لأي أن حيث ، 1الاعتماد على قطاع المحروقات فيضتخو  لناتج الوطنيالاقتصادية في ا

 :2رئاسيينعاملين 

 ؛ادية والبشريةالمو الطبيعية  لةدو الارد المو  ضم توالتي ،الماديةالإنتاج أو ما يعرف بالعوامل  :وطنيةالإنتاجية ال قدرةال -

 .ستثمارك والطلب على السلع للاإلى الطلب على السلع للاستهلابدوره وينقسم  الطلب الفعلي: -

من وذلك يجابي على هذين العنصرين، الإ هير أثتفي تنويع الإنتاج من خلال  العام مساهمة الإنفاق مثلوتت 
 ةكبير   نسبة ات العامةالنفقتمثل  ممكن، كماحد أقصى إلى  وفرةالاستفادة من الموارد الاقتصادية المتمعدل رفع خلال 

ا على ا مباشر ير أثتلق يخا ممية اة الاقتصادزيادة تدخل الدولة في الحيمع د أهميتها داتز وبالتالي الطلب الفعلي، إجمالي من 
 الإنتاج.ونوع حجم 

لوطني لإنتاج اافي تنويع  دورتقسيم له وكل  ،كما رأينا سابقاعديدة  تقسيمات النفقات العامة إلى تخضع 
  :ذكر منهان

 لتي تعد من أهم، واةنيال العيو مالأس ؤو تؤدي هذه النفقات إلى تكوين ر قات الإنتاجية )الاستثمارية(: النف -1
 والتيالاتصال(،  ووسائل لحديديةاالسكك و الطرق )مثل  تحتيةالعناصر الإنتاجية، كما تساهم في توفير هياكل البنى ال

 التنويع الاقتصادي. في ايسرئيمطلبا  دتع

                                                           
، 7المجلد (، مجلة العلوم الإنسانية، 0162-0012في تحقيق التنويع الاقتصادي في الجزائر دراسة تحليلية ) ية، دور السياسة الماليةرحال مراد، السعيد برك 1

  .140 ، ص2017سبتمبر ر، بسكرة، ، جامعة محمد خيض2العدد 
 .621 صمرجع سبق ذكره، علي سيف علي المزروعي،  2
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القطاع الخاص توفيرها، لا يستطيع خصائص تتمتع به دولة لما الالتحتية حكرا على  ر في البنىالاستثما دويع 
بالإضافة ربح، المن ر اقدأعظم متحقق اتجاه لا نجده في رأس مال الخاص الذي يتحرك الذي  ستقرارالاما يميزها أهم و 

 ،ليست قابلية للاستبدال، وهذه الاستثمارات لفصل رؤوس الأموالالعالية تكلفة بسبب الللتجزئة  ةغير قابل انهلكو 
التحتية  ، والبنيةللعملية الاقتصادية دعما مباشرا ثلحتية الاقتصادية التي تمالت بين البنيةنفرق في هذا الصدد و 

يزيد  امم، ةالاجتماعيرفاهيتهم رفع بما في ذلك  ،التعليم والصحة لأفراد المجتمعتوفير عن طريقها سعى تالاجتماعية التي 
 .1العمالةوكفاءة  على مستوى يرأثت لهاو  ية والنوعيةكمالالإنتاجية القدرة 

سواء   ،لإنتاجياجانبه ن مقتصادي التنويع الا قيقفي تحيساهم العام الإنفاق الاجتماعي  النفقات الاجتماعية: -2
 .عينيةأو نقدية كان تحولات اجتماعية 

غراض الأتحقيق ل ةستخدمالمدمات الخسلع و الصص لإنتاج يخ العينية: تشمل ما الاجتماعيةالتحولات  
زيادة الإنتاج وتطويره إلى ا يؤدي ممتكوين رأس المال البشري المخصصة لزيادة جتماعية كالصحة والتعليم، أي الا
قات للطبالتي تقدمها الدولة جتماعية الاعانات فهي تنفق على الإمباشر، أما التحولات الاجتماعية النقدية:  شكلب

إعادة توزيع الدخل بين طبقات إلى الشيخوخة أو البطالة، وتؤدي هذه النفقات  وأالفقيرة لمواجهة حالات المرض 
خلق زيادة وعليه الطلب الفعلي، يرفع ا ممها من خلال زيادة دخلالقدرة الاستهلاكية لهذه الفئة وبالتالي زيادة  ،المجتمع

 ثلبار النفقات الاجتماعية بمثابة استثمار في رأس المال البشري الذي يميمكن اعتومن ثم ، ونوعه في حجم الإنتاج
 .2لإنتاج المحليا وتنوع زيادةنتيجة لأساسية للتنويع الاقتصادي ركيزة 

 ارغم أنهبالفي التنويع،  امساهمته كيفيةو  نفقاتمن الجدل كبير حول هذا الشكل يوجد النفقات العسكرية:  -3
هم في تحويل بعض عناصر الإنتاج لإنتاج است انهأيمكن قوله هو  أن أقل ماغير نفاق العام، من الإ كبرأ نصيببتحظى 

الذي يعد  الاستقرار ضمنيالدفاع والأمن أجهزة ، كما أن الإنفاق على ناحيةمن  ةخاص ةعيسلع جديدة ذات طب
 .3أخرىناحية من  ةعام صفةبمطلبا أساسيا لتفعيل التنويع الاقتصادي 

 الصادرات  ةينموت عزيزر سياسة الإنفاق العام في تثانيا: دو 

كفي، إذ أن تحقيق لا يفالتنويع الإنتاجي وحده  الصادراتهيكل في  اكبير   اتغيير يتطلب التنويع الاقتصادي 
ولذلك ، نافسة دوليادون القدرة على الموطنيا  أن الاقتصاد يكيف نشاطه الإنتاجيإلى  شيريوحده التنويع الإنتاجي 

                                                           
1 Jose de Silva costa, the productive role of public infrastructure –A critical review of recent literature, the European 

regional science association, 38th congress, Vienna, 1998, p 3. 
 .612 المزروعي، مرجع سبق ذكره، صعلي علي سيف  2
مجلة العلوم الإنسانية، ، -اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة نموذجا-مريم زغاشو، محمد دهان، دور سياسة الإنفاق العام في تفعيل التنويع الاقتصادي  3

 .10، ص 2017ديسمبر ، عبد الحميد مهري، 2جامعة قسنطينة ، 48المجلد أ، العدد 



 تحقيقه في العام الإنفاق سياسة مساهمة وكيفية التنويع الاقتصادي     ي:           الفصل الثان

89 

في تنويع تساهم سياسة الإنفاق العام حيث أن ، بالتنويع الإنتاجيمقترنة أهمية تحقيق التنويع في الصادرات فإن 
 .1جانبالأ وليين أالمحسواء تقدمه للمستثمرين الدعم الذي و  لجبائيالإنفاق اعن طريق الصادرات 

ت ساعداالملى منح عيقوم  ايحكوم ابرنامجيعتبر الإنفاق الجبائي عن )الامتيازات الجبائية(:  الإنفاق الجبائي -1
ذه ه نيتسعى الدولة من خلال تبشرة، و شكل نفقات عامة مباعلى تقديمها بدلا من  بائية،الججراءات عبر الإالية الم

تكلفة قليل تخلال  نويعها منوتطويرها وت عرض منتجاتهمزيادة على تشجيع فئة معينة من المستثمرين إلى السياسة 
 لما ديثةرات الحلاستثمالفزا ات حهذه الإجراءاذلك تعتبر ، إضافة إلى من الضريبة كليا أو جزئياعفائهم الإنتاج بإ

 هماسا سيمم حها،لتي تمنا ضريبيةلامتيازات الاعن طريق تعمل الدولة على توجيهها والتي  ،من تراكمات رأسمالية نتجهت
 ت.للتصدير بعيدا عن المحروقا المعدةفي تنويع المنتجات 

لمستثمرين الدعم عديدة تسخر الدولة الإمكانيات المالية  للمستثمرين المحليين والأجانب: دعم الموجهال -2
 :2على ما تقدمه منبناءا وتنويع صادراتها طوير تبغاية المحليين والأجانب 

لى إيؤدي ية، جالخار افسة المنمقاومة مساعدتهم على بغاية مصدرين بعض الدول لل تمنحه :صادراتالدعم  -2-1
 تنويع الصادرات.في  المساهمةو  ليالإنتاج المحرفع 

تثمار استوجيه و  لوطنيج اتشجيع الإنتا إلى هدف ي فالأول :والعامة للمؤسسات الخاصة الدعم الموجه -2-2
كل ذلك   ، وفياتعدث الملأصحاب المصانع لتوسيع الإنتاج وتحدي وجهالمعلى سبيل مثال الدعم الأموال فيها 

ف هدفيسات العامة للمؤس هني والموجدوليا، أما الثامن قدرته على المنافسة يرفع وتطويره بما  لوطنيلإنتاج ااجيع تش
  طن.للموا ةامدمة عخ فضلوتقديم أالتنافسية  ة قدرتهاتغطية العجز في موازنتها وتأهيلها لاستعادإلى 

 لأن لها باشرةنبية المات الأجالاستثمار ذب لجدول من ال كثيرتسعى التشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر:  -2-3
فرصة ال وفيرتبية، و فاءات الضريالإعها همأالإمكانيات من عديد اللهذه الغاية  وتوظف إيجابي على الصادرات، يرأثت
 أهمية ظهرا توهن ،ولىالأرجة بالدالاقتصاد الوطني لخدمة وتوجيهها  الإنتاجيةلاستثمار في القطاعات الحساسة و ل

يزة نسبية بم ميزالتي تت تاخاصة الصناع القطاع الصناعي البيئة المناسبة له، ثلالذي يم يجانتلإالتركيز على الاستثمار ا
 .لتطويروتعزيز نشاط البحث وا ليةلتكنولوجيا وتأهيل العمالة المحامتلاك ابالإضافة إلى 

                                                           
 ترشيد الإنفاق العام بإتباع منهج الانضباط بالأهداف )دراسة تحليلية قياسية لدور الإنفاق العام لتحقيق أهداف السياسة الاقتصادية فيبن غزة محمد،  1

 .184-183ص ص الجزائر(، مرجع سبق ذكره، 
، أطروحة دكتوراه في العلوم -دراسة حالة الجزائر–تنويع هيكل الاقتصاد خارج المحروقات  بدروني عبد الحق، قياس مدى فعالية سياسة الإنفاق العام على 2

 .117 ص، 2022-2021تخصص اقتصاد كمي، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف،  الاقتصادية،
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كبير في   شكلالاستثمار ب دعملجبائي و على الإنفاق ا أساسيالتي تعتمد بشكل هذه  إنفاقسياسة وتساهم  
 .قتصادين التنويع الااضمليصاحبه تنويع الصادرات و ، وطنيةالإنتاجية ال قدرةوتطوير الرفع 

 تحقيقهثالثا: مزايا التنويع الاقتصادي ودور سياسة الإنفاق العام في 

ة أحادية المورد منها، لما ، وخاصتقدمها مهما كان مستوييعتبر التنويع الاقتصادي مطلبا أساسيا لجميع الدول 
 :1في النقاط التاليةسنستعرضها  اأهمهو هم سياسة الإنفاق العام في استغلالها بشكل أفضل، امن مزايا تسبه  تتمتع

اطرها، ويأتي من مخسه نفلوقت التنويع الاقتصادي يزيد فرص الاستثمار ويقلل في ا: مخاطر الاستثمارتقليل  -1
هات م في اتجاالتحكعلى  الدولة القدرةتمتلك ، كما عينالإنفاق وعدم تركيزه في مجال متوزيع من خلال ذلك 

 .التي تقدمها ضريبيةالعفاءات الإعانات أو من خلال الإالاستثمار الخاص 

التركيز ن إ ،نتاجالات الإتنويع مجمن خلال وذلك المخاطر التي يتعرض لها الهيكل الإنتاجي: من تقليل  -2
يمكن والتي تج، ذا المنلمحيطة بهاالمخاطر لكافة يجعله عرضة مما مسار الهيكل الإنتاجي،  عتمد علىاحد يعلى منتج و 

 ها الإنفاق العام.قودمن خلال السياسة المالية التي ي اوالحد منه نبهاتج

ادرات الص تنويعلى إتصادي التنويع الاقيؤدي إلى انخفاض حصيلة الصادرات:  لتي تؤديتقليص المخاطر ا -3
تيجة ن تصديرئدات العاانخفاض سبب د أو عدد محدد من المنتجات باحطر تصدير منتج و اختقليل الممن شأنه 

سواء كان  ستثمارشجيع الاتمن خلال أسعارها مثلا، وتعمل سياسة الإنفاق على تجسيد هذا التنويع في نخفاض الا
 .محلي أم أجنبي

عامل كالعنصر البشري  هتمام بض الاانت عملية التنويع في حد ذاتها تفر ك  ذإ زيادة إنتاجية رأس المال البشري: -4
في ها التي توفر مارات ستثل الاخلان تطويره وتنمية قدراته، م ضمن، فإن سياسة الإنفاق العام تنتاجفي عملية الإ فعال

 (.إلخهذا المجال )الصحة، التعليم،...
عات افي القطخاصة  ،ن التركزعالتخلي التدريجي يستلزم يع التنو  مستويات الناتج المحلي الإجمالي:زيادة  -5

الذي تضمنه  فاقالإن في التوسعلب تجسيد هذا التنويع يتطلكن زيادة المكاسب المحققة، يترتب عليه المتقلبة وهو ما 
 ها.التعامل مععن  التمويل الخاصعجز ي ا التيإمكانياتهبالدولة 

 رابعا: عوامل نجاح التنويع الاقتصادي
 :2ها في النقاط التاليةلخصمجموعة من المبادئ ن اعتماد  يتطلبإن نجاح عملية التنويع  

                                                           
 .11-10مد دهان، مرجع سبق ذكره، ص ص مريم زغاشو، مح 1
 .12 ، صالمرجع السابقنفس  2
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ارد لمو الكفء لتخدام سبالاع لية التنويعمتبدأ الإنتاج والموارد الطبيعية:  وامللميزة النسبية لعالحسن لستغلال الا -
أن ب يج( وغيرها ناخلماياه، لماصبة، الخنتاج )الأرض يزة تنافسية في عناصر الإبم تتمتع الدولة التيو ، المتاحة لوطنيةا

نحو جه ن تتأ( يرهاين وغؤهللما لماالع ،الخامصناعية )مواد العوامل المن تملك  تتوسع في القطاع الزراعي، وعلى
 كتمتل ول التيلدنسبة لبال يءالشونفس تجسيد ذلك تبني المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،  ائلولعل أبرز وس الصناعة،

ع الاقتصادي ق التنويتحقيعلى  قادرة المنتجة للنفطالدول في حين أن ، الخدمات والسياحةمؤهلات التنويع في مجال 
هذا لكن لب، يد والصناعة الحدصمثل على الطاقة القائمة والصناعات  البتروكيماويةتوسيع في الصناعات من خلال ال

 كما أثبتتة  زة مسبقهناك مي كنتلم حتى و ، عالي الإنتاجذات ة لا يلغي إمكانية الاستثمار في التجمعات الصناعي
 ؛المكسيك واندونيسياو تجربة كل من ماليزيا 

ئض اجيه فيجب تو  إذ اق العام،دث عن سياسة الإنفخاصة عند التحفترات الرخاء في  لائمةالمسياسات اعتماد ال -
   ؛الإنتاجية للاستثمار في المجالاتالإيرادات 

تؤتي  استغرقهة التي تت الطويلالفترا اةمراعمع  ،للانطلاق في التجسيد الفعلي لعملية التنويع ناسبوقت المال ختيارا -
نجاحها تطلب تمعقدة  عمليةبر يعتن التنويع ذلك لأمن إمكانيات مادية ومالية،  يتطلبعوائد، وما الدر تثمارها و 

 ؛توفير بيئة مستقرة
ثها فة إلى حات، إضاالصادر  نميةتعلى بما يساعد وتنويعها منتجاتها  طويرى تعل نشآتوافز لتشجيع المالح قديمت -

 ؛ن كفاءة العمالةبما يضم كوينفي الت الاستثمارعلى 
 في نقل التكنولوجيا الحديثة.اصة خقدمه من مزايا يتشجيع الاستثمار الأجنبي لما  -
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 تحقيقه في العام الإنفاق سياسة مساهمة وكيفية التنويع الاقتصادي     ي:           الفصل الثان

92 

  :الفصل خلاصة
ختلالات الاضرورة حتمية لتجنب  ضحىتصادي أل أن التنويع الاقهذا الفصاستخلاص في يمكن  

 لاقتصادي عمليةتنويع اصدمات، والالمخاطر وال فادي لت وفرةالموارد المتجميع إشراك وذلك بالاقتصادية والاجتماعية 
من  ، وذلكدماتلع والخوزيع الستإنتاج أو المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية سواء مجال عتمد على توسيع ت جلطويلة الأ

 .واسعةو  عدة صلبةعلى قاتمد يعاقتصاد لبناء لأنشطة الاقتصادية ختلف اخلق فرص لمفي توسيع قدرة الاقتصاد أجل 

جميع راعي يمتكامل و دي دقيق برنامج اقتصا انتهاجبد من  للتنويع الاقتصادي لا فعالة استراتيجياتولتبني 
 ،نويع الاقتصاديال التمجة في حه، على غرار التجارب الدولية الرائدالاقتصاد الوطني وخصائصه ويضمن نجا قوماتم
نها تتحد في أغير ي الاقتصاد التنويع استراتيجياتفي صياغة تختلف الدول التي نجحت في تنويع اقتصادها أن رغم ف

 لمؤسسات الصغيرةا دعم، لصادراتاالتركيز على تنويع ، تطوير الصناعة مع توفير البنية التحتية السياسات التالية:
الحصول على  سين فرصكار لتحتشجيع روح المبادرة والابت، استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والمتوسطة
 تعليم.تكثيف الاستثمارات في مجال ال، إدارة العوائد النفطية بحكمة ورشادة، المعلومات

 ة الإنفاق العامسياسلى إنادا استحة في اقتصاد، ولتحقيق تنويع الاقتصادي يجب استغلال كل الإمكانيات المتا
من خلال ت ار لصادا شجيعوت ،ناحيةمن خلال الإنفاق الاستثماري والاجتماعي من  تنويع الإنتاجساهم في ت الأنه
 . أخرىحية ناستهدف المستثمرين المحليين والأجانب من الذي ي الإنتاج دعمبائية و الجزايا الم

  

  



 

م العا سياسة الإنفاقأثر تحليل الفصل الثالث: 
 التنويع الاقتصادي في الجزائرعلى 
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 تمهيد:

ت تقلبافإن  لتاليبا، و اادراتهأو ص تمويل ميزانيتهال بشكل كبيرريعية تعتمد على النفط  ةالجزائر دول تبرتع
ت الاقتصادية السياساو  تدابيرلاالحكومة الجزائرية مجموعة من اعتمدت لذلك يؤثر على الاقتصاد الجزائري،  هأسعار 

واجهة ممود في كن من الصتمتحتى ، تنويع الاقتصاد الجزائريت و قطاع المحروقاالاعتماد على من  تخلصالبهدف 
وجيه الإنفاق تإعادة  جراءات، وأهم هذه الإالعالمية من خلال تشجيع القطاعات غير النفطية نفطأسعار التراجع 

 .وترشيده العام
نويع تأساسي  بشكللعام من خلال سياسة الإنفاق الها  امةالسلطات الع تسعىالأهداف التي وتتمثل أهم 

قطاع ى عتماد علالا الاقتصاد من رررفع معدلات النمو الاقتصادي خارج المحروقات، بما يحمصادر الدخل و 
ة ، لأن الرشاديادع الاقتصتنويال عمليةبء بدقبل ال الإنفاق العام ورفع كفاءته أمر ضروري ترشيدحيث أن المحروقات، 
 لعام.ر المال اهدلتجنب ركيزة أساسية في التنويع 

 :ةم هذا الفصل إلى المباحث التالييقسقمنا بتلتوضيح كل ما سبق و 
 المبحث الأول: سياسة الإنفاق العام في الجزائر

 يالمبحث الثاني: واقع تنويع الاقتصاد الجزائر 
 تحليل العلاقة بين سياسة الإنفاق العام والتنويع الاقتصادي في الجزائرالمبحث الثالث: 
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 في الجزائر: سياسة الإنفاق العام الأول حثالمب

بمختلف طبيعة دور الدولة في القيام عن انطباعا  يالجزائر الاقتصاد الإنفاق العام في  دراسة سياسةتعطي  
ر تطو متابعة إلى  الإضافةب، مويةتنتصنيف النفقات العامة في الجزائر والبرامج العلى من خلال إلقاء الضوء وظائفها 

 .(2020-2001خلال الفترة )في الجزائر لعام نفاق االإ

 فقات العامة في الجزائرنال قسيم: تالأول المطلب
حسب وذلك  ،إلى قسمين نفقات التسيير ونفقات التجهيزتنقسم النفقات العامة لجزائر العامة ليزانية المفي 

والأثر  الذي تلعبهيث طبيعتها والدور تجانسة من حالمو  ماثلةتالمنفقات الع إذ يتم جمبين طبيعة النفقات، التمييز 
سب كل نوع من أنواع النفقات، وهذا ما نصت عليه المادة بحإلى تحقيقها الدولة دثه والأهداف التي تسعى تحالذي 

الميزانية هي الوثيقة تقدر للسنة المالية إجمالي  نصها كما يلي:و  ،(21-90)الثالثة من قانون المحاسبة العمومية رقم 
والاستثمار )بما في ذلك نفقات التجهيز العمومي والنفقات الرأسمالية( وترخص للتسيير ات والنفقات المخصصة الإيراد

 .1 بها

 أولا: نفقات التسيير
الدولة أنشطة إدارة للدولة والتي تسمح بالعادي للنشاط  ةخصصالمأنها النفقات بتعرف نفقات التسيير  

 .2للمساهمات الجارية ناسبوالتطبيق الم

صالح ماستمرارية ضمان ها امأي أن مه ،والإدارية امةلمصالح العلتدفع كما تعرف أيضا بأنها النفقات التي  
 .3نفقات المستخدمين ونفقات المعدات ضمتأنها الدولة من الناحية الإدارية حيث 

 أربعةإلى سيير لنفقات الت( في عرضها 15-18)نفقات التسيير تتبع مدونة الميزانية حسب القانون العضوي 
 :4تصنيفات هي

 لي:كل التاى الشالتصنيف وفقا للنشاط يتكون من البرنامج وتقسيماته عل :ف وفق النشاطيالتصن -1

 نشاط فرعي إذ لزم الأمر. –نشاط  –برنامج فرعي  –برنامج  –حافظة برامج 

ا، وعددها وأقسامه لنفقاتيتكون هذا التصنيف من أبواب االتصنيف وفق الطبيعة الاقتصادية للنفقات:  -2
 صنف تسمى مواد وتتمثل في: 32سبعة عناوين تنقسم إلى 

                                                           
المتعلق  1990أوت  15الموافق ل  1411محرم عام  24المؤرخ في  90/21من القانون رقم  3، المادة 35الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد  1

 .1132 بالمحاسبة العمومية، ص
 .27، ص 1997اهيم الوالي، علم المالية العامة، الديوان الوطني للمطبوعات الجامعية، الجزائر، محمد إبر  2
 .28، ص 2007، 47البشير عبد الكريم، أحمد ضيف، تقدير إنتاجية النفقات العامة في الجزائر وتقييمها، مجلة البحوث والدراسات العربية، العدد  3
 .2018الصادرة في  53، الجريدة الرسمية العدد 2018المتعلق بقوانين المالية، المؤرخ في سبتمبر  15-81، القانون العضوي رقم 28 المادة 4
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 نفقات المستخدمين؛ -

 نفقات تسيير المصالح؛ -

 نفقات الاستثمار؛-

 نفقات التحويل؛ -

 أعباء الدين العمومي؛ -

 نفقات العمليات المالية؛ -

 نفقات غير متوقعة.-

ستويات متتمثل و هذا التصنيف يستند على أساس وظيفي، : التصنيف حسب الوظائف الكبرى للدولة -3
 التصنيف وفق الوظائف الكبرى للدولة لأعباء ميزانية الدولة فيما يلي :

لقطاعات يتها، وتتمثل ايجب تلب الأساسية التي في هذا المستوى تتحدد الاحتياجات العامة والمنفعة العامة القطاع: -
لنظام ، اومية، الدفاعات العملإدار هداف حسب الوظائف في: المصالح العامة التابعة لالرئيسية التي تتكفل بإنجاز الأ

دة، الثقافة والعباو لترفيه اصحة، والأمن العمومي، الشؤون الاقتصادية، حماية البيئة، السكن والتجهيز الجماعي، ال
 التعليم، الحماية الاجتماعية.

 تحقيق نفس تساهم في اطات ووظائف الدولة التيساسية من نشيتكون مستوى الوظيفة الأ الوظيفة الأساسية: -
وظائف ، وتحدد هذه الالمعني لقطاعالهدف النهائي، وتكون غايتها تلبية الاحتياجات والمنفعة الأساسية المحددة في ا

 الأساسية ويتم ترميزها عن طريق قرار صادر من الوزير المكلف بالميزانية.

 الهدف الوسيط، قيق نفستحئف الدولة التي تساهم في هذا المستوى من الأنشطة ووظا يتكون الوظيفة الثانوية: -
 انية.الميز بوتحدد هذه الوظائف الثانوية ويتم ترميزها عن طريق قرار صادر من الوزير المكلف 

ع على توزي التصنيف مد هذايعتالتصنيف حسب الهيئات الإدارية المكلفة بإعداد الميزانية وتنفيذها:  -4
 الاعتمادات المالية على الوزارات والمؤسسات العمومية.

 ثانيا: نفقات التجهيز
ثروة د يتز نتاج الوطني الإجمالي وبالتالي الإيزيد  ماتولد عندت تيال يةالاستثمار  ةعبيطذات الهي تلك النفقات  

يكلية هاستثمارات عبارة عن ات وهذه النفق الاستثمار،يز أو ميزانية يزانية التجهمنفقات التجهيز  تسمى، 1دولةال

                                                           
 .32 ، ص1992صالح الرويلي، اقتصاديات المالية العامة، الطبعة الرابعة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  1



 سياسة الإنفاق العام على التنويع الاقتصادي في الجزائرأثر تحليل          الفصل الثالث:        

97 

إعانات هناك الاستثمارات ذه بشكل مباشر بالإضافة إلى هإنتاجية استثمارات  ثلتمواجتماعية اقتصادية وإدارية و 
 .1عموميةلبعض المؤسسات التقدم التجهيز 

السنوي لتنموي اوفقا للمخطط يتم تحصيلها لميزانية العامة لعتمادات المفتوحة المشرع الجزائري على الانص  
المتعلق بقوانين المالية  17-84 من القانون 35)المادة  الدولة في ثلاث أبوابالتي تتحملها  الاستثمارلتغطية نفقات 

 :2المعدل والمتمم( هي
 ؛الدولةالتي تنفذها الاستثمارات  -
 ؛الدولةالتي تمنحها إعانات الاستثمار  -
 .الأخرى يةنفقات الرأسمالال -

 :3عناوين حسب عشرة قطاعات وهيالفي يتم جمعها هيز نفقات التج
 لوقود: ا0قطاع 
 : الصناعة التحويلية1 قطاع
 التعدين: الطاقة و 2 قطاع
 والري لزراعة: ا3 قطاع
 : الخدمات4 قطاع
 قتصادية الاالإدارية و يكلية الهقاعدة ال: 5 قطاع
 التعليم والتدريب: 6 قطاع
 جتماعية الاو  الثقافيةيكلية الهقاعدة ال: 7قطاع 
 والمباني المعدات: 8قطاع 
 : أخرى9قطاع 

 :4النفقات التالية ضمت يةرأسمالالأما العمليات 
 ؛سندات الخزينةمواعيد سداد  -

                                                           
، 2المجلد ، مجلة المالية والأسواق، 2014-1999الجزائر وأثرها على النو الاقتصادي للفترة  زرواط فاطمة الزهراء، مناد محمد، تطور النفقات العامة في 1

 .10 جامعة مستغانم، ص، 2015، 1العدد 
، أطروحة دكتوراه في العلوم 2014-1970دراسة قياسية على الاقتصاد الجزائري للفترة  -لعمرية لعجال، أثر الإنفاق العام على النمو الاقتصادي 2
 .174، ص 2017-2016، الحاج لخضر، 1لاقتصادية، تخصص اقتصاد التنمية، كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، جامعة باتنة ا

ادية، تخصص (، أطروحة دكتوراه في علوم الاقتص2017-1990حميد عزري، أثر النفقات العامة على التضخم )دراسة قياسية لحالة الجزائر خلال الفترة  3
 .253، ص 2020-2019اقتصاد مالي تطبيقي، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 

 .254-253سابق، ص ص الرجع المنفس  4
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 ؛الصندوق الوطني للضمان الاجتماعيممتلكات  -
 ؛تهيئة الإقليم عداتسام -
 ؛ؤسساتممخططات صندوق تطهير  -
 ؛رأسمالالالنفقات  -
 ؛عداتمساهمات الم -
 ؛ةئدامكافآت الف -
 ؛لنفقات غير المتوقعةامخصصات  -
 ؛مناطق المراد تطويرهاالمستلزمات التنموية لل -
 .ةغير المسدد لديونتصفية اأحكام  -

  (2019-2001)ة خلال الفتر في الجزائر البرامج التنمية  نعامة علمحة : الثاني المطلب
سياسة الإنعاش  تنفيذول ،مجموعة من البرامج والإجراءاتخلال  إنعاش اقتصادها منإلى سعت الجزائر  

  .نان معااث لي أوالعرض الك الكلي أوالطلب  تحفيزللها المتوفرة الأدوات عادة إحدى الدولة  خدمالاقتصادي تست
 سياسة الإنعاش الاقتصاديسبل تنفيذ أولا: 

 : 1تماد على الوسائل التاليةسياسة الإنعاش الاقتصادي من خلال تحفيز الطلب الكلي بالاع نفذت
 و تلك المتعلقةختلفة، ألماجتماعية الاساعدات والمشكل منح البطالة، لى عالتحولات الاجتماعية المدفوعة لأفراد  -

 و غير مباشرة فيباشرة أادة م، ومختلف أنواع التحولات التي تعتبر زيالنطاق بدعم السلع ذات الاستهلاك الواسع
أفراد خل بين زيع الدادة تو تعبر عن إععمل على تحفيز الطلب الكلي، وبما أن هذه التحولات يالدخل المتاح مما 

ببي ضريالمع النظام  زنة،وااسة المدوات التلقائية لسيالأضمن  دخلالمجتمع، فإن هذه التحولات الاجتماعية عادة ما ت
 ؛مع انخفاضهائي مع زيادة الدخل وتنخفض بتزيد معدلات الاقتطاع الجحيث دي التصاع

قلل توبالتالي لعاملة االيد وعب تستالتحتية بدورها  خاصة في مجال البنيةالدولة  الاستثمارات الكبرى التي تقوم بها -
 ؛لعملا نلين عمناسبة للعاطعمل يتمكن الاقتصاد من الانتعاش، وتوفير مناصب حتى من حدة البطالة 

ف السلع لى مختلولة نفسها عيزيد من طلب الدمما لاستثماري، سواء الاستهلاكي أو ا امالإنفاق العإجمالي  -
 ؛والخدمات

                                                           
ة دكتوراه في ليلية وقياسية، أطروحدراسة تح 2014-1970بومدين بكريتي، السياسة الجبائية وتحديات الإصلاح الاقتصادي في الجزائر خلال الفترة  1

، ص ص 2018-2017العلوم الاقتصادية، تخصص تحليل الاقتصادي، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، 
175-176. 
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ذه هو ، تهاطنشأوتوسيع  المؤسسات وتشجيعها على الاستثماروظائف ة تهدف إلى تسهيل اماستثمارات عخلق  -
ج مابر التشجيع و  الجامعي،و برامج التكوين المهني  ديدتجو ، تتطوير شبكات النقل والاتصالاتشمل الاستثمارات 

مة همات خارجية ر و لى وف النهاية إمن هذه الاستثمارات تؤدي فيلأن العديد الجديدة...إلخ،  نياتتقوتطوير ال يةالبحث
  .لصالح المؤسسات

  (2019-2001)البرامج التنموية خلال الفترة  :ثانيا
لتنويع ا  تحقيقفي مساهمةو إنعاش اقتصادها إلى نفاقية التي سعت الجزائر من خلالها تمثلت البرامج الإ

 الاقتصادي فيما يلي:
  (2004-2001)برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي  -1

لدعم المؤسسات خصيصا حول مجموعة من الأنشطة الرئيسية الموجهة رئيسي بشكل هذا البرنامج  دوري 
 .زراعيةوالأنشطة الإنتاجية وال

  (2004-2001)تعريف برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي  -1 -1
 7بميزانية أولية تجاوزت  (2004-2001)للفترة  امةالسلطات العمقترح من قبل  امع يستثمار هو برنامج ا 

افتتاح الندوة الوطنية عند الخطاب الذي ألقاه رئيس الجمهورية في رسميا عن هذا البرنامج تم الإعلان قد مليار دولار، و 
تحقيق نمو من خلال واستدامته خصيصا لإطلاق النمو  تم إعدادهوقد  ،20011أفريل  26في إطارات الأمة حول 
خلال الفترة عمل منصب  850.000 عادل% سنويا، وتوفير ما ي 5لا يقل عن المحلي الإجمالي لناتج في ا

(2001-2004)2 . 
 أهداف برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي -1-2

 أجل تحقيقها. بأهداف عملية وأخرى نوعية من  لإنعاش الاقتصاديجاء برنامج دعم ا
 :3الأهداف العملية تتمثل فيما يلي

  ؛4بمثابة محرك قوى للنمو الاقتصادي المدعمفي المستقبل سيكون باعتباره الطلب الداخلي تنشيط  -
لوطنية ت اوالمؤسسا وحدات الإنتاج الزراعيلعمل، مثل ا فرصضافة و مقيمة  التي تنتجدعم الأنشطة الاقتصادية  -

 ؛ةالصغيرة والمتوسط

                                                           
1 Rapport national sur les objectifs du Millénaire pour le développement «Algérie », le Gouvemement Algérien, 

juillet 2005, p 11.  
( في تحقيق إقلاع وتنويع الاقتصاد الجزائري دراسة تحليلية وتقييمية، 2004-2001دور برامج الإنعاش الاقتصادي خلال الفترة ) ،خاطر طارق وآخرون 2

، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية البلدان المغاربية بين الخيارات والبدائل المتاحة الملتقى الدولي حول بدائل النمو والتنويع الاقتصادي فيمقدمة ضمن مداخلة 
 .3 ، ص2016 برنوفم 4و 3 جامعة الوادي، الجزائر،وعلوم التسيير، 

3 Républiqui Algérienne démocratique et populaire, Bilan du Programme de soutien à le relance éconmique à courtet 

moyen terme 2001-2004, avril 2001, p p 9-10.  
4 Banque d’algérie, évolution économique et monétaire en Algérie, Ropport 2004, p/p 28/32. 
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وكذلك التي  ،افةضمقيمة  التي تنتجت الاقتصادية خاصة تلك المتعلقة بدعم المؤسساو التحتية  نيةلبإعادة تأهيل ا -
الاقتصادية  فظرو ى العل يجابيالإلسكان من خلال التأثير ل المعيشيستوى المتدعم تأهيل الموارد البشرية وتحسين 

 والثقافية والبيئية.
ي الأهداف المتعارف عليها والتي تسعى إلى تحقيقها السياسة الاقتصادية الوطنية لأي أما الأهداف النوعية فه 

بلد كان، إنها أهداف تتعلق بالغاية من النشاط الاقتصادي نفسه، أي أنها تتمثل في رفع مستوى معدل النمو 
وق العمل سنويا فقط وتوفير اليد العاملة التي تصل إلى سالاقتصادي الوطني إلى الحد الذي يسمح ليس فقط بمواجهة 

مناصب العمل اللازمة لها، بل بامتصاص البطالة المتراكمة للسنوات السابقة، وكذلك سد أو على أقل تقليص العجز 
الأخرى مثل السكن، إن مثل هذه الأهداف إذا تحققت يكون من شأنها تحسين مستوى  الميادينالمسجل في مختلف 

 .1ئية للبرنامجمعيشة السكان وهو الغاية النها
  (2004-2001)محتوى برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي  -1-3

لقد تم توزيع المبالغ المستثمرة في إطار هذا البرنامج على مجموعة من القطاعات الرئيسية التي تضم عددا من  
 القطاعات الفرعية، والجدول التالي يوضح ذلك:

   (2004-2001) لاقتصاديالمستثمرة في برنامج الإنعاش : التوزيع القطاعي للمبالغ ا(1-3)جدول رقم ال
المجموع  2004 2003 2002 2001 القطاعات

 )مليار دج(
 النسبة %

البنية و الأشغال الكبرى 
 التحتية

100,7 70,2 37,6 2,0 210,5 40,1 
 

 38,8 204,2 6,5 53,1 72,8 71,8 التنمية المحلية والبشرية
 12,4 65,4 12,0 22,5 20,3 10,6 والصيد البحري زراعةال

 8,6 45,0 / / 15,0 30,0 دعم إصلاحات
 100 525,1 20,5 2113,2 178,3 213,1 المجموع )مليار دج(

 .87 ، ص2001 من سنة داسي الثانيل السالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، تقرير حول الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للجزائر خلا المصدر:

من إجمالي نسبة تحصل على أكبر الأشغال الكبرى والبنية التحتية أن قطاع أعلاه الجدول خلال ن نلاحظ م 
مليار دج وذلك لتوفير مناخ جديد  210,5قدره غلاف مالي ب%  40,1ب التي تقدر  المبالغ المخصصة للبرنامج

قطاع بعد ذلك لبطالة، ثم يأتي حجم ا يللق فرص عمل جديدة وتقللخع نشاط المؤسسات الإنتاجية وتوسللاستثمار 
بين المناطق  هويالنزوح الريفي وتحقيق التوازن الجنسبة من  تقليللوهذا %  38,8التنمية المحلية والبشرية بنسبة 

                                                           
 .146 ، ص2010، مرداسو ، جامعة ب1، العدد 1صابة مختار، برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي البنية والمكونات، دراسات العدد الاقتصادي، المجلد  1
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 8,6و%  12,4والصيد البحري وقطاع دعم الإصلاحات على  زراعةقطاع الوحصل ستوى المعيشي، الموتحسين 
 القدرة التنافسية للمؤسسات الوطنية العامة والخاصة. رفع مستوىعزيز و ا تموالهدف منه ،% على التوالي

  (2004-2001) صادينتائج برنامج دعم الإنعاش الاقت -1-4
مقارنة بالوضع الذي كانت عليه الجزائر هامة نتائج  (2004-2001)سجل برنامج الإنعاش الاقتصادي  

 :1ما يلي رهذه النتائج نذكبين قبل تطبيق هذا البرنامج، ومن 
أي مليار دولار  30حوالي ا مليار دينار، منه 3700أي ما يعادل مليار دولار  46حوالي  اتستثمار الا إجمالي -

 ؛اامع امليار دينار إنفاق 2350ما يعادل 
 ؛2003% سنة  6,8إلى نمو معدل البلغ حيث ، الخمس سنواتالخلال %  3,8بمعدل  ستمرنمو م -
 ؛% 24% إلى  29ن البطالة ممعدل تراجع  -
 هزة؛الجا نازلوبناء وتسليم آلاف الم ساسيةالأ رافقإنجاز آلاف الم -
 ؛مع زيادة مستمرة مليار دولار 32,9 الصرف ب اتاحتياطقدرت  -
 ؛عادة توازنات الاقتصاد الكلياست -
  مليار دولار؛ 22مليار دولار إلى  28,3من  ن الخارجيانخفاض الدي -
 .2003عام دج  مليار 911إلى  1999عام مليار دج  1059 للدولة من م الداخلياالدين العتراجع  -
  (2009-2005)دعم النمو الاقتصادي التكميلي لبرنامج  -2

 الوطني. لاقتصادناء اعادة بلإجاء هذا البرنامج لمواصلة المشوار التنموي حيث تم تعهد بتكثيف المسار 
تحريك عجلة  يهدف إلىهو مشروع اقتصادي : الاقتصادي موبرنامج التكميلي لدعم النالتعريف  -2-1

نتيجة جاء ا البرنامج هذو انتعاش وازدهار الاقتصاد الجزائري،  تيحديناميكية اقتصادية جديدة ت إنشاءالاقتصاد و 
 38,5حوالي وصل إلى  حيثالجزائر في النفط سعر الذي سجله  لكبيرللجزائر بعد الارتفاع ا يدالج لوضع الماليل

مليار دولار   55مالي قدره  طاءغوب، 20092و 2005هذا البرنامج الفترة ما بين  قد غطى، و 4200في عام دولار 
فك العزلة عن الجنوب وذلك لخصص هذا البرنامج بالدرجة الأولى للجنوب والهضاب العليا، قد كقيمة أولية، و 

 ،2009عام الذي أجرته الجزائر والسكن للسكان سب الإحصاء الوطني الخامس وبحالضغط عن الشمال،  تخفيفو 
% منهم في المدن الساحلية، وهو ما يؤكد  80 عيشمليون نسمة ي 34,8ب  إلى تحديد عدد الجزائريينفقد أدى 

                                                           
 ،7 العدد، 4، مجلة أبحاث اقتصادية وإدارية، المجلد 2009-2001زرمان كريم، التنمية المستدامة في الجزائر من خلال برنامج الإنعاش الاقتصادي  1

 .205-204، ص ص 2010جامعة محمد خيضر، بسكرة، جوان 
التنبؤ والاستشراف  لى متغيرات قطاع التجارة الخارجية في الجزائر باستخدام نماذجع 2014-2001 ، دراسة أثر برامج الإنعاش الاقتصاديمحمدمراس  2

VAR 33، ص 2015، جامعة الطاهر مولاي، سعيدة، الجزائر، ديسمبر 2، العدد 1، مجلة البشائر الاقتصادية، المجلد. 
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مناطق الوطن، في مختلف الدولة في التخطيط من أجل إعادة التوازن الديمغرافي تنتهجها أهمية السياسة التنموية التي 
 .1للتنمية ذبيةاجوجعلها أكثر  يةناطق الجنوبالميئة مناطق الهضاب العليا و من خلال تهخاصة 

 أهداف البرنامج التكميلي لدعم النمو الاقتصادي  -2-2
 ،دعم الإنعاش الاقتصاديالسابق المتمثل في برنامج برنامج المكملة لأهداف هذا البرنامج أهداف تعتبر  

 :2على النحو التالي ويمكن تلخيص أهدافه
قانون  تنفيذن شأنها مالتي تنظيمية النصوص الإصدار من خلال ذلك و : استكمال الإطار التحفيزي والاستثماري -

 أو الأجنبي؛ ليلتسهيل الاستثمار الخاص المح إجراءات وضعالاستثمار، و 
تاج أو الإنوسائل تأهيل يتعلق ب الأمران كسواء   ،مع الانفتاح العالمي ليالأداء الاقتصادي والمالي المح غيرت لائمةم -

 ؛صرفيالإصلاح المالي أو الم
خلق فرص ات و الثرو ين تكو  مجال في ليةتعزيز القدرات المحالاهتمام بصة مع خالشراكة والخصتعزيز سياسة  عتمادا -
 نافسة؛لماعلى  عزيز القدرةوت عملال
عد السوق قوا الفتخير المشروعة التي والمنافسة غوالغش المضاربة  كافحةمبهدف ة يبارقالدولة الوظيفة تعزيز  -

 ة؛لإنتاجيا ليةوالمنافسة على حساب المؤسسات المح
على  ثر سلبيه أكان لا  واقتصادي ما مرت به الجزائر خلال التسعينات سياسياة: يممو وتوسيع الخدمات الع ديثتح -

ستوى مسين تحن أجل مسيعها ا وتو الإسراع في تحديثهيحتم ا ممالمقدمة للمجتمع،  موميةحجم ونوعية الخدمات الع
 ؛د الوطنيالاقتصانعاش إمن أجل لنشاط القطاع الخاص استكمالا أخرى ناحية ومن ناحية لأفراد من ا ةالمعيشي

 ةتعليمينت كاراد سواء  الأفحياة نمط في ؤثرة لأفراد: وذلك من خلال تحسين الجوانب المل المعيشيتحسين مستوى  -
 ؛ةأو صحيأو أمنية 

 النشاط التحتية في لبنيةبشرية واالموارد اله لدور الذي تلعبإلى اذلك  رجعيالتحتية: و  ير الموارد البشرية والبنيةتطو  -
ل من خلا تهانب ندر يج ستمرويرها المعملية تطو  ،من أهم الموارد الاقتصاديةحاليا الموارد البشرية تعتبر و الاقتصادي، 

مهما  ار التحتية دو  لبنيةتلعب ا لك، كماذالتكنولوجيا في  تخدامواسوالارتقاء به  رفع المستوى التعليمي والمعرفي للأفراد
 عمل؛تسهيل الطريق ن عالقطاع الخاص  في دعم إنتاجخاصة النشاط الإنتاجي نمية جدا في ت

ثل وهو يمي، لاقتصادم النمو اللبرنامج التكميلي لدع نهائيمعدلات النمو الاقتصادي: يعتبر الهدف الزيادة  -
 .إلى تحقيقه المذكورة سابقاالأهداف  تسعى كافةالهدف الذي 

                                                           
1 Mohammed Karim Guerrouf, Mohammed El Taher Saoudi, L’orientation De Politique Economique en Algerie et 

son Impact Sur La Croissance Economique Période (1999/2012), Revue Valaque D’Etudes Economiques, Volume 

3, 𝑁° 1, Les Annales de l’université Valahiade Targoviste, Roumanie, Décembre 2012, p 27. 
(، أطروحة دكتوراه في 2014-2001مج الاستثمارات العمومية وانعكاساتها على النمو الاقتصادي والتشغيل في الجزائر )سعودي عبد الصمد، تقييم برا 2

 .232، ص 2016-2015كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية، جامعة محمد بوضياف، المسيلة،   العلوم الاقتصادية،
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  (2009-2005) محتوى البرنامج التكميلي لدعم الإنعاش الاقتصادي -2-3
مليار  4203 ةالأصليصورتها في  تبلغو قيمته المالية، فيما يتعلق بة صاخكبيرة ذا البرنامج أهمية  لهيكتسب  

 432الجنوب بقيمة لمناطق ن أحدهما ان خاصابرنامج إقرارهبعد إليه  أضيف مليار دولار، ثم 55 عادلدج أي ما ي
الموارد المتبقية من مخطط دعم الإنعاش إضافة إلى مليار دج،  668ناطق الهضاب العليا بقيمة لمخر الآمليار دج و 
سابات لحويلات مليار دج، والتح 1191الإضافية المقدرة ب  موالمليار دج، والأ 1071ب  قدرةالمالاقتصادي 

 لي:تالجدول الا الموافقة على البرنامج وفق، وقد تم توزيع المبالغ المخصصة عند 1مليار دج 1140 قدرة بالمالخزينة 
 (2009-2005)لبرنامج التكميلي لدعم النمو الاقتصادي اخصصات م: (2-3) الجدول رقم

 (دجالوحدة: مليار )                                                                                                  
 النسبة % المبالغ )مليار دج( القطاعات

 45,5 1908,1 لسكانلعيشة المظروف التحسين 
 40,5 1703,1 الأساسية لمرافقتطوير ا

 8 337,2 دعم التنمية الاقتصادية
 4,8 203,9 امةتطوير الخدمة الع

 1,2 50 تتصالاتطوير تكنولوجيا الا
 100 4202,3 المجموع
 .6-5 ص ص ،2005، أفريل 2009-2005فترة بة للرئاسة الحكومية، البرنامج التكميلي لعم النمو الاقتصادي بالنس المصدر:

عيشة المظروف العلى تحسين يركز البرنامج التكميلي لدعم النمو أن سابق اليتضح من خلال الجدول  
مة الكلية القي% من  45,5نسبة أي ما دج  1908,1ف مالي قدره مليار لسكان حيث خصص لذلك غلال
 40,5نسبته بأي يار دج مل 1703,1 تحصة معتبرة قدر لتطوير المرافق الأساسية كما خصص البرنامج لبرنامج،  ل

تصادي لاقاالنمو  عم حركةية لدضر الح نميةوقطاع المياه وقطاع التامة الأشغال العو وزعت على قطاع النقل ت% 
لكلية من القيمة ا % 8ى ، أما فيما يخص دعم التنمية الاقتصادية فلم يخصص لها سو موميةوتحسين الخدمة الع

% على  1,2و % 4,8ة ا نسبالحديثة فخصصت لهم توتطوير تكنولوجيا الاتصالا دمة العامةللبرنامج، وتطوير الخ
 التوالي من القيمة البرنامج.

بعضهما البعض،   نيكملاأنهما تكامل بينهما أي أن هناك امجين السابقين هو البرن توىلاحظ حول محما ي 
النمو الاقتصادي استمرارية فترة الإنعاش وضمان أنها ب (2009-2005)يمكن أن نصف هذه الفترة كما 

 ةدقاصالممع برميل البترول، و لدولار ل 37دولار إلى  19من تغير السعر المرجعي في قانون المالية  ، إلا أن2والتنمية
                                                           

، جامعة 1العدد  ، مجلة الاقتصاد والقانون،2014-2001تنمية الاقتصادية في الجزائر خلال الفترة فرحات عباس، سعود وسيلة، عرض عام لبرامج ال 1
 .69، ص 2018محمد بوضياف، المسيلة، جوان 

 .166 (، مرجع سبق ذكره، ص2014-1999محمد كريم قروف، أثر السياسات الاقتصادية على النمو الاقتصادي في الجزائر دراسة تطبيقية للفترة ) 2
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-2010)الفترة  لىدخل البرنامج الثالث حيز التنفيذ، وهو برنامج خماسي يمتد ع 2011عام على قانون المالية ل
 .1ويعني الاستثمار في الموارد البشرية (2014

  (2014-2010)توطيد النمو الاقتصادي برنامج  -3
وتنفيذها في البرنامجين  هاعتماداسبق  التي عير المشاستكمالا لبرنامج توطيد النمو الاقتصادي جاء  
 السابقين.

 (2014-2010) توطيد النمو الاقتصاديتعريف برنامج  -3-1
ج دعم الإنعاش برناممع بدأت الوطني التي الاقتصاد  بناءديناميكية إعادة حول البرنامج هذا  دخلي 

ديناميكية ال استمرت، و ة في ذلك الوقتمتوفر الموارد التي كانت في حدود  2001عام مباشرة  الاقتصادي الذي تم
لصالح ولايات الهضاب العليا خصصت ببرامج خاصة أيضا دعم م (2009-2004)ببرنامج تكميلي للفترة 

مليار  17500 عادلالسنوات الخمس ما يفي المسجلة  نميةعمليات التل ةجماليالإكلفة التبلغت و وولايات الجنوب، 
لهذا البرنامج مليار دج  21214صص مبلغ تم تخ، وقد تنفيذتزال قيد اللا التي  ظمةنبعض المشاريع الم بما فيها ،دج

 : 3، وهو يشمل2مليار دولار 862أي ما يعادل السابقة المكمل للبرامج  دالجدي

أي  جد مليار  9680غ بمبل( 2009-2005و من إنجاز البرنامج التكميلي لدعم النم المتبقي)أي  برنامج جاري -
 ؛مليار دولار أمريكي 130 ما يعادل

  مليار دولار أمريكي. 115 ما يعادلأي  جمليار د  11534 بلغبم رنامج جديدب -

 أهداف برنامج توطيد النمو الاقتصادي -3-2
لهذا البرنامج  مخصصةالميزانية الكبيرة استنادا إلى  ،استراتيجياأهداف برنامج التنمية الخماسي طابعا  اتخذت 

 :4على النحو التاليهذه الأهداف وكانت ، 1420لى غاية إ 1020من  ةالممتد

تعلق يفيما لوطن ا ترابطوتعزيز  للبرنامج الاقتصادي والاجتماعي، رئيسيةالركيزة ال ثلدعم التنمية البشرية التي تم -
 ؛ويته وشخصيته الوطنيةبه

 جديد؛شغل ملايين منصب  3 خلق البطالة من خلال اربةمح -
                                                           

(، مداخلة مقدمة ضمن الملتقى 2012-2001محمد كريم قروف، تقدير فعالية سياسة الإنفاق العام في دعم النمو الاقتصادي بالجزائر خلال الفترة ) 1
(،كلية العلوم 2001/2014الدولي حول تقييم أثار برامج الاستثمارات العامة وانعكاساتها على التشغيل والاستثمار والنمو الاقتصادي خلال الفترة )

 .16، ص 2013مارس  12و 11، 1الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة سطيف 
 .1 ، ص2014-2010المتضمن الموافقة على البرنامج الخماسي  2010ماي  24بيان مجلس الوزراء الصادر بتاريخ  2
 الاقتصادي، وانعكاسه على أداء الاقتصاد الجزائري، مجلة التكامل 1420-2010بن حاج جلول ياسين، شريط عابد، تقييم برنامج التنمية الخماسي  3

 .115، ص 2015، جامعة تيارت، ديسمبر 1، العدد 6المجلد 
 .50 ، ص2010، الجزائر، أكتوبر 2010الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، مصالح الوزير الأول، ملحق بيان السياسة العامة  4
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في  امةلعلأشغال الشرب ودفع قطاع اامياه إمدادات في العالم الريفي من خلال تحسين  عيشةالمظروف التحسين  -
 المناطق؛كل العزلة عن  فك 

 وجيا المعلوماتتكنول لعمايم استدعم البحث العلمي وتعمنشر التعليم و وتطوير اقتصاد المعرفة من خلال  نميةت -
 ؛موميةالعوفي المرافق الوطني لتعليم نظام اضمن والاتصال 

 ةالقانونيو  ةالإداريالية و المبيئة الوتطوير  ليةلإنعاش الصناعة المح يةضرور ال تدابيرلتحسين مناخ الاستثمار واتخاذ ا -
 الصادرات خارج المحروقات؛ شجيعللمؤسسة وت

اء في قطاع البن يلء المحاالأدو  اتالعقار عمراني وتطوير لنسيج الااستعادة و  يةقاعدة السكنالالاستثمار في توسيع  -
 ؛امةوالأشغال الع

 ؛دولةلداخل ا وتحسين الأمن الغذائي لفلاحيمواصلة التجديد ا -

 ؛ناجموالم قةوارد الطاتقييم م -

 ة والصناعة التقليدية؛قدرات السياح سعيرت -

 على السلم الاجتماعي في خدمة التنمية.محافظة  -

  (2014-2010)توطيد النمو الاقتصادي برنامج محتوى  -3-3
حيث خصص له  ،على تأهيل الموارد البشرية بالدرجة الأولىبالدرجة الأولى اهتمام هذا البرنامج تركز لقد  

هذا الاهتمام حول اقتصاد المعرفة من خلال البحث العلمي وتمحور ، % من الغلاف المالي المخصص له 40حوالي 
المؤسسات الصغيرة و  ،دعم التنمية الريفيةو  ،لمنظومة الوطنيةاضمن الإعلام الآلي  ائلوسواستخدام  ،والتعليم العالي

وغيرها  ،عزلة والتحضير لاستقبال المستثمرينفك الو  ،التحتية ومواصلة تطوير البنيةصناعية الناطق المإنشاء و  ،والمتوسطة
ما أي  يار دج مل 21214خصص للبرنامج مبلغ قد نجاح هذا البرنامج، و لاعتمدت عليها الجزائر  التي من النقاط

 :على النحو التالي ، تم تقسيمها1مليار دولار أمريكي 862يعادل 

 

 

 

 

                                                           
ي عامر، السياسات الاقتصادية في الجزائر بين خلق البطالة ومكافحتها، مداخلة مقدمة للملتقى الوطني حول السياسات الاقتصادية سم حيزية، هوار قا 1
 .12، ص 2013نوفمبر  13و 12كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة سوق أهراس،   يات،لراهنة في الجزائر الواقع والتحدا
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-2010)تصادي برنامج توطيد النمو الاق اتاعتمادمن : التخصيص القطاعي (3-3)الجدول رقم 
2014) 

 القيمة المخصصة  القطاعات
 )مليار دولار أمريكي(

 النسبة %

  14,69 42 الأشغال الكبرى
 17,48 50 السكن

 13,29 38 النقل
 9,44 27 الري

 8,39 24 التربية والتكوين والتعليم العالي
 4,55 13 الزراعة

 4,20 12 الجماعات المحلية والأمن
 2,8 8 الصحة

 2,45 7 الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
 2,45 7 البيئة وتهيئة الإقليم

 20,28 58 مجالات أخرى
 100 286 مجموع الاعتمادات

Source: Algérie, Le plan d’investissements publics 2010-2014, rapport d’Ambassade de France en Algérie, 

pubilication service économique régional d’Alger, DG.Trésor, Hydra, Alger, Novembre 2012, p 2. 

 مو أعطى أهمية كبير للقطاع السكن حيث خصص لهنلاحظ من خلال الجدول السابق أن برنامج توطيد الن  
 14,69 ت نسبة صت لهممليار دولار أمريكي، كما أعطى البرنامج أهمية الأشغال الكبرى والنقل حيث خص 50

قطاع التربية والتكوين لمليار دولار أمريكي  24برنامج، وخصص مبلغ ال% على التوالي من إجمالي  13,29% و
%  2,45ناعة خصصت لها % من إجمالي البرنامج والص 4,55 قطاع الزراعة فقد خصص له والتعليم العالي، أما

مثل همة الاقتصادية الم لقطاعاتاى دعم برنامج، وهذا ما يبين أن الجزائر في هذا البرنامج لم تركز علمبلغ المن إجمالي 
 والزراعة. الفلاحة

 (2019-2015المخطط الخماسي للتنمية ) -4
 :لتاليةالسابقة، ويمكن التعرف عليه من خلال النقاط امخططات تكميل لل خططيعتبر هذا الم

 (2019-2015المخطط الخماسي للتنمية )بالتعريف  -4-1
كغيره من البرامج والتي ألفت الدولة توزيعها منذ تحسين المداخيل بعد ارتفاع سعر النفط الجزائري في بداية  

الاقتصادي والبرنامج التكميلي لدعم النمو والتي ساهمت في تدعيم وتقوية الألفية الثالثة كبرنامج دعم النمو 
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في ظرفية خاصة تمر بها البلاد ( 2019-2015)المخططات البلدية للتنمية، جاء برنامج توطيد النمو الاقتصادي 
م التنموية في الفترة وهي انخفاض المداخيل جراء انخفاض عائدات الجباية البترولية، ويعتبر هذا البرنامج أحد الدعائ

 .1خصيصا لذلك وأنشئالراهنة 
مليار دولار، وهو يضمن  262مبلغ له الدولة خصصت  (2019-2015)إن المخطط الخماسي للتنمية  

%، وهذا المخطط سيواصل الاستثمارات العمومية  7مع نسبة نمو تقدر ب  2019إلى غاية سنة  استشرافيةنظرة 
الاستيعابية الكبيرة، مع الأخذ ة والتي غالبا ما تستفيد منها الشركات الأجنبية لقدرتها خاصة في مجال البنية التحتي
سواق العالمية، وسيتم استكمال كافة البرامج والمشاريع المسطرة تقلبات أسعار النفط بالأ بعين الاعتبار جميع فرضيات

 .2(2014-2010)و (2009-2005في المخططات التنموية السابقة )
 (2019-2015)المخطط الخماسي للتنمية داف أه -4-2

 :3ما يليالمخطط إلى هذا يهدف 
 تعلقةالم يةشاريع الاستثمار لماودعم  ،2014سنة قبل نهاية نجازها يتم إوالتي سقيد التنفيذ اقتراح استكمال المشاريع  -
 برنامج واسع للطاقات المتجددة؛ وضعالصحة والتعليم وغيرها و و  سكانلبا
فتح و  فلاحيال ز الإنتاجتعزيعن طريق ائية الصناعات الغذ طويرتعلى سبيل مثال صادرات خارج المحروقات تنويع ال -

 مجال جديد لتصدير المنتجات ذات القيمة المضافة؛
لحالية، لإنتاج اتطوير عمليات او  ديثةالحغاز النفط و القول لح( والاستكشافة )البحث يالحكومهود الجف يتكث -

 طويل؛على المدى الوأمنها الطاقوي  ةها في السوق العالمينتكام انضملوذلك 
التحتية  ةللبني دديتسيير الإداري الجات والالحفاظ على الاستثمار ضمن يتشريعي جديد و  تنظيمي إعداد إطار -
 ؛ةمع المتطلبات الجديد وافقبما يت امةاستدامة الخدمات والمرافق العن اضمل

 ة؛ير صغلا شاريعلماقائمة على المعرفة والتكنولوجيا القوية ودعم الأنشطة الاقتصادية ال شجيعت -
قتصاد االمجتمع في رابط تتعزيز و تصالات، تكنولوجيا المعلومات والا عمالالبنية التحتية للاتصالات وتعزيز است ديدتج -

 ؛والمعرفة قائم على الخبرة

                                                           
، دراسة PCD( كممول أساسي للمخطط البلدي للتنمية 2019-2015الهاشمي بن واضح، برنامج توطيد النمو الاقتصادي )نور الدين بلقليل،  1

، جامعة الشهيد حمه لخضر، الوادي، 8، العدد 8، مجلة الدراسات المالية والمحاسبة، المجلد 2015ببلديات أولاد دراج المسيلة وفقا لمشاريع سنة ميدانية 
 .652، ص 2017الجزائر، 

لية العامة، كلية العلوم قنادزة جميلة، الشراكة العمومية الخاصة والتنمية الاقتصادية في الجزائر، أطروحة دكتوراه علوم في علوم الاقتصادية، تخصص تسيير الما 2
 .147، ص 2018-2017الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، 

المؤتمر الدولي التاسع حول الإصلاح مقدمة ضمن الوطنية للتحول من الاقتصاد الريعي في الجزائر، مداخلة  الاستراتيجيةالدين، لياس عايدة، محرز نور  3
 .13، الأردن، ص 2019نيسان  25و 23التكيف في الأردن والوطن العربي، قسم الاقتصاد، جامعة اليرموك،  الاقتصادي والإداري وسياسات
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الحكومة الجزائرية العديد من برامج دت جم ،2014عام في الأسواق العالمية  نفطال أسعارلكن مع انهيار  
ار لناجمة عن انهيلأزمة االتتجاوز  سياسة ترشيد النفقاتإلى تنفيذ  واتجهتالخماسي،  البرنامج التنمويالتنمية خاصة 
 أسعار النفط.

 (2019-2015)المخطط الخماسي للتنمية مضمون  -3
 ضحهاو نساسية أ طاعاتقتسعة على  ي للتنميةالخماس المبالغ المخصصة عند الموافقة على المخطط تتوزع

 :تاليالجدول الفي 
 )2016-2015(خلال الفترة المخطط الخماسي للتنمية  خصصات: م(4-3)جدول رقم 

 %النسبة  المجموع )مليار دج( 2016 2015 قطاعاتال
 0,2 9,9 4,8 5,1 الصناعة

 6,8 407,6 198,2 209,4 والري زراعةال
 0,8 47,5 14,9 32,6 جيةلإنتادعم الخدمات ا

 38,4 2295,5 441,3 1854,2 ريةالاقتصادية والإدا ساسيةالأ المنشآت
 5,1 306,4 78,6 227,8 والتكوين عليمالت

 3,1 184 32,7 151,3 ةفيالاجتماعية والثقا ساسيةالمنشآت الأ
 4,3 258,7 24,4 234,3 دعم الحصول على السكن

 29,5 1760 860 900 أخرىخطط البلدية للتنمية ومواضيع 
 11,8 703,6 239 464,6 الرأسماليةعمليات ال

 100 5973,8 1894,2 4079,6 المجموع
، 5العدد ، 2لية السياسة والاقتصاد، المجلد ، مجلة ك2019-2001هدى بن محمد، عرض وتحليل البرامج التنموية في الجزائر خلال الفترة  المصدر:

 .52 ص، 2020، الجزائر، 2نطينة جامعة عبد الحميد مهري، قس

الأكبر الحصة حصل على الاقتصادية والإدارية  ساسيةلنا أن قطاع المنشآت الأ ضحمن الجدول السابق يت 
كان قطاع التنمية البشرية أن   برنامج، وهذا بعدالمبلغ إجمالي % من  38,4بنسبة  (2016-2015)خلال الفترة 

 لاستكمالكبر من المبالغ القدر الأذلك إلى توجيه  يرجعالأكبر و  لنصيبالى يحصل عفي البرامج السابقة هو الذي 
 الاحتياجاتومواضيع أخرى لتوفير التنموية البلدية خطط موارد الدولة، أما تراجع المشاريع المبرمجة سابقا خاصة مع 

فقد التجارية  عداتوالمت البناء ومعدا ساسيةوالأالمعدات الزراعية للمواطنين ودعم القاعدة الاقتصادية مثل لازمة ال
)مبالغ إعادة هيكلة  يةرأسمالالعمليات المبلغ البرنامج، ثم إجمالي % من  29,5حصة تقدر ب استحوذت على 

والري بحصة  زراعةاليليها قطاع مبلغ البرنامج، إجمالي % من  11,8 لغتب( وغيرها تخفيض الفوائدو  امةالمؤسسات الع
مبلغ إجمالي % من  5,1تقدر ب والتكوين بحصة  عليممبلغ البرنامج، ثم التالي إجم% من  6,8 نسبةتقدر ب

لاحظ أيضا أن والممبلغ البرنامج، إجمالي % من  8,4القطاعات الأخرى بحصة تقدر ب  يةبقوفي أخير البرنامج، 
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لغ الموجهة جم المبابحبالمقارنة بشكل ملحوظ تراجعت قد  2016خلال عام  معداتالموجهة لل بالغحجم الم
التي  الإجراءاتو  دولةالويعود ذلك إلى تراجع دخل %  54ب  ية قدرهار ي، بنسبة تقد2015عام خلال  معداتلل

 .يةسياسة التقشفاليعرف بفيما الإنفاق لمواجهة الأزمة المالية بهدف خفض السلطات العامة  اتخذها
 (2020-2001)خلال الفترة : تطور إنفاق العام في الجزائر الثالث المطلب
يعكس الإنفاق العام دور الدولة وتطورها وقد تعددت أنواعها وازداد حجمها بشكل متوازن مع تطور دور  

ع العام، أخذت ا القطا فيه سة غلبكومة، وبما أن الجزائر انتهجت سياالدولة مما انعكس على النشاط المالي للح
 سةلال فترة الدرالجزائر خافي عام تتبع مسار الإنفاق السن كالدور الكبير في النشاط الاقتصادي، لذلالعام  نفاقالإ

 ئر.الجزافي نفقات التسيير والتجهيز هيكل ، وكذا سنقوم بتتبع تطور للتعرف على تطوره
 (2020-2001)الجزائر خلال الفترة في تحليل تطور الإنفاق العام  أولا:

سياسة توسعية لالدولة يعود لإتباع وذلك  تواصلامفاعا ارتالإنفاق العام في الجزائر بعد الألفية الثالثة شهد  
 قد تجلىو  ،لنفطااع أسعار رتفاع الإيرادات النفطية نتيجة ارتفراجع لاوذلك  سكانلا ةعيشمرفع مستوى لتهدف 
-2005)الاقتصادي كميلي لدعم النمو والبرنامج الت (2004-2001)في مخطط دعم النمو الاقتصادي ذلك 

، (2019-2015)اسي للتنمية ومخطط الخم (2014-2010) الاقتصاديوطيد النمو برنامج تو  (2009
 لنا تطور الإنفاق العام.يوضح والجدول التالي 

  (2020-2001: تطور الإنفاق العام في الجزائر خلال الفترة )(5-3)جدول رقم ال
 (الوحدة: مليار دج)                                                                                                 

نفاق الإ السنوات
 العام

 نفقات التسيير
  )نفقات جارية(

 نفقات التجهيز 
 )نفقات رأس مال(

نسبة نفقات 
التسيير من إجمالي 

 %العام نفاق الإ

نسبة نفقات 
التجهيز من إجمالي 

 %العام  نفاقالإ
2001 1321,0 798,6 522,4 60,45 39,55 
2002 1550,6 975,6 575,0 62,92 37,08 
2003 1690,2 1122,8 567,4 66,43 33,57 
2004 1891,8 1251,1 640,7 66,13 33,87 
2005 1985,9 1291,9 494,0 65,05 34,95 
2006 1253,0 1437,9 1015,1 58,62 41,38 
2007 3108,5 1673,9 1434,6 53,85 46,15 
2008 4191,0 2217,7 1973,3 52,92 47,08 
2009 4246,3 2300,0 1946,3 54,16 45,84 
2010 4512,8 2683,8 1829,0 59,47 40,53 
2011 5853,8 3879,2 1974,4 66,27 33,73 
2012 7058,2 4782,6 2275,5 67,76 32,24 
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2013 6024,1 4131,5 1892,6 68,58 31,42 
2014 6995,8 4494,3 2501,4 64,24 35,76 
2015 7656,3 4617,0 3039,3 60,30 39,70 
2016 7297,5 4585,6 2711,9 62,84 37,16 
2017 7282,6 4677,2 2605,4 64,22 35,78 
2018 7732,1 4813,7 2918,4 62,26 37,74 
2019 7741,4 4895,2 2846,1 63,23 36,76 
2020 6902,9 5009,3 1893,5 72,57 27,43 

 :إلىاستنادا  من إعداد الطالبة المصدر:
- Bank of Algeria, Rapport 2005, Evolution Economique et Monetaire en Algerie, Juillet 2005, 16 Avril 2006, p 82. 

- Bank of Algeria, Rapport 2010, Evolution Economique et Monetaire en Algerie, Juillet 2011, p 66. 

 .94 ، ص2022تطور الاقتصادي والنقدي للجزائر، جوان ، ال2021بنك الجزائر، التقرير السنوي  -
 .67 ، ص76رقم  2016شرة ، ن2015-2013 الديوان الوطني للإحصائيات نتائج -
 .65 ، ص2015، نشرة 2015-2014الديوان الوطني للإحصائيات نتائج  -
 .60 ، ص2021، نشرة 2018-2016الديوان الوطني للإحصائيات نتائج  -

 الشكل الموالي: في الجدول بيانات وسنلخص 
 (  2020-2001)خلال الفترة في الجزائر : تطور النفقات العامة (1-3)الشكل رقم 

 (دجمليار  الوحدة:)                                                                                                 

 
 .(5-3) عطيات الجدول رقمم استنادا إلىمن إعداد الطالبة  المصدر:

 1321,0لإنفاق العام بشقيه الجاري والاستثماري من في ا استمر م امن الجدول السابق نلاحظ ارتفاع 
نفقات  مننسبتها أكبر نلاحظ أن نفقات التسيير و ، 2020مليار دج سنة  6902,9إلى  2001مليار دج سنة 

إلى  2001مليار دج سنة  522,4نفقات التجهيز من ادة أيضا زينلاحظ كما ،  العامنفاق الإجمالي لإ التجهيز
وهذا نتيجة لتطبيق برامج الإنعاش الاقتصادي التي ركزت على نمو القطاعات  2008مليار دج سنة  1973,3غاية 

يز في مقابل كان نلاحظ تراجع في نفقات التجه 2011إلى غاية سنة  2008الاقتصادية، ولكن مع بداية سنة 
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مليار دج وهذا ارتفاع راجع لارتفاع الأجور والرواتب، وفي  3879,2 نفقات التسيير حيث بلغت هناك ارتفاع في
 100,2دولار للبرميل بعد ما كان  53,1 ومع استمرار انخفاض في أسعار النفط التي وصلت إلى 2015سنة 

يز، أما نفقات التسيير لتجهالانخفاض تراجع  في نفقات ا انخفض إنفاق العام وعرف هذا 2014دولار للبرميل سنة 
 . 2020مليار دج سنة  5009,3إلى  2015مليار دج سنة  4617,0من  تعقد ارتفف

  تطور هيكل نفقات التسييرثانيا: 
لجدول ضحة في اي مو وه تنقسم نفقات التسيير حسب حسابات الميزانية في الجزائر إلى خمسة قطاعات 

 .الموالي
 ( 2020-2001)لفترة اخلال ق العام الجاري في الجزائر : توزيع الإنفا(6-3)الجدول رقم 

(جالوحدة: مليار د )  

نفقات  السنوات
 المستخدمين

معاشات 
 المجاهدين

المواد 
 والإمدادات

لات يالتحو 
 الجارية

فائدة الدين 
 العام

2001 288,8 56,1 59,1 247,1 147,5 
2002 301,1 74,0 69,8 387,7 143,0 
2003 329,9 63,2 58,8 556,9 114,0 
2004 391,4 69,2 71,1 633,6 85,2 
2005 394,9 82,6 65,7 663,6 85,6 
2006 447,9 92,5 95,7 733,3 68,6 
2007 526,2 101,6 93,8 871,8 80,5 
2008 710,0 103,0 111,7 1230,6 61,4 
2009 746,6 103,7 112,5 2272,8 37,4 
2010 991,0 153,2 90,9 1418,5 30,2 
2011 1774,7 163,2 129,7 1773,9 37,7 
2012 1988,4 185,4 135,2 2431,7 42 
2013 1855,3 226,5 149,1 1856,4 44,2 
2014 2007,2 218,4 161,9 2069 37,8 
2015 2170,9 223,0 179,9 2000,8 42,6 
2016 2313,1 226,0 185,5 1814,2 46,8 
2017 2308,3 228,0 188,6 1783,2 169,1 
2018 2254,1 241,8 216,2 1999,8 101,8 
2019 2353,7 252,7 216,4 1958,5 113,9 
2020 2373,1 266,8 109,5 2088,3 171,7 

 .2021، 2017، 2015، 2010، 2005تقارير بنك الجزائر، استنادا إلى من إعداد الطالبة  المصدر:
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فقد الأجور والرواتب والمنح  التي تتمثل فيو نفقات المستخدمين لمن خلال الجدول نلاحظ الارتفاع المستمر  
زيادة في ل وذلك نتيجة 2020سنة مليار دج  2373,1نحو  2001في سنة مليار دج  288,8ارتفعت من 

%  45,54توسط في الم سبتهاالأجور، بعدما كانت الحصة أكبر من النفقات العامة لتحولات الجارية التي بلغت ن
ومية اعا مستمرا نتيجة لزيادة التدخلات الحكوعرفت ارتف (2020-2001)الفترة  من إجمالي نفقات التسيير خلال

يار دج سنة مل 2088,3إلى  2001مليار دج سنة  247,1من ارتفعت من خلال الإعانات والدعم، حيث 
، وهي تفوق نسبة المواد (2020-2001)% في المتوسط الفترة  5,46، أما منح المجاهدين بلغت نسبتها 2020

 لدين العامامساهمة فوائد بة انخفاض في نسلك إجمالي نفقات التسيير، ونلاحظ كذ% من  4,63للوازم التي بلغت وا
تسديد لراجع وذلك  2001% سنة  18,47بعدما كانت  2020% سنة  3,43في نفقات التسيير بلغت 

 الديون.

 نفقات التجهيزهيكل تطور ثالثا: 
 تة أقسام كما هي مبينة في الشكل.تقسم نفقات التجهيز بالجزائر إلى س

 (2020-2001خلال الفترة ) : توزيع نفقات التجهيز حسب القطاعات بالجزائر(2-3) الشكل رقم
 %( الوحدة:)                                                                                                      

 
 .2021، 2019، 2015، 2010، 2005تقارير السنوية لبنك الجزائر، استنادا إلى من إعداد الطالبة المصدر: 

 50إلى البنى التحتية التي فاقت تم توجيهها نفقات التجهيز الأكبر من نسبة المن خلال الشكل أن نلاحظ  
وتطوير البنى  وهذا راجع لتطبيق البرامج الحكومية التي ركزت على تهيئة 2012من إجمالي نفقات التجهيز سنة  %

%   18,25التحتية التي تعتبر متغير أساسي في عملية الإقلاع الاقتصادي، كما أنفقت الحكومة الجزائرية مقدار 
هذا لتحسين ظروف المعيشة من  (2020-2001)كمتوسط من نفقات التجهيز لدعم السكن  خلال الفترة 
قطاع نفقات الموجهة إلى أتي بعدها ثم ت  للبناءات الريفية،خلال بناء العديد من الوحدات السكنية وتقديم الدعم المالي
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%  6,8ثم أصبحت %  12,6كانت   2001من إجمالي نفقات التجهيز ففي سنة  االفلاحة الذي تراجعت نسبته
أي تراجعت تقريب إلى النصف، لتأتي بعدها نفقات التعليم التي شاهدت انخفاض هي الأخرى من  2020سنة 

% سنة  3,8ثم أصبحت تمثل نسبة  2001% سنة  11,8تجهيز حيث كانت تمثل نسبة إجمالي نفقات ال
الحكومة بهذا القطاع، وفي الأخير نجد نفقات الموجهة لطاقات التي شهدت  اهتماموهذا ما يكس نقص  2020

ت غير أنه في السنوات أخيرة خصصت لها تسب ضئيلة من إجمالي نفقا 2007إلى غاية  2004ارتفاع في سنة 
 %.  0,6إلى  2020التجهيز حيث وصلت في سنة 

 يتنويع الاقتصاد الجزائر واقع : الثاني المبحث
قتصادي كسياسة تهدف إلى المساهمة في الاتساؤلات حول مدى اهتمام الجزائر بالتنويع مجموعة من تطرح  

أن غير ، كبيرةقيمة المضافة الالأنشطة ذات الفي توسع التنويع مصادر الدخل والإنتاج و عن طريق النمو المستدام 
تنويع في بل يتعدى ذلك خلق الالدخل والإنتاج فقط، هيكل ات في ير تغي على إحداثالواسع لا يقتصر  عناهالتنويع بم

الأصول الاستثمارية  يعكس توزيع الاستثمارات فيلوتنويع إجمالي رأس المال الثابت الدولة وواردات هيكل صادرات 
  الإيرادات العامة والتشغيل.هيكل التنويع في إلى بالإضافة  ،الثابتة

 التنويع الاقتصادي في الجزائر ستراتيجيةا عتماد: مبررات االأول المطلب
بشكل أساسي لى ضرورة عدم الاعتماد التنموية المتعاقبة في الجزائر عأكدت الخطط الاقتصادية والبرامج  

 :1التنويع لأسباب ومبررات عديدة أهمها يجيةاستراتاعتماد  ضرورةإنتاج وتصدير النفط، و على 

مستنفذة الاعتماد على مصادر اقتصادية بديلة غير يجب  لذلك، و بو نضقابل للمورد طبيعي  كونهالنفط بيتميز  -
 لتحقيق التنمية المستدامة؛

دخول خلق على  يعتمدتنويع القاعدة الاقتصادية في حين أن ، رأس المالمن استنزاف  استخراج النفط يعتبر نوع -
 متدفقة وموارد متجددة؛

الصادرات النفطية عائدات في كبيرة تغيرات  ؤدي إلى عليه يالطلب العالمي  غيرعدم استقرار أسعار النفط وت -
 مستوى نمو الناتج المحلي الإجمالي؛وبالتالي  ،والإنفاق العام والإيرادات الحكومية

مستويات الاستثمار وفرص  استقرارو الإيرادات النفطية، عن تقلبات  جمةناال قوميتقلبات مستويات الدخل المنع  -
 .يةتمويلالصادر استقرار الم تطلبالتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تمخططات ثم تنفيذ  العمل،

 

 
                                                           

 .122كريم قروف، التنويع الاقتصادي في الجزائر قياس ومقاربة للقواعد والدلائل، مرجع سبق ذكره، ص   محمد 1
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 : إمكانيات الاقتصاد الجزائري المحفزة للتنويع الاقتصاديالثاني المطلب
تعتبر الثروات الباطنية من المحروقات تنمية الاقتصاد الوطني، و تطوير و هم في عدة إمكانيات تسابلجزائر تتمتع ا 

والصناعة والسياحة  ةبقطاع الفلاح مرتبطة إمكانيات أخرى خارج قطاع المحروقاتهناك إلا أن  ،أهم مورد في الجزائر
  وهيالنفط أسعار تراجع ت فتراخلال باعتبارها قطاعات ذات إمكانيات كبيرة يمكن أن تحل محل المحروقات، خاصة 

 :1كما يلي
 أولا: القطاع الفلاحي

المغرب لدول  ركزاتعتبر بوابة القارة الإفريقية ومحيث فرص في القطاع الفلاحي، بالعديد من الجزائر  متعتت 
تمكنها من  التيالية المبشرية و المكانيات الإوموارد مائية هائلة وكذا واسعة خصبة  امتلاكها لأراضيإضافة إلى العربي، 

 الموارد والإمكانيات في النقاط التالية:هذه هذا القطاع، ويمكن تلخيص  وتنمية تطوير
المياه وارد موالموارد السطحية و الأمطار وارد متتكون من إذ  ،ية في الجزائرئتتنوع الموارد الماالموارد المائية:  -1

 الجوفية.
%  93أن حوالي غير مربع،  ملكمليون   2,4بحوالي  تقدروالتي مساحة الجزائر  اتساع رغم: موارد الأمطار -1-1

 8ب تقدر حيث كميات الأمطار في هذه المناطق ضعيفة تكون  في الهضاب العليا والجنوب، و يقع من هذه المساحة 
الأبيض البحر تتميز بمناخ فلجزائر الإجمالية لساحة الم% من  7تقدر ب فلبلاد من انطقة الشمالية %، أما الم

بين مساحة تناقض وعليه نلاحظ  ،% 92بنسبة  مكعب مليار متر 192حوالي المتوسط حيث تبلغ كمية الأمطار 
% من إجمالي  8% من مساحة الجزائر أمطار بنسبة  93تستقبل ، حيث عليهاالأراضي وكمية الأمطار المتساقطة 

من إجمالي الأمطار المتساقطة، لكن هذا  % 92تتلقى % من مساحة الجزائر  7على الجزائر، وتسقط  التي الأمطار
 أنواع أخرى من الموارد المائية سنتعرف عليها لاحقا.ضعيفة فهناك الموارد المائية في الجزائر أن لا يعني 

مليار متر  13,5إلى يصل ، وحجم هذه الموارد تتمثل في مياه السدود والمحاجر والأنهار الموارد السطحية: -1-2
 11,1على الشمال تحتوى الأحواض والسدود في إذ كامل التراب الوطني، على  جغرافيا زعة هي مو سنة، و /مكعب

 .مكعب مليار متر 0,6ما يقارب على المناطق الصحراوية تحتوي في حين ، مكعبمليار متر 
 مليار 2ين ب تتوزعو ، مكعبمليار متر  7حوالي سنويا الجوفية في الجزائر  ه: تقدر المياالجوفيةالمياه وارد م -1-3

يتم  (السنة / مكعبمليار متر  1,8) % أي 93منها ، في الجنوب مكعبمليار متر  5و في الشمال مكعبمتر 
 طبقات الأرض.إلى المياه من مياه الأمطار تسرب عن طريق ، وتتجدد سنويا استغلاله في الشمال

                                                           
  .24/27ضيف أحمد، عزوز أحمد، مرجع سبق ذكره، ص/ص  1
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سهل عنابة و الحضنة و تيجة في م رئيسيةلالطبقات الجوفية افي هذه الموارد الجوفية من الحجم الأكبر ويتمركز  
حلقة الليبية، وهما  التونسيةالحدود نحو تحتوي على خزانين كبيرين يمتدان ف، أما الصحراء ةلياالهضاب العو والصومام 

 .مكعب ألف كلم 300حة سابموالمركب النهائي  ألف 600ساحة بمالوصل القارية 
المساحة المستغلة إلا أن مليون هكتار،  42,46 تقدر بحواليلاحية فلجزائر أراضي ك التمالأراضي الفلاحية:  -2

في و ، فلاحيةالمساحة الإجمالي %( من  20 جاوزمليون هكتار )نسبة الاستغلال لا تت 8,42 جاوزللزراعة لا تت
خاصة في ولايات و  فلاحةمساحة الأراضي الصالحة للتمت زيادة استصلاح الأراضي سياق السنوات الأخيرة في 

ضعيفة مقارنة لا تزال  فلاحةولاية الوادي وولاية بسكرة، ورغم ذلك فإن المساحة المستغلة للمثل الجنوب الجزائري 
 لكغذائي وكذالمن لتحقيق الأفي القطاع الفلاحي بشكل كبير المساحة، وهذا يؤكد لنا إمكانية الاستثمار بإجمالي 

 قطاع المحروقات.لبدائل الأحد حي القطاع الفلاويصبح لخارج، إلى اإمكانية التصدير 
في مليون عامل،  3,15حوالي  2009عام العاملة في القطاع الفلاحي  قوىبلغ متوسط ال الموارد البشرية: -3

العاملة في القطاع الفلاحي  قوى، إلا أن هذه الزيادة في حجم ال1980عام مليون عامل  1,63 جاوزيت حين لم
 يةغير كاف افي هذا القطاع إلا أنهتوفر الموارد البشرية من رغم على الفي هذه الفترة، و  بعدد السكانليست كبيرة مقارنة 

إلى الفلاحين وغالبا ما يفتقر عن العمل في هذا القطاع،  اكبير   الاحظنا عزوفوقد خاصة في السنوات الأخيرة 
 إنتاجية هذا القطاع.سلبا على يؤثر اعتمادهم على المهندسين الفلاحين مما  عدمو  ةالعلمي ؤهلاتالم

 ثانيا: القطاع الصناعي
 سيتين هما:أسالنا أن الصناعة مرت بمرحلتين يوضح تحليل القطاع الصناعي في الجزائر 

الدولة على القطاع الصناعي، بسيطرة تميزت هذه الفترة  (:1985-1962) لتحويليةمرحلة الصناعات ا -1
الدولة قبل للاقتصاد الوطني من  شاملةالعلى الإدارة الذي يعتمد  الاشتراكي ينموذج الاقتصادالالدولة تبنت حيث 

  .ةالتخصيص المركزي للموارد الماليعن طريق 
قاعدة صناعية   لقتنموية لخالالخطط العديد من بإطلاق  1977-1967الأعوام النمو الصناعي بين اتسم  

في المخطط الثلاثي  لتحويليةفي الصناعات ا للاستثمار ينارمليار د 300أكثر من الغرض خصص ولهذا  ،جدا ةكبير 
الدولة  رغبة دل على(، كل هذا ي1977-1974)و (1973-1970( والمخططين الرباعيين )1967-1969)

إلا أن أنفقت ورغم هذه الجهود والأموال التي  ،في الجزائر للنمو الاقتصادي ساسيفي تطور الصناعة وجعلها المحرك الأ
بارتباطها بالأسواق الخارجية في الحصول على المواد تميزت الصناعة في هذه المرحلة و نت ضعيفة، كا  التي تحققتالنتائج 

الإنتاج الصناعي تغطية نسبة  انخفضتمن المواد الاستهلاكية، حيث  ليالمحتلبية الطلب على قدرتها ضعف الأولية، و 
(، 1977عام %  24ثم  1967عام %  48)كانت أعوام كثر من النصف خلال عشرة إلى أ ليلطلب المحل

ن هذا عالميو براء خرجع أ، و الاشتراكيالنموذج حسب القطاع الصناعي  طويرتفي مجال كانت التجربة الجزائرية وهكذا  
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الاقتصاد ولا يعتمد على فعالية لإدارة ، فهو نظام يعتمد على خطط حدي ذاتهفشل النظام الاشتراكي في إلى الفشل 
 المؤسسات. كفاءةو 
أثر كبير على  1986عام  نفطلانهيار أسعار الكان   (:إلى الوقت الحاضر -1986لة الخصخصة )مرح -2

شاشة الكبيرة الهكشف انهيار أسعار المحروقات عن إذ  ، الاتالدولة الجزائرية في مختلف المجالتي اعتمدتها  الاستراتيجية
قوي خارج المحروقات،  يخلق قطاع إنتاجمن ية لتحويلالصناعات ا تتمكن ولم ،لاقتصاد الجزائريالتي يعاني منها ا

إن النتائج غير المرضية للسياسات الاقتصادية  ي لتمويل الاقتصاد،أساسكمورد   نفطيريع الالالدولة تعتمد على  ظلتو 
 الدولة الجزائرية إلى اللجوء إلى صندوق النقددفعت ة منذ الاستغلال في إطار النموذج الاقتصادي الاشتراكي عتمدالم

 قتصادية للتوجه نحو اقتصاد السوقالاصلاحات الإيكلية و الهتعديلات الأجل الاقتراض منه بشروط إجراء من الدولي 
 .1989عام من بداية 

خلق قيمة  نعوعجزها التي أثبتت فشلها  امةومن شروط صندوق النقد الدولي خصخصة المؤسسات الع 
في  ساهمةالمفي  ضعف مكانتهانظرا لها المؤسسات الصناعية خصخصت تمضافة حقيقية، ومن أهم المؤسسات التي تم

عام  تتحسنو  2008عام %  5,5إلى ارتفعت و  2003عام %  6,7 والتي كانت تمثل الناتج المحلي الإجمالي
إمكانيات الاقتصاد الوطني في هذا قدرات و لا تعكس و  جدا ضعيفةتبقى نسبة إلا أن %،  7,5صبح لت 2016

 للاستثمار في هذا القطاع. ضروريةالمواد الأولية المتوفرة أو الأموال الستوى على مالمجال سواء 
 الاستراتيجيةيد تجسعن طريق إطلاق سياسة النمو الصناعي، اعتمدت الجزائر  2007عام ابتداء من و  

 :أساسية على أربعة عوامل رتكزالصناعية الجديدة التي ت
 إعادة تأهيل المؤسسات؛ -
 النمو الاقتصادي؛يغذي الذي بدوره و لدعم التقدم الإبداع  نميةت -
 التكوين؛من خلال  هاالموارد البشرية وتأهيل نميةت -
 الاستثمار الأجنبي المباشر. شجيعت -

 ثالثا: القطاع السياحي
الدول التي  أغلبضافة، و مويحقق قيمة فعالا يكون حتى  قوماتعلى عدة م ةالسياح قطاع توييجب أن يح 

مقومات و طبيعية و ، والتي يمكن تقسيمها إلى مقومات جغرافية قوماتهذه المتمتلك سياحي رائد ومتطور قطاع لديها 
 مقومات مادية.و  تاريخية وثقافية

با والبحر و البوابة الإفريقية المطلة على أور تعتبر وقع جغرافي رائع بمالجزائر  تميزتالمقومات الجغرافية والطبيعية:  -1
الشرق تونس وليبيا ومن من و  نيجرمالي و ها من الشمال البحر الأبيض المتوسط ومن الجنوب المتوسط، يحدالأبيض 

 بلغكلم مربع، وشريط ساحلي ي  2381741تبلغ مساحتها حيث  ةإفريقيدولة الغرب المغرب وموريتانيا، وتعتبر أكبر 
 رائعة.ال هيتميز بشواطئو كلم   1200ن أكثر م طوله
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 توازي:بالمن الشرق إلى الغرب أساسية طق منا تنقسم الجزائر إلى ثلاث
من  نطقةتتكون أراضي هذا الم ،الساحلعلى طول تد على شكل شريط ضيق تم الساحل )الشمال(:منطقة  -1-1

في درجة  18 ةدرجة حرار حيث تبلغ متوسطي تميز بمناخ تو سلاسل صخرية عالية وعدد من الشواطئ والخلجان، 
 احار الطقس ويكون  ،درجة 30جويلية وأوت إلى  يشهر ينما تصل درجة الحرارة في بأكتوبر إلى أفريل، الفترة من 

 .اورطب
في هذه توجد و ، المرتفعةالسهول الساحلية لسهول الداخلية المنخفضة و من من عدد تكون ت التل:منطقة  -1-2

حيث  ،ب من أكتوبر إلى مايتميز بمناخ شبه قاري يتميز بموسم طويل بارد ورطتالأراضي الصالحة للزراعة، و المنطقة 
 30تفوق حارة حرارة بدرجات باقي أشهر السنة وتتميز درجات أو أقل في بعض المناطق،  5إلى  درجة الحرارةتصل 
 درجة.

% من الأراضي الجزائرية،  80تل حوالي حيث تحأكبر مساحة من الأراضي الجزائرية  ثلتم الصحراء:منطقة  -1-3
موسم طويل من ماي إلى مع ميز بمناخ صحراوي تتمنطقة تتجمع فيها الواحات، و جد تو  االشمال الشرقي منهوفي 

ا ممبمناخ متوسطي ودافئ،  لسنةباقي أشهر ا وتتميزدرجة،  40إلى  في بعض أحيان الحرارةسبتمبر حيث تصل درجة 
 في فصل الشتاء. ينشاط السياحال تيحي

حمام بوحنيفة بمعسكر و  المعدنية منها: حمام بوغرارة بتلمسانالحمامات مثل طبيعية ثروات عدة بالجزائر  تمتعتو  
محطة العلاج و حمام قرقور بسطيف و حمام الصالحين ببسكرة و حمام ريغة بعين الدفلى و حمام بوحجر بعين تيموشنت و 

 .حمام سيدي سليمات بتيسمسيلتو  بمياه البحر بسيدي فرج بالعاصمة
حظيرة و حظيرة غابات الأرز بثنية اللحد و  منها الحظيرة الوطنية للقالةمجموعة من الحظائر الوطنية أيضا ملك تت 

 .وغيرها حظيرة الطاسيليو  جرجرة
ة سياحيوجهة أهم المناطق التاريخية التي تعبر عن تاريخ الجزائر، وتعتبر  تتمثل فيالتاريخية والثقافية:  قوماتالم -2

الصحابي عقبة بن نافع، الأضرحة العملاقة في قبر لآثار الإسلامية مثل ا ،الآثار الرومانية بالقنطرةوالمتمثلة في  بامتياز
القنادسة وتاغيت، شواهد مثل القصور القديمة في الجنوب الغربي و أمتار،  8وأ 7حيث يصل طول الضريح إلى تابلبالة 

آثار لحلزون في تبسة، نقوش حجرية في قالمة وحقول اتحتوى على ثرية الأواقع المتنهنان وكنيسة الأب فوكو،  مقبرةو 
سلامية الإثار الآ، ةالشرقي يةولايات الشمالاليزنطية في البرومانية و ال ثارلآادولة نوميديا، تشير إلى ومجسمات ومدافع 

 الزوايا والمساجد القديمة.مثل 
لفنون والمتحف الوطني لالمتحف الوطني للمجاهد بالعاصمة : منها بعدة مقومات ثقافيةأيضا تتميز الجزائر  

 .ومتحف هيبون بعنابةوالمتحف الوطني بقسنطينة  المتحف الوطني الباردو بالعاصمةو الجميلة بالعاصمة 
إلى المستوى  صلولا تجدا ضعيفة  ةالقطاع السياح تلكهاالإمكانيات المادية التي يمتعتبر  المقومات المادية: -3

جعل القدرة الاستيعابية للجزائر في مجال الجذب السياحي تونس والمغرب، وهذا ما بتها في حالة مقارنالمطلوب خاصة 
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%، وتقاس هذه النسبة  12,5ن المتوسط العالمي المقدر ب أقل مللسياح منخفضة وهي المختلفة الخدمات  قديموت
 نسبة السياح إلى عددعلى  امؤشر ما يكون غالبا الخدمات  قديموت مجال الجذب السياحيالاستيعابية في بقدرة الدول 

طول %، أي أن الدولة قادرة على استقبال  100فاقت أن هذه النسبة  راسخةالسكان، ونجد في الدول السياحية ال
على سبيل غذاء...إلخ، والنقل والقامة مثل الإكامل الخدمات   توفير لهمو سكانها، عدد يفوق عدد من السياح السنة 

هذه فاقت %، أما الدول العربية فقد  244مسا % والن 129% وإسبانيا  126في فرنسا نسبة بلغت ال الثم
البحرين % و  143والإمارات العربية المتحدة  % 114,7قطر وهي  2005سنة % في ثلاث دول  100النسبة 

538,4 %.  
 : قياس التنويع الاقتصادي في الجزائرالثالث المطلب

متمثلة في ستة متغيرات إلى بناءا ي، هيرشمان للتنويع الاقتصاد - تتضمن الدراسة تقديرا لمعامل هيرفندال 
تم سيحيث ، تشغيلالمحلي الإجمالي والصادرات والواردات والإيرادات العامة وإجمالي تكوين رأس المال الثابت والالناتج 

قدر مؤشر مركب ت يتمالتنويع ظاهرة متعددة الأبعاد فسوبما أن  ،ىاس التنويع الاقتصادي لكل متغير على حديق
 هالتوفير بيانات متكاملة عن السابقةكل المتغيرات لهيرشمان  - لمؤشر هيرفندالالوسط الحسابي خلال أخذ  منللتنويع 

 (.2020-2001تغطي الفترة )
 الناتج المحلي الإجماليالتنويع في أولا: 

تمثلة في والم أساسيةت تة قطاعاسإلى توزيع هذا الناتج على عملية تحليل تنوع الناتج المحلي الإجمالي تعتمد 
 يوضحدول التالي والج، اترة والخدمالتجا ،النقل والاتصالات ،البناء والأشغال العامة، الصناعة، المحروقات ،ةالفلاح

   .المحلي الإجمالي ناتجالفي  اتقطاعالمساهمة لنا نسبة 

 ة لفتر ا لالخالجزائر ب المحلي الإجماليالناتج : مساهمة القطاعات الاقتصادية في (7-3) الجدول رقم
 الوحدة: %()                                                                                   (2001-2020)

البناء والأشغال  الصناعة المحروقات الزراعة السنوات
 العامة

النقل 
 والاتصالات

التجارة 
 والخدمات

2001 11,94 42,94 9,13 9,28 8,80 17,91 
2002 11,44 41,61 9,26 10,15 9,35 18,19 
2003 11,99 44,52 8,27 9,33 9,09 16,79 
2004 11,83 46,46 7,61 8,99 10,05 15,50 
2005 9,04 53,01 6,50 7,85 10,02 13,58 
2006 8,73 53,73 6,12 8,31 10,12 13,00 
2007 8,81 52,04 5,97 9,12 10,23 13,82 
2008 7,81 54,58 5,58 9,34 8,91 13,78 
2009 11,56 39,77 7,08 12,42 10,74 18,42 
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2010 10,51 43,94 6,39 12,37 9,67 17,11 
2011 10,42 46,79 5,85 11,12 9,46 16,37 
2012 11,39 44,99 5,84 12,30 9,57 16,91 
2013 12,76 39,11 5,96 12,21 11,21 18,57 
2014 13,38 35,64 6,32 13,06 11,70 19,90 
2015 15,53 25,62 7,38 14,93 13,37 23,18 
2016 16,39 23,77 7,50 15,27 13,79 23,29 
2017 15,82 26,99 7,45 15,10 14,01 20,63 
2018 15,40 29,45 7,16 14,31 13,58 20,09 
2019 16,05 25,32 7,40 15,81 14,24 21,19 
2020 20,92 16,98 8,40 17,57 15,30 22,97 

 18,06 11,17 11,89 7,06 39,36 12,56 متوسط الفترة
 .http//www.ons.dz  وقع الإلكترونيالم لإحصائيات،لالديوان الوطني بيانات استنادا إلى الطالبة من إعداد المصدر: 

الذي و بقطاع المحروقات  ةكبير بدرجة  الي في الجزائر يتحدد المحلي الإجم ناتجالسابق أن النلاحظ من الجدول  
%، ثم قطاع التجارة  39,36متوسط الفترة حوالي حيث تبلغ في قطاعات الأخرى الة جدا مقارنة بيمثل نسبة كبير 

 بعدها قطاع الفلاحة الذي يبلغ، و خلال فترة دراسة % 18,06حوالي بلغ توسط بميأتي في المرتبة الثانية والخدمات 
سبة نفس الن للذان يبلغانا%، ثم قطاعي البناء والأشغال العامة والنقل والاتصالات  12,56في متوسط الفترة 

لفترة، إن هذه ذه اسط له% كمتو  7,06 جاوزنجد قطاع الصناعة بنسبة ضعيفة جدا لا تت نهايةتقريبا، ثم في ال
لي وين الإنتاج المحة في تككبير   النسب تعكس لنا بأن الاقتصاد الجزائري لا يزال يعتمد على قطاع المحروقات بدرجة

 الإجمالي أما بقية القطاعات فنسبة مساهمتها ضعيفة جدا.
كما نلاحظ أنه خلال سنوات الأخيرة انخفاض في نسبة مساهمة قطاع محروقات في تكوين الإنتاج محلي  

 الإجمالي مقارنة بسنوات السابقة وارتفاع نسبة مساهمة بقية القطاعات الأخرى.   
 - البنية الإنتاجية للاقتصاد الجزائري، تم حساب معامل هيرفندالتعرفه ذي التنويع الاقتصادي الولتقييم  
 لي.شكل الموافي التظهر لي الإجمالي، ونتائج التقدير لمكونات الناتج المح (2020-2001)للفترة الزمنية هيرشمان 
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 الي  المحلي الإجمج ناتللهيرشمان  -ل ارفنديمعامل ه: (3-3)الشكل رقم 

 
 .(7-3) رقم والجدول هيرشمان - لافندير همعادلة استنادا إلى من إعداد الطالبة  المصدر:

، ثم بعد ذلك نلاحظ ارتفاع 2020إلى  2001أعلاه نلاحظ انخفاض قيمة المؤشر من سنة  شكلمن ال
ة أخرى عام يرتفع مر  2009عام نخفاض الاإلى يعود ثم  2008عام  0,299إلى  2003عام  0,179 من هقيم

، وبالتالي يمكن 0,04بقيمة نلاحظ انخفاض قيمة المؤشر لتقارب الصفر  2020إلى غاية و  بعد ذلك، و 2011
هيرشمان  -ل اهيرفندخر، لأن حساب قيمة مؤشر آ اقول أن الاقتصاد الجزائري أصبح أكثر تنوعا أو هناك تفسير ال
xi الإنتاجقطاعات صة كل قطاع من لحضع يخ x⁄ تغير هذه النسبة، وبالتالي يمكن تفسير لقيمته تخضع فإن تالي وبال

 يؤكد لنا أن هذا المؤشر لا يعطيالناتج المحلي الإجمالي، وهذا في حصة قطاع المحروقات تراجع قيمة المؤشر إلى تراجع 
 لتنويع الاقتصادي.دقيقة لدرجة 

 التنويع في الصادراتثانيا: 
مجموعات رئيسية ستة على يتم توزيعها تي الو ، الصادرات السلعيةهيكل  تحليل تنويع الصادرات على ستندي 

لنقل اجهيزية، معدات سلع التت والالمواد الغذائية والمشروبات، التموين الصناعي، الوقود ومواد التشحيم، الآلاوهي 
  والي.في الجدول الم ةبينم ئرالجزا ونسبة مساهمتها في إجمالي الصادرات السلعية في، وقطاع غيار، السلع الاستهلاكية
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                                                                                                 (2020-2001) فترةلجزائر خلال الابساهمة في إجمالي الصادرات السلعية مال: (8-3)الجدول رقم 
 دة: %(الوح)                                                                                                        

الوقود ومواد  السنوات
 التشحيم

المواد 
 الغذائية

التموين 
 الصناعي

الآلات والسلع 
 التجهيزية

معدات النقل 
 وقطاع غيار

سلع 
 استهلاكية

2001 96,35  0,15 2,99 0,18 0,13 0,02 
2002 96,05 0,22 3,26 0,23 0,12 0,12 
2003 97,27 0,19 2,31 0,07 0,05 0,12 
2004 97,81 0,23 1,76 0,05 0,12 0,03 
2005 98,05 0,15 1,69  0,05 0,04 0,02 
2006 97,91  0,16 1,83 0,03 0,06 0,02 
2007 97,81  0,15 1,95 0,02 0,04 0,03 
2008 97,55 0,19 1,53 0,03 0,04 0,71 
2009 97,69 0,25 1,94 0,05 0,05 0,03 
2010 97,38 0,55 1,99 0,03 0,02 0,02 
2011 97,20 0,48 2,26 0,02 0,02 0,01 
2012 97,91 0,43 2,32 0,03 0,02 0,01 
2013 96,94 0,62 2,38 0,02 0,02 0,02 
2014 95,77 0,53 3,66  0,017 0,005 0,01 
2015 94,11 0,67 4,85 0,02 0,03 0,02 
2016 93,97 1,1 4,77 0,04 0,005 0,10 
2017 94,59 0,99 4,21 0,03 0,06 0,15 
2018 93,02 0,9 5,86 0,05 0,02 0,13 
2019 92,73 1,15 5,81 0,05 0,08 0,19 
2020 89,96 1,98 7,53 0,06 0,26 0,21 

 .http//www.ons.dz ونيلكتر الإوقع الم، الديوان الوطني للإحصائياتبيانات استنادا إلى من إعداد الطالبة  المصدر:

صادرات ضم الكز في مجموعة الوقود ومواد التشحيم التي تتر تنلاحظ من الجدول أعلاه أن صادرات الجزائر  
% سنة  89,96و 2001% من إجمالي الصادرات سنة  96,35حيث بلغت نسبة صادراتها  يةنفطال

في نسبة الصادرات النفطية من فاض انخلاحظ ن 2009عام ابتداء من و %،  6,57بمقدارتراجع أي  2020
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لتستمر في  2009عام من  بداءاتفي نسبة صادرات التموين الصناعي  االصادرات يقابلها ارتفاعإجمالي 
صادرات النفطية إلى الانخفاض  رجع%، وي 7,53عند  2020في عام أعلى نسبة لها لتصل إلى الارتفاع 
العلاقة بين أسعار النفط ونسبة  وضيحويمكن ت 2009عام من هذه الفترة أي ابتداء في أسعار النفط انخفاض 

 الصادرات من خلال الشكل التالي:إجمالي الصادرات النفطية من 
ل الفترة خلالية الكادرات : العلاقة بين سعر النفط ونسبة الصادرات النفطية من الص(4-3)الشكل رقم 

(2001-2020) 

 
 2016و 2015و 2014و 2008و 2004السنوية لبنك الجزائر  تقاريرال( و 8-3) الجدول رقمبيانات استنادا إلى من إعداد الطالبة  المصدر:

  . 2021و

% خلال  1,98فهي لا تتعدى أما بالنسبة لصادرات المواد الغذائية فنسبتها من إجمالي الصادرات ضعيفة   
، 2020% سنة  1,98 إلى 2001 % من إجمالي صادرات سنة 0,15أنها ارتفعت نسبتها من  غيرفترة الدراسة 

 تجاوز نسبتها فيتكية لم ستهلا وبالنسبة لصادرات الآلات والسلع التجهيزية، معدات النقل وقطاع غيار، السلع الا
  .توالي من إجمالي الصادراتعلى ال % 0,09و % 0,06و % 0,05 (2020-2001) متوسط الفترة

 - فندالير ب مؤشر هاحسعلى مدت الدراسة اعت (2020-2001)قياس تنويع الصادرات خلال الفترة ول
اد على بالاعتم، حيث تم إعداد لتاليا شكل الفينتائج التقدير  ظهر، وت(2020-2001)لفترة خلال اهيرشمان 

 .بيانات الجدول السابق
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 ويع الصادرات هيرشمان لتن -معامل هيرفندال  (:5-3الشكل رقم )

 
 (.8-3رقم ) والجدول هيرشمان - لافندير هعادلة م استنادا إلىمن إعداد الطالبة  المصدر:

خلال فترة الدراسة تتراوح لتنويع الصادرات هيرشمان  - فندالير أن قيمة المؤشر همن الشكل أعلاه نلاحظ  
لمقبولة التنويع ا لدرجة ابعيد جدتدل هذه القيمة على أن الهيكل السلعي لصادرات الجزائر  0,842و 0,967بين 

 لنفط.تصدير انتاج و ، بمعنى أن الاقتصاد الجزائري يعتمد أساسا على إا عن الصفربعيدا جدلأن المؤشر 

 ثالثا: تنويع الواردات

فإن التنويع في الواردات  ،والخدمات لا ينتجها ان الاقتصاد الوطني يستورد من العالم الخارجي سلعلأ نظرا 
جي للاقتصاد الإنتا الهيكل ا فيالواردات تغير هيكل تطور ل يمتثلتنويع الاقتصادي، إذ من جوانب اما اهجانبا يمثل 

لى توزيع ععتماد تم الا ات،الواردهيكل في للتنويع دى تحقيق الاقتصاد الجزائري مالوطني، وللوصول إلى تقييم 
 .لتوزيع الصادرات تماثلةالم ساسيةالأ يةموعات السلعالمجات حسب الوارد

-2001)فترة ة خلال الحسب المجموعات الرئيسي ي لواردات الجزائر: التوزيع النسب(9-3)الجدول رقم 
 الوحدة: %()                                                                                              (2020

الوقود ومواد  السنوات
 التشحيم

المواد 
 الغذائية

التموين 
 الصناعي

الآلات والسلع 
 التجهيزية

عدات النقل م
 وقطع غيار

السلع 
 الاستهلاكية

2001 1,34 22,22 31,91 25,31 10,72 8,48 
2002 1,14 21,37 30,99 25,88 11,86 8,76 
2003 0,71 19,39 30,67 28,12 11,90 9,21 
2004 0,83 18,66 28,65 28,41 14,11 9,33 
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2005 0,83 16,28 16,24 26,78 18,34 9,35 
2006 0,85 16,12 34,55 25,52 14,08 8,87 
2007 0,69 16,38 35,76 22,31 16,45 8,41 
2008 0,63 18,06 36,58 20,95 16,08 7,71 
2009 0,48 13,71 36,61 24,74 16,95 7,52 
2010 1,24 13,03 36,64 24,82 16,27 7,99 
2011 1,44 20,61 31,54 23,60 15,05 7,76 
2012 9,84 15,96 29,39 17,5 16,18 9,22 
2013 7,97 15,04 28,90 19,46 17,83 10,80 
2014 4,91 15,98 30,71 22,7 16,27 9,42 
2015 4,60 15,20 32,14 24,78 13,78 9,51 
2016 3,42 15,13 33,64 25,41 11,60 10,79 
2017 4,32 16,48 33,11 25,03 11,15 9,91 
2018 2,33 16,05 34,79 23,4 14,44 8,99 
2019 3,42 16,45 36,64 21,9 12,01 9,58 
2020 2,67 20,58 37,85 22,04 6,86 10 

 .http//www.ons.dz لكترونيالإوقع المالديوان الوطني للإحصائيات، بيانات استنادا إلى من إعداد الطالبة  المصدر:

ردات المواد او اض مع انخفتغيرات في توزيعها، و الواردات هيكل تنويع في يوجد  هأن نلاحظ من الجدول أعلاه 
ما هو و %،  1,64 أي انخفاض يقدر ب 2020% سنة  20,58إلى  2001% سنة  22,22الغذائية من 

ضا لتجهيزية انخفاالسلع الآلات و كذلك سجلت واردات ا  صناعة المواد الغذائية في الجزائر،الذي عرفته  تطوراليعكس 
غيار  %، كذلك معدات النقل وقطع 3,27 أي ب 2020% سنة  22,04إلى  2001% سنة  25,31من 
ي أخذة نسبا ، أما بالنسبة لواردات التموين الصناع2020% سنة  6,86إلى  2001% سنة  10,72من 

لقاعدة الصناعية في اهذا ما يعكس ضعف  2020% سنة  37,85معتبرة فكانت مساهمتها النسبية في الواردات 
% سنة  10إلى  2001نة س%  8,48بتها من إجمالي واردات من أما السلع الاستهلاكية فقد ارتفعت نسالجزائر، 
ا ممالوطني  لاقتصادياجات اتلبية احتلهذه الفئات من السلع ضعف القدرة الإنتاجية المحلية تعكس جميع و ، 2020

  إلى تنويع الواردات. ىأد

ان للفترة هيرشم - يرفنداله مؤشروفق لتفصيل اعتمدت قياس تنويع الواردات في الجزائر زيد من اولم           
  .تالينتائج التقدير في الشكل ال ظهروت ،(2001-2020)
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 رداتايرشمان لتنويع الو ه -معامل هيرفندال : (6-3)الشكل رقم 

 

 (.9-3رقم ) والجدول هيرشمان -ل افندير همعادلة استنادا إلى من إعداد الطالبة  المصدر:

تراوح بين تلدراسة ات خلال فترة هيرشمان لتنويع الواردا -فندال ير هأن قيمة المؤشر من الشكل أعلاه نلاحظ 
عة ردات متنو ظلت الوا حيثلواردات خلال فترة الدراسة، في اتغير واضح عدم وجود ، مما يعني 0,297و 0,099

 فئات معينة من السلع.على  رتكزت لم و 

 رابعا: تنويع الإيرادات

إلى حد   عامةفي الجزائر تعتمد الإيرادات الو  تنويع القاعدة الاقتصادية، فيرئيسيا  االإيرادات العامة دور  لعبت 
العادية  الجبايةلإيرادات انسبة  يادة فيز يصاحبه ، وبالتالي فإن التنويع الاقتصادي الجباية البتروليةكبير على الإيرادات 
لى إبائية الجغير  يراداتالإ( و يةالجمركوالحقوق  القيمة المضافة وضرائب الطابع والتسجيلرسوم )الضرائب المباشرة و 

 .ئرالجزافي توزيع الإيرادات العامة  بين، والجدول التالي يعامةالإيرادات الإجمالي 
   (2020-2001) الجزائر خلال الفترةفي : توزيع الإيرادات العامة (10-3)رقم لجدول ا

 )الوحدة: %(                                                                                
 إيرادات غير جبائية إيرادات الجباية البترولية إيرادات الجباية العادية السنوات
2001 26,45 63,53 10,02 
2002 30,12 58,81 11,07 
2003 26,59 65,08 8,33 
2004 26,03 66,62 7,35 
2005 20,78 73,56 5,66 
2006 19,81 74,56 5,63 
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2007 20,79 73,53 5,68 
2008 33,26 59,10 7,64 
2009 35,01 58,83 6,16 
2010 42,21 48,84 8,95 
2011 42,58 44,94 12,48 
2012 50,17 39,93 9,90 
2013 52,14 41,48 6,38 
2014 53,25 40,17 6,58 
2015 51,72 37,85 10,43 
2016 49,33 33,57 16,90 
2017 43,49 35,17 21,34 
2018 42,45 36,77 20,78 
2019 43,07 38,15 18,78 
2020 51,33 27,27 21,40 

 .http//www.ons.dz لكترونيالإوقع المالديوان الوطني للإحصائيات، بيانات استنادا إلى من إعداد الطالبة  المصدر:

إجمالي في مساهمة الجباية البترولية  شكلت (2009-2001)خلال الفترة أنه نلاحظ من الجدول أعلاه  
في حين كانت ، بترولار ال ارتفاع أسع% وهذا راجع إلى 58الأكبر حيث تجاوزت نسبة  صةالإيرادات العامة الح

 (2009-2001)ل الفترة % خلا 35% و 20عامة بين اليرادات الإإجمالي في ساهمة إيرادات الجباية العادية م
فترة، ثم خلال هذه ال % 12 ىت عامة منخفضة جدا لا تتعدأما إيرادات غير جبائية كانت نستها من إجمالي إيرادا

لغت سنة ية العادية حيث بنلاحظ ارتفاع في نسبة مساهمة إيرادات جبا 2020إلى غاية سنة  2010بداية من سنة 
 لبتروليةباية الجاإيرادات ة % من إجمالي الإيرادات العامة وانخفاض في نسبة مساهم 51,33 نسبة 2020

 2020 سنة % 21,40لك ارتفاع في نسبة مساهمة إيرادات غير جبائية إلى ذك  2020سنة %  27,27إلى
 ، وهذا ما يعد مؤشر إيجابيا للتنويع الاقتصادي.2010% سنة  8,95 بعدما كانت

شمان للفترة هير  - دالهيرفن مؤشروفق تفصيل اعتمدت قياس تنويع الإيرادات العامة في الجزائر زيد من الولم
  .لتاليا شكلنتائج التقدير في ال ظهروت ،(2001-2020)
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 هيرشمان لتنويع الإيرادات العامة –معامل هيرفندال (: 7-3الشكل )

 
 (.10-3رقم ) والجدول هيرشمان - لافندير هعادلة ماستنادا إلى من إعداد الطالبة  المصدر:

ات متباينة خلال كل فترة هيرشمان قد شهد تذبذب -أن قيم معامل هيرفندال أعلاه نلاحظ من الشكل  
الإيرادات العامة  وهذا راجع إلى اعتماد 2007سنة  0,477 إلى 2001سنة  0,279 مدروسة، فقد ارتفع من

ا يشير مم 2017سنة  0,05إلى  2007سنة  0,477على الإيرادات الجباية البترولية بشكل كبير، ثم انخفض من 
 ارتفاع لك نلاحظذبعد و ، نةسال ههذفي اقتراب المؤشر من الصفر  حيثفي الإيرادات  من التنويع درجة عاليةإلى 

 .2020 سنة 0,099قيمة إلى ليصل  في قيمة المؤشرضئيل 
 التشغيلفي تنويع الخامسا: 
المهمة التي يمكن أن تلعب دورا يعتبر مؤشر توزيع العاملة على مختلف القطاعات الاقتصادية، من محاور  

قوم بالعملية التي ت لعمالةاتوزيع  يتطلب تنويع يكل الإنتاجهالاقتصادي، لأن تنويع في تحقيق التنويع  أساسيا
 .الاقتصادية نشطةحسب الأ املةالع ىقو الالجدول الموالي توزيع يبين الإنتاجية، و 

-2001) رةر خلال الفتالإنتاجية في الجزائ طةنشحسب الأ املةالع القوى: توزيع (11-3) الجدول رقم
 %( :الوحدة)                                                                                              (2020

 والخدمات التجارة البناء والأشغال العمومية الصناعة الفلاحة السنوات
2001 21,06 13,82 10,44 54,68 
2003 21,13 12,03 11,97 54,87 
2004 20,74 13,60 12,41 53,25 
2005 17,16 13,16 15,07 54,61 
2006 18,15 14,25 14,18 53,42 
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2007 13,62 11,96 17,73 56,69 
2008 13,69 12,48 17,22 56,61 
2009 13,11 12,61 18,14 56,14 
2010 11,67 13,37 19,37 55,23 
2011 10,77 14,24 16,62 58,37 
2012 9 13,1 16,3 61,6 
2013 10,6 13,0 16,6 59,8 
2014 8,8 12,6 17,8 60,8 
2015 8,7 13,0 16,8 61,6 
2016 8,7 13,0 16,6 61,7 
2017 8,6 13,9 16,8 60,7 
2018 10,4 13,5 17,2 58,9 
2019 9,6 12,85 16,76 60,79 

 :استنادا إلى من إعداد الطالبة المصدر:
   .http//www.ons.dz لكترونيالإوقع المالديوان الوطني للإحصائيات، بيانات  -
 .107 ، ص2022 ، التطور الاقتصادي والنقدي، ديسمبر2021بنك الجزائر، التقرير السنوي  -

التشغيل حسب النشاطات الإنتاجية يحتلها نشاط التجارة  ة فيحصنلاحظ من الجدول أعلاه أن أكبر  
الفلاحة الذي انخفض  (، ثم بعد ذلك قطاع2020-2001% خلال الفترة ) 60والخدمات الذي تجاوز نسبة 
صناعة نسبة لا قطاع اليحتل ، و 2019% سنة  9,6إلى  2001% سنة  21,06حصته من إجمالي العمالة من 

الأشغال العمومية فقد (، أما قطاع البناء و 2019-2001% من إجمالي العمالة خلال الفترة ) 14,25 جاوزتت
 .2020% سنة  16,76إلى  2001% سنة  10,44 التشغيل منفي ته ارتفعت حص

-2001)لفترة يرشمان له - فندالير للتوضيح أكثر اعتمدت الدراسة قياس تنويع التشغيل، حسب مؤشر ه
 .لتالينتائج التقدير في الشكل ا ظهروت ،(2020
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 هيرشمان لتنويع التشغيل -معامل هيرفندال  :(8-3)الشكل رقم 

 
 (.11-3رقم ) هيرشمان والجدول - لادفنير هعادلة ماستنادا إلى من إعداد الطالبة  المصدر:

هيرشمان لتنويع التشغيل خلال فترة الدراسة تتراوح بين  - فندالير أن قيمة المؤشر همن الشكل أعلاه نلاحظ   
 ، وهذا ما يدل على انخفاض درجة التنويع الاقتصادي.0,316و 0,198

 سادسا: التنويع في إجمالي تكوين رأس المال الثابت
ة النفقات على زيادإجمالي من في إجمالي الاستثمار المحلي سابقا ويتكون  رأس المال الثابت إجمالي مثليت 

في التغيرات في مستويات المخزون، وتشمل الأصول الثابتة تحسين الأراضي صابالإضافة إلى  الأصول الثابتة للاقتصاد
المدارس و الطرق والسكك الحديدية  بناءت و الآلات والمعدا شراءو  المياهتصريف نادق وقنوات وبناء الأسوار والف

تحتفظ بها التي  سلعوالمكاتب والمساكن الخاصة والمباني التجارية والصناعية، والمخزونات هي مخزون الوالمستشفيات 
 .1االجاري تنفيذه عمالالشركات لمواجهة التقلبات المؤقتة في الإنتاج أو المبيعات والأ

يسلط التنويع الاقتصادي، لأنه  اتتطور تبين التي الهامة المتغيرات أحد الثابت يعد إجمالي تكوين رأس المال  
هات معرفة اتجاالاقتصاد الجزائري على النفط فمن المفيد  لاعتماد ا، ونظر 2 هوتطور  هات الاستثماراتجاعلى الضوء 

مختلف  علىبالتساوي وزعة م افي قطاع معين أم أنهمرتكزة الاستثمارات وتوضيح ما إذا كانت  قرارات الاستثمار
القطاعات الاقتصادية، للوصول إلى هذا الهدف سيتم تتبع توزيع إجمالي تكوين رأس المال الثابت بين التراكم الخام 

 .تغير في المخزونالو  ثابتال الالم أسلر 
 

                                                           
 .129محمد كريم قروف، التنويع الاقتصادي في الجزائر قياس ومقاربة للقواعد والدلائل، مرجع سبق ذكره، ص  1
 .11التنويع والنمو في الاقتصاد السعودي، مرجع سبق ذكره، ص  الخطيب،ممدوح عوض  2
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 لفترةزائر خلال االجفي : التوزيع النسبي لإجمالي تكوين رأس المال الثابت (12-3)الجدول رقم 
 الوحدة: %()                                                                                  (2001-2020)

 إجمالي تكوين رأس المال الثابت السنوات
 تغير في المخزونال ةالثابت ؤوس الأموالالتراكم الخام لر 

2001 85,09 14,91 
2002 80,16 19,84 
2003 79,39 20,61 
2004 72,21 27,79 
2005 70,67 29,33 
2006 76,39 23,61 
2007 76,05 23,95 
2008 77,64 22,36 
2009 81,51 18,49 
2010 88,68 11,32 
2011 90,33 9,67 
2012 78,57 21,43 
2013 78,80 21,20 
2014 82,02 17,98 
2015 83,23 16,77 
2016 84,62 15,38 
2017 83,05 16,05 
2018 84,96 15,06 
2019 85,01 14,09 
2020 92,12 7,88 

 :استنادا إلى من إعداد الطالبة المصدر:
 .http//www.ons.dz لكترونيالإوقع المالديوان الوطني للإحصائيات، بيانات  -
 .105 ، ص2017 ، التطور الاقتصادي والنقدي، سبتمبر2016بنك الجزائر، التقرير السنوي  -
 .101 ، ص2022 ، التطور الاقتصادي والنقدي، جوان2021الجزائر، التقرير السنوي بنك  -
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نلاحظ من خلال الجدول أعلاه أن التراكم الخام لرؤوس الأموال الثابتة تمثل نسبة أكبر لإجمالي تكوين رأس  
تعدي فة لا تثل نسبة ضعيلذي يما% خلال فترة الدراسة، مقارنة مع التغير في المخزون  70المال الثابت التي فاقت 

ابتة وس الأموال الثام لرؤ اكم الخ% من إجمالي تكوين رأس المال الثابت، كما نلاحظ أن هناك زيادة في نسبة التر  30
مقابل انخفاض  ، في2020% سنة  92,12إلى  2001% سنة  85,09لإجمالي تكوين رأس المال الثابت من 

سنة  % 7,88إلى  2001% سنة  14,19وين رأس المال الثابت من في نسبة تغير في المخزون إلى إجمالي تك
يادة ز م النفقات على نحو دع عاما ، مما يدل أن التنويع النسبي لإجمالي تكوين رأس المال لا يزال يعرف اتجاها2020

 الأصول الثابتة للاقتصاد.
بت للفترة ال الثارأس الم وينلإجمالي تك هيرشمان –للتوضيح أكثر اعتمدت الدراسة قياس معامل هيرفندال 

 .، وتبرز نتائج التقدير في الشكل المولي(2001-2020)
 بتهيرشمان لإجمالي تكوين رأس المال الثا -معامل هيرفندال  :(9-3)الشكل رقم 

 
 (.12-3رقم ) والجدول هيرشمان -ل افندير هعادلة ماستنادا إلى من إعداد الطالبة  المصدر:

هيرشمان لإجمالي تكوين رأس المال الثابت خلال فترة  -فندال ير ؤشر همأن قيمة ه من الشكل أعلانلاحظ   
ين  توزيع إجمالي تكو فيكبير عدم تنويع اقتصادي  إلى بوضوح ويشير هذا ، 0,743و 0,198الدراسة تتراوح بين 

 رأس المال الثابت.
 سابعا: المؤشر المركب للتنويع الاقتصادي

على حدوثها قتصر يولا متعددة الأبعاد ذات بار أن التنويع الاقتصادي ظاهرة اعتمن هذه الدراسة  نطلقت 
ؤشر الملتقدير  وفرةتستفيد الدراسة من الإحصاءات الرسمية المتسومن هذا المنطلق  ،الدخل والإنتاجهيكل تغييرات في ال

متغيرات لستة هيرشمان  - أخذ الوسط الحسابي لمعاملات هيرفندالوذلك من خلال ع الاقتصادي، تنو لالإجمالي ل
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الصادرات و  المحلي الإجماليالناتج وهي  (2020-2001) بأكملها الفترة الزمنيةعن فر عنها بيانات إحصائية تتو 
 تكوين رأس المال الثابت.وإجمالي التشغيل و الإيرادات العامة و الواردات و 

بعد واحد من أبعاد التنويع لى علعدم اعتماده للتنويع الاقتصادي  المؤشر المركب مقياس مرضي ديع 
لي المحناتج الجي ومصادر النشاط الإنتافي البعد الأول حيث يتمثل  ،ستة أبعاد متداخلة شمليبل الاقتصادي 
أما البعد ية، ت النفطى الصادراعل في الجزائر بشكل أساسيالمعتمدة تركيبة الصادرات في الثاني البعد الإجمالي، و 

وازية في يرات ميغالضرورة إلى تالإنتاج يؤدي بهيكل تغيير جوهري في أي أن حيث الواردات هيكل فيتمثل في الثالث 
أما البعد طية، نفالغير نفطية و ال يراداتالإبين  قسيمهاالإيرادات العامة وتهيكل هو الرابع البعد الواردات، و هيكل 

إجمالي تكوين  هولسادس اا البعد أخير و  نتاجية،الإالأنشطة بين مختلف وتوزيعه  يالتشغيلالهيكل والمتمثل في الخامس 
 تطور بيني تاليلالشكل او ثابتة، توزيع الاستثمارات في الأصول الاستثمارية البدوره رأس المال الثابت الذي يعكس 

 .(2020-2001)خلال الفترة  يالمؤشر المركب للتنويع الاقتصاد الجزائر 
 (2020-2001) خلال الفترةالجزائري  قتصاد: مؤشر المركب للتنويع الا(10-3)الشكل رقم 

 
 (.9-3)و (8-3( و)7-3)و (6-3)( و5-3)( و3-3الأشكال رقم )استنادا إلى من إعداد الطالبة  المصدر:

 2001سنة  0,380 تقد بلغالاقتصادي ؤشر المركب للتنويع قيمة المأن نلاحظ من الشكل أعلاه  
باستثناء الحالة تقريبا استقرار عند نفس الحدود ككل عرفت ن الفترة  ، إلا أ2020سنة  0,384 وارتفعت قيمته إلى

 - فندالير للمعامل هثابتة قيم الهذه  تبر، وتع2007و 2006في عامي  0,401وصل فيها المؤشر حيثالتي ارتفع 
على  ساويبالتأنشطته توزيع من ستوى مقبول إلى حد ما يتمتع بمعلى أن الاقتصاد الجزائري  المركب دليلهيرشمان 

على أن يدل ا مم، الفترةخلال هذه  0,366متوسط سجل القطاعات، وهذا المؤشر المنتجات أو عدد كبير من 
فيها درجة ارتفعت الفترات الزمنية التي كما أن من التنويع الاقتصادي،   ةالكافي يحقق الدرجة لم يالاقتصاد الجزائر 
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كبير انخفاض درجة التنويع بشكل  رافق لإيرادات النفطية، في حين التي انخفضت فيها انفسها التنويع الاقتصادي هي 
 وصادراته وإيراداته. دوليةالنفط في الأسواق ال أسعارارتفاع 

 لجزائرادي في قتصاتحليل العلاقة بين سياسة الإنفاق العام والتنويع الا: الثالث المبحث
الإيرادات العامة بين رتباط الاخاصة في ظل  دعم النمو خارج المحروقاتبهدف  توجيه السياسة الإنفاقإن  

 في تحقيق ز دورهم لتعزيفاق العاسياسة الإنوالإصلاحات في جراءات العديد من الإالأمر الإيرادات النفطية، يتطلب و 
  .التنويع الاقتصادي

 رجزائالتنويع الاقتصادي في ال تحقيق: ترشيد الإنفاق العام لالأول المطلب
حيث ، دوليةا التقلبات الحالية في أسواق النفط الفرضتهالعام ورفع كفاءته ضرورة حتمية  الإنفاقترشيد إن  

بسبب اعتمادها على وذلك ، بشكل خاصالجزائر على و بشكل عام على اقتصاد الدول الريعية هذه التقلبات أثرت 
لأن  يالاقتصاد ملية تنويععبداية بأهمية ترشيد النفقات كضرورة ملحة قبل يوضح حد وهو النفط، وهذا مورد وا

الدولي التوجيهات الصادرة عن صندوق النقد  كتسبتكما ر المال العام،  هد اربةلمحرئيسية ركيزة في التنويع رشادة ال
  :1من خلالأهمية الرشيد للإنفاق العام  عمالالاستبشأن  والبنك الدولي

ن خلال م امةقات العض النفخفالخاص و عدة وسائل منها زيادة مشاركة القطاع من خلال ض الإنفاق خف -
 والنفقات العسكرية؛ الدعم ضام أو خفالعالضغط على التوظيف 

من خلال ذلك و ، لعاليةا الإنتاجيةذات لمجالات اتغيير هيكله بالتركيز على من خلال العام  الإنفاقإعادة توجيه  -
 دية؛ة الاقتصاعايير المردوديموفق عالية الجودة الذات لإنتاجية تشجيع الاستثمارات الحكومية ا

لة ئمة والمسادئ الحوكباعلى ملممارسات السليمة اتطبيق وذلك ب :العام الإنفاقمراعاة الشفافية لتعزيز ترشيد  -
 عاملات المالية؛الم لكلالكامل  الإفصاحعن طريق والشفافية 

 ائمعدالتمع المدني اص والمجمة والقطاع الخكالحو  ثلتطهيرها من الفساد المالي والإداري: تمو المؤسسات بنية إعادة  -
اربة لرقابة لمحللعمليات اكافة   عإخضا و د بشكل رشيلموارد المتاحة ا من خلال إدارةالفساد المالي والإداري  اربةالثلاث لمح

 الفساد وتحقيق الشفافية؛
يل على تقل تعمللجان  نيكو تعن طريق  وارداتوضرورة ترشيد الللحكومة التضخم في الجهاز الإداري تخفيض  -

 انتقائية.عامة  إتباع سياسة استيرادذلك بضرورية السلع غير الاستيراد 
 

                                                           
، جامعة البويرة، 20العدد ، 11المجلد  ،عارفمالحكومي، مجلة الإنفاق أوكيل حميدة، التنمية الاقتصادية بين تنمية الموارد المالية غير النفطية وترشيد  1

 .266-265، ص ص 2016 جوان الجزائر،
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 : 1النفقات الجارية والنفقات التجهيزيةمن كل كذلك  الترشيد   رتبطأن يلابد 

 ظل فيحتمية  ح ضرورةان أصبالضعيفة من السك فئاتاستهداف البالنفقات الجارية، فإن ترشيد الدعم  ص* فيما يخ
 الحمايةو ات الضمان الدعم وتطوير شبكنظام إصلاح عن طريق ضرورة الترشيد الاقتصادي ل اونظر  ،العدالة

 .لتقاعدوا التعليم والصحةأنظمة  خاصةو كفاءة الخدمات الاجتماعية مستوى  الاجتماعية ورفع 

ة القطاع مساهم فعلر  الخاصم و تعزيز مبادرات الشراكة بين القطاعين العافيجب  ،لنفقات التجهيزايخص وفيما  *
في  الإنفاق العام ع كفاءةتية، ورفالبنية التح لتمويل مشاريعجديدة وتوفير فرص الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، 

 خلق المزيد من فرص العمل. ذلك بإضافة إلى الاستثمارية  اريعالمشتسيير 

 تمحروقاادية خارج العلى القطاعات الاقتصالحكومي ر الدعم المطلب الثاني: أث

تأثير الدعم سنتناول في هذا المطلب  ،التنويع الاقتصادي تحقيقترشيد الإنفاق العام لتطرقنا إلى  بعد 
الصناعة  قطاعات التحديد ونذكر هنا على وجه ،على القطاعات الاقتصادية خارج المحروقاتالحكومي الاقتصادي 

 .يلجزائر اقتصاد تنويع الاتحقيق الفي عليها لتي يمكن الاعتماد الية والفلاحة والسياحة، وهي قطاعات يالتحو 

 أولا: الصناعة التحويلية

وتحقيق معدلات  يراداتتنويع الإفيما يخص ا في اقتصاديات الدول كبير لية دورا  ييلعب قطاع الصناعة التحو  
 لانفتاح والتحرر، وتقليصمن ا زيدالمجاذبة وتشكيلات صناعية متنوعة في عالم يشهد  حتوياتنمو متسارعة بم

 .2الاستدامةالنمو و أهداف تحقيق ل السباقو  نافسةالموسط العمل إلى  دولجميع الإذ تضطر المسافات والحواجز، 

 :تاليلنحو الاعلى  لية في الناتج المحلي الإجمالييمساهمة الصناعة التحو  لتالي سنعرضوفي الجدول ا

 

 

 

                                                           
 .176-175مرجع سبق ذكره، ص ص الزهراء، عماري فاطمة  1
جديد الاقتصاد، ربيعة حملاوي، سالم حسين، الشراكة الصناعية كآلية لدعم وتنمية مشاريع الصناعات التحويلية في الجزائر: سبل النهوض من الأزمة، مجلة  2

 .76 ، ص2016، ديسمبر 3ر ئ، جامعة الجزا1، العدد 11المجلد 
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ل الفترة خلاائر بالجز مالي لية في الناتج المحلي الإجيالتحو  : نسبة مساهمة الصناعة(13-3) الجدول رقم
 %( الوحدة:)                                                                                   (2001-2020)
المناجم  السنوات

 حاجروالم
ص ح م 

 م ك إ
مواد 
البناء 
 والزجاج

الكيمياء 
والمطاط 
 والبلاستيك

 صناعات
 فلاحيةال
 ةلغذائيوا

صناعات 
 نسيجية

صناعات 
لود ج

 وأحذية

 ةصناع
الخشب 
 والورق

 مجموع

2001 0,18 0,98 0,94 0,54 3,15 0,35 0,06 0,33 6,53 
2002 0,15 0,94 0,99 0,62 3,16 0,33 0,07 0,37 6,63 
2003 0,13 0,88 0,78 0,55 2,76 0,31 0,06 0,32 5,79 
2004 0,11 0,81 0,81 0,51 2,5 0,26 0,05 0,3 5,35 
2005 0,10 0,68 0,71 0,42 2,15 0,22 0,04 0,24 4,56 
2006 0,12 0,62 0,69 0,48 1,99 0,19 0,04 0,23 4,36 
2007 0,13 0,67 0,73 2,22 1,95 0,16 0,03 0,20 4,33 
2008 0,18 0,69 0,65 0,45 1,76 0,14 0,03 0,18 4,08 
2009 0,16 1,03 0,83 0,56 2,34 0,18 0,03 0,21 5,34 
2010 0,19 0,87 0,81 0,50 2,22 0,14 0,03 0,18 4,86 
2011 0,17 0,79 0,66 0,47 2,04 0,12 0,02 0,16 4,43 
2012 0,18 0,78 0,61 0,48 2,13 0,11 0,02 0,15 4,46 
2013 0,17 0,81 0,62 0,51 2,22 0,11 0,02 0,15 4,61 
2014 0,17 0,82 0,66 0,51 2,47 0,11 0,02 0,15 4,91 
2015 0,21 1,01 0,88 0,59 2,86 0,13 0,02 0,16 5,86 
2016 0,21 0,91 0,88 0,56 2,92 0,13 0,02 0,17 5,80 
2017 0,18 0,84 0,85 0,51 2,84 0,14 0,02 0,18 5,56 
2018 0,22 0,73 0,80 0,56 2,73 0,13 0,02 0,18 5,37 
2019 0,21 0,90 0,75 0,56 2,83 0,16 0,02 0,19 5,62 
2020 0,25 0,78 0,84 0,67 3,44 0,18 0,02 0,19 6,37 

 .http//www.ons.dz لكترونيالإوقع المالديوان الوطني للإحصائيات، بيانات استنادا إلى من إعداد الطالبة  المصدر:

                                                           
  المعدنية والميكانيكية والكهربائية والإلكترونيةالصناعات الحديدية و. 



 سياسة الإنفاق العام على التنويع الاقتصادي في الجزائرأثر تحليل          الفصل الثالث:        

136 

خلال الجزائر ب لية في الناتج المحلي الإجماليينلاحظ من الجدول أعلاه أن مساهمة الصناعة التحو  
إلى ارتفاع ذلك  دعو وي، 2008أدنى مستوياتها سنة  انخفضت إذ بلغت نسبة مساهمتها (2014-2001الفترة)

جمالي اتج المحلي الإمن الن ليةيو ثم بعد ذلك ارتفعت نسبة مساهمة الصناعات التح ،أسعار البترول والمواد الأساسية
جمالي لي الإ الناتج المحفنسبة مساهمتها في ليةيلصناعات التحو ختلف الم، وبنسبة 2020سنة  % 6,37 ليصل إلى

ها ة مساهمتغذائية نسب% خصوصا صناعة الجلود والأحذية، ما عد الصناعات الفلاحية وال 1 ضعيفة لا تتعدي
 .(2020-2001) % خلال الفترة 3,44% و 1,76تتراوح بين 

  ثانيا: الفلاحة 
بنية الاقتصاد  شكيلفي الجزائر من خلال مساهمته في ت الاستراتيجيةمن القطاعات  القطاع الفلاحييعتبر 

رفع عجلة النمو لطبيعية وبشرية تؤهله به من إمكانيات  ا يتمتعالوطني لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية نظرا لم
تم كومي التي الح الإنفاقالمالية لبرامج  تخصيصاتنسبة مهمة من العلى هذا القطاع كما حصل الاقتصادي،  

المخطط الوطني للتنمية الفلاحية والريفية من خلال تنفيذ ، وذلك 2014حتى العام  2001إطلاقها في العام 
مليار دولار لدعم  13أكثر من تم تخصيص ، و (2004-2001)خلال الفترة مليار دينار  65,4 بتخصيص مبلغ

متوسط للفترة  نتاجيةوزن الفلاحة في النشاطات الإثل ويم، 1(2014-2001)خلال الفترة الفلاحة والتنمية الريفية 
بعد قطاعي المحروقات في تكوين الناتج المحلي الإجمالي المرتبة الثالثة لتحتل %  12,56حوالي ( 2001-2020)

 .(2020-2001) فترةالخلال  ور القيمة المضافة للقطاع الفلاحةتط بينيلتالي والتجارة، والشكل ا

 (2020-2001) من الناتج المحلي الإجمالي للفترة الفلاحيةالمضافة : تطور القيمة (11-3) الشكل رقم
%( )الوحدة:                                                                                  

 
 .http//www.ons.dzني لكترو الإوقع المالديوان الوطني للإحصائيات، بيانات استنادا إلى من إعداد الطالبة  المصدر:

                                                           
 .123 صمرجع سبق ذكره، رحال مراد، السعيد بريكة،  1
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-2001)نلاحظ من الشكل أعلاه مساهمة القطاع الفلاحي في الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة  
 20,92لغت حيث ب 2020على مستوياتها سنة ، وأ2008% في أدنى مستوياتها سنة  7,81بلغت  (2020

بعيدة  حة في الجزائرقى الفلا، تبانيالنباتي والحيو بشقيه  كومة لتطوير الإنتاج الفلاحي، رغم الدعم الذي قدمته الح%
بترشيد جديا  الحكومة تهتمن أشرط  ية مقبولة،مع إمكانية الوصول إلى مستويات إنتاجنشودة نسبيا عن الأهداف الم

 الإنتاج فيه. أساليبوسائل و  تحديثسياسة الدعم الفلاحي و 
 ثالثا: السياحة

ما في التنمية الاقتصادية والاجتماعية االيوم دورا هوتلعب  ،في العالميا ثقافو  اتاريخيتراثا السياحة  تبرتع 
 الإحصائيةوتشير الدلائل  ،العالم المتقدم والناميدول في العديد من  دخلفي تنويع مصادر ال تساهموالثقافية و 

في القرن الحادي لاقتصاديات الخدمات  رئيسيةال دعائمال ىحدإأن السياحة ستكون إلى والمؤشرات الاقتصادية 
قد عملت ، و 1على المستوى الكلي لوطنيالذي تلعبه في تعزيز وتقوية الاقتصاد االمهم والعشرون من خلال الدور 

من السياسات والبرامج  مجموعةالسنوات الأخيرة على النهوض بهذا القطاع من خلال في الجزائر كغيرها من الدول 
، ففي الخماسي اضيةالم عواممالية مهمة خلال الأتخصيصات من القطاعات  استفاد هذا القطاع كغيرةوقد  ،التنموية
قطاع السياحة  طويرالتي تعتبر تو الاقتصادية مليار دينار للتنمية  337,2صص مبلغ تم تخ (2009-2005)الثاني 
بين تطور إيرادات ي تاليال شكل، وال2رفع مساهمة هذا القطاع في تكوين الناتج المحلي الإجمالي دفله اأهم محاورهأحد 

  .ة في الجزائرالسياح
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
ستدامة خلال بوجمعة شهرزاد، دور السياحة في تحقيق التنويع الاقتصادي دراسة قياسية لتأثير صناعة السياحية على النمو الاقتصادي في ظل التنمية الم 1

 .600، ص 2021تلمسان، الجزائر،  ،ديجامعة أبو بكر بلقا ،2، العدد 17مجلة دفاتر، المجلد  (،2017-1995الفترة )
، مرجع سبق ذكره، ص -دراسة حالة الجزائر–بدروني عبد الحق، قياس مدى فعالية سياسة الإنفاق العام على تنويع هيكل الاقتصاد خارج قطاع المحروقات  2

168. 
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 ة في الجزائر الإيرادات السياحي: تطور (12-3)الشكل رقم 
 الوحدة: مليون دولار أمريكي()                                                                                      

 
  .15:05ساعة  2023-10-17 الاطلاعتاريخ   ar.tradingeconomics.comالموقعاستنادا إلى من إعداد الطالبة  المصدر:

 مليون دولار أمريكي إلى 53571,41نلاحظ من الشكل أعلاه ارتفاع الإيرادات السياحية في الجزائر من   
ليون م    135714,29 لتصل إلى 2009، ثم انخفضت سنة 2008مليون دولار أمريكي سنة  167857,1
ن دولار أمريكي مليو  216714,28إلى  2014لتعود إلى ارتفاع مرة أخرى حيث وصلت سنة ، دولار أمريكي

ر أمريكي وهذا راجع مليون دولا 142857,14لتصل إلى  2020أقصى قيمة لها، ثم انخفضت بعد ذلك إلى غاية 
 كوفيد.  أزمةإلى 

 لك. ذيوضح  لتاليل ا فالجدو يرادات السياحية في الناتج المحلي الإجماليالإساهمة نسبة ملبالنسبة أما 
رة ل الفتالجزائر خلا في ة من الناتج المحلي الإجماليييرادات السياحالإنسبة : (14-3)الجدول رقم 

 %( الوحدة:)                                                                                   (2001-2020)
ة من ييرادات السياحالإنسبة  السنوات

 الناتج المحلي الإجمالي
ة من ييرادات السياحالإنسبة  السنوات

 الناتج المحلي الإجمالي
2001 0,18 2011 0,15 
2002 0,19 2012 0,14 
2003 0,16 2013 0,15 
2004 0,21 2014 0,15 
2005 0,47 2015 0,14 
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2006 0,34 2016 0,15 
2007 0,25 2017 0,10 
2008 0,28 2018 0,11 
2009 0,26 2019 0,08 
2010 0,20 2020 0,04 

 .14:30ساعة  2023-10-18 الاطلاعتاريخ   ar.tradingeconomics.comالموقعاستنادا إلى من إعداد الطالبة  المصدر:

 حيث لا تتجاوزكانت ضعيفة، في الناتج المحلي الإجمالي   أن مساهمة قطاع السياحةيتضح من الجدول أعلاه     
إلا  2014إلى غاية  2009رادات السياحية من ، وهذا برغم من ارتفاع الإي(2020-2001)الفترة % خلال  1

هذا % ويفسر  0,15لى إ%  0,26نسبة مساهمة إيرادات السياحية في الناتج المحلي الإجمالي انخفضت من أن 
                                           مساهمة قطاع المحروقات في الناتج المحلي الإجمالي.  الزيادةب

 تنويع الاقتصاد الجزائريتدابير المطلب الثالث: 
انطلاقا ، يللتحقيق التنويع الاقتصاد الجزائر لائمة الم الاستراتيجية لامحلممن ا إطاررسم نحاول في هذا المطلب  

ندوق النقد صؤى ر  الإضافة إلىب بعض الدول،ا تبنتهالتي المختلفة ستراتيجيات القراءة التحليلية السياسات والامن 
 الدولي.

 تنويع الاقتصاد الجزائريفي ضعف الأولا: نقاط 
غير لطبيعة اإلى  عرجت لنفطاإيرادات الاعتماد على فخ من ي وإخراجه إن إشكالية التنويع الاقتصاد الجزائر 

ستوى المعلى  النفط ارأسعت انتيجة تقلب يلجزائر ا ، وعدم استقرار الوضع الاقتصادهذا رد الطبيعيلمو ل ةتجددالم
 العالمي.

% من إجمالي  14حوالي بلغت تكلفة الدعم أن تقديرات صندوق النقد الدولي إلى تشير  مشكل الدعم: -1
% من الأسر على منتجات الوقود  20 تنفق أغنىمثلا ، وهذا الدعم غير عادل في معظمه، 2015عام الناتج 

من ، و المفرط الاستهلاكعلى شجع يالدعم فإن بالإضافة إلى ذلك و الأسر،  % من 20ا تنفقه أفقر مم برالمدعمة أك
 لمعممةا عاناتالتخفيض التدريجي للإمواصلة  من خلال تكاليفهخفض مكن جعل النظام أكثر عدالة مع الم

 .1لضعيفدخل االذات إلى الأسر  عنايةبالموجه بنظام التحولات النقدية  واستبدالها
النفط المصدر  ائداتظلت ع لتنويع الاقتصاد:الأجل طويلة  ستراتيجيةافط وغياب الاعتماد على الن -2
دلات ارتفاع معورغم طويل، الدى المعلى لتمويل برامج التنمية والإنفاق الاستثماري الحكومي في الجزائر  ساسيالأ

الاقتصادي الصعيدين عيفة على النتائج ضكانت   فترات ارتفاع أسعار النفطفي الاقتصاد عرفها النمو الاقتصادي التي 

                                                           
، مرجع سبق ذكره، ص -دراسة حالة الجزائر–فعالية سياسة الإنفاق العام على تنويع هيكل الاقتصاد خارج قطاع المحروقات بدروني عبد الحق، قياس مدى  1

 .180-179ص 
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النفط إيرادات على  كاملسبب الاعتماد الذلك بالاقتصاد الجزائري إلى مرحلة النمو المستدام، و ولم يصل والاجتماعي 
 .1لتنويع الاقتصاديا استراتيجيةوغياب 

لاستثمار عن معدلات ا لا تقل الادخارمعدلات أن في رئيسي بشكل يتمثل هذا المشكل مشكل التمويل:  -3
مستويات الدخل، وضعف السياسات والهياكل المالية والمصرفية القادرة على تعبئة المدخرات ونشر الوعي  تراجعنتيجة 

مما  مناسبناخ استثماري عدم وجود ملخارج بسبب إلى اتحويل الفوائض المالية بالإضافة إلى ، في البلاد الادخاري
 .2دىقصير المبالائتمان  دىوتمويل الاستثمار طويل الم يؤدي إلى الاعتماد على التمويل التضخمي

 مقترحة لتنويع الاقتصاد الجزائريالمعالم الثانيا: 
 :لتحقيق التنويع الاقتصادي نجداتخاذها من الخطوات المهمة التي يجب على الجزائر 

 الذي تقوده الدولةاز على النفط والغ عتمدالملسلطات تحويل نموذج النمو على ا بيجتغيير نموذج النمو:  -1
 . 3أكثر يقوده القطاع الخاصمتنوع ، إلى نموذج الجزائرية

 2030-2020مدار التخفيض التدريجي للتمويل الريعي على من خلال  :أوضاع المالية العامةإجراء ضبط  -2

وخفض اري الج الإنفاقواحتواء  بائض الإعفاءات الضريبية وتعزيز تحصيل الضر يفوتخ، النفط والغازإيرادات 
 .4إطار الميزانية تعزيزو  بشكل كبير الاستثمار العام مع زيادة كفاءته

بإعطاء رؤية مستقبلية للاستثمار في  اءبدتنويع الاقتصاد الوطني: ب سمحتالتي قطاعات نحو الالتوجه  -3
تكثيف الإنتاج في ويعمل على  فرص عملخلق يتيح مما  فلاحيالاستثمار في القطاع ال شجيعالطاقات المتجددة، وت

زراعة الغذائية مثل المكن أيضا تنويع الاقتصاد الوطني من خلال قطاعات أخرى ومن الممن المنتجات، كبير عدد  
 .5والسياحة المحلية توالاتصالاالمعلومات  اتكنولوجيو الهندسة والدراسات و 

كانت أن   بعد 2016عام  163 بةالبنك الدولي احتلت الجزائر المرت إحصائياتحسب عمال: لأتحسين بيئة ا -4
تراجعت لكنها ، ااقتصاد 189بين بيئة الأعمال على المستوى الدولي من يتعلق ب، فيما 2015عام  154المرتبة في 

خلق خلال لتعزيز بيئة الأعمال من طريقة إيجاد على الحكومة  بيجفي هذه الحالة و  156إلى المرتبة  2017عام 
لقطاع لب ، وبالمثل يجلناشئةلشركات اخاصة أمام اوإزالة العقبات البيروقراطية  مةلائمسياسات صناعية وتجارية 

                                                           
لإقلاع تحقيق ا نوي نبيلة، معوقات التنمية المستدامة في الجزائر وحلول ما بعد الأزمة النفطية، مدخلة مقدمة ضمن الملتقى الدولي الثاني حول متطلبات 1

    .5، ص 2016نوفمبر  30و 29الاقتصادي في الدول النفطية في ظل انهيار أسعار المحروقات، جامعة البويرة، الجزائر، 
الملتقى  أوكيل حميدة، فاسي فاطمة الزهراء، معيقات وسبل تحقيق الإقلاع الاقتصادي للدول النفطية وغير النفطية حالة الجزائر، مدخلة مقدمة ضمن 2

 .  3، ص 2016نوفمبر  30و 29لي الثاني حول متطلبات تحقيق الإقلاع الاقتصادي في الدول النفطية في ظل انهيار أسعار المحروقات، الدو 
ص ، مرجع سبق ذكره، -دراسة حالة الجزائر–بدروني عبد الحق، قياس مدى فعالية سياسة الإنفاق العام على تنويع هيكل الاقتصاد خارج قطاع المحروقات  3

180 . 
 .341التنويع الاقتصادي في الجزائر على ضوء التجارب الدولية، مرجع سبق ذكره، ص  استراتيجيةبللعما أسماء، بن عبد الفتاح دحمان،  4
 .341 صالمرجع السابق، نفس  5
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للتنويع الاعتبار عند قيادة جدول الأعمال في أخذ هذه المبادرات أن يفي المبادرات الحكومية و  ةشاركالمالخاص 
 .1الاقتصاد

 ميزالاقتصادي الذي يت الإطار، في ظل قبلةفي المرحلة الم كبير  تحدي الدين الخارجي عتبريالملاءة الخارجية:  -5
الذي سيسجل المحلي الإجمالي بط الواردات بوتيرة نمو الناتج يتم ر سو  بتسارع النمو وتنويع الاقتصاد خارج المحروقات،

من السنوات الأولى في %  3 إلى انموه بلغيس تيالبالمواد الهيدروكربونية الصادرات  م ربطتيسفيما % سنويا،  6,5
فإن وبالتالي معينة، مدة إلا بعد  يكون جاهزاخارج المحروقات لن  تصديرعتبار أن المع الأخذ في الا، الانتقاليةفترة ال

التي حفورية الأطاقة اللتوفير فائض الطاقات المتجددة  نميةالطاقة وتكفاءة نموذج  عن طريق سيتحقق توازن المعادلة 
 .2دميةالخصناعية و الو  فلاحيةالصادر المة الصادرات خارج المحروقات من تسريع وتير ناحية أخرى ، ومن هاتصدير يمكن 

 :ليعلى النحو التا تنويع الاقتصاد الجزائري لامحاقتراح مب تتمنخسبق وبناء على ما 

 مقترحة لتنويع الاقتصاد الجزائريال ستراتيجياتالا: (15-3) الجدول رقم

 ستراتيجيةالا طبيقآليات ت ستراتيجيةالا مواضيع

حتى  2020على مدار عام لتمويل الريعي التدريجي لتخفيض ال يللتنويع الاقتصاد لأجلاطويلة وضع خطة 
ذي ال الضريبيصلاح الإفي الانخراط من خلال ، 2030 عام

 .الطبيعي لتمويل الريعيانحو جدول  نتقاليسمح بالا

، صديرالتالتركيز على قطاعات و  ة جديدةيسياسة صناع طبيقت لتنويع مدعمة لقاعدة صناعية خلق 
 على التجمعات الصناعية. بنيةالم علاقاتتعزيز الو 

فية لشفااآليات تحسين و ، والرشوة القضاء على الفساد الإداري  إطار الحوكمة الاقتصاديةفي كلي تغيير  
ى ابة علالرق يخصتوسيع صلاحيات البرلمان فيما عن طريق الرقابة و 

 المال العام.

 فيثمار الاستو أموال الصندوق، تسيير إعادة النظر في كيفية  الإيراداتمراقبة أموال صندوق استثمار 
 صيغ الاستثمارحسب الاستثمار كمجموعة من الخيارات  

 .سلاميةالإ

                                                           
 ، مرجع سبق ذكره، ص-دراسة حالة الجزائر–هيكل الاقتصاد خارج قطاع المحروقات بدروني عبد الحق، قياس مدى فعالية سياسة الإنفاق العام على تنويع  1

181. 
، جامعة 25، العدد 13بلقلة براهيم، نورين بومدين، متطلبات تنويع هيكل الاقتصاد الجزائري في ظل صدمة أسعار النفط الحالية، مجلة معارف، المجلد  2

 .315 ، ص2018البويرة، ديسمبر 
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قطاعات إلى دخول في دعم القطاع الخاص 
 جديدة

صول على حتسهل و لصادرات، ادعم تالتي ضريبية الوافز منح الح
رات، ادالص رويجت وكالاتي من بنوك التنمية و الدعم التمويل

م ت تخدقطاعاالإلى  داء المؤسسات وتوجيههالأ لدائمةبة ااقر المو 
 .تنويع الاقتصاد

 عملمقاربة جديدة لسياسات الاعتماد 
 والسوق غير الرسمية

اج دموإ ةالرسمي عمالةإصلاح سياسات سوق العمل لتشجيع ال
غير  العمل فيزية لضبطوطنية تح استراتيجيةوضع و الشباب، 

لدورة في ا يةلإدخال المؤسسات غير الرسم وافزالرسمي، والدعم الح
 الاقتصادية.

اخ نإلى م ينوالمستثمر  اتتحويل بيئة المؤسس
 جاذبية ثرأعمال أك

داث وإح، 41/59قاعدة  ، ومراجعةالهياكل الضريبية سهيلت
 .صرفيالمالمالي و إصلاح القطاع و ترويج الاستثمار، لوسطاء 

 زن بينتواق اليحقلتالأولويات وفق لموارد وتوزيعها ااستغلال حسن  ترشيد الإنفاق العام
ات طاعالاستثمار في رأس المال البشري والاستثمار في الق

 .قيمة مضافة في الاقتصادتشكل التي  الإنتاجية

ت الالمجا نمالعديد  ين فيدرجة أكبر من التفاعل بين القطاعخلق  الشراكة بين القطاعين العام والخاص
ال المج حإفسا تقليص دور القطاع العام و و تنوعة، الم الأنشطةو 
 لقطاع الخاص.ل

ت قطاعار الالتعليم العالي ودعم البحث والتطوي شجيعتمن خلال  البشرية  لإمكانياتالاهتمام با
توى على مسحققت الجزائر تقدما حيث ذات النمو المرتفع، 

يعرف  مانيب 0,736درجة  2014عام جلت سو الموارد البشرية، 
دولة،  187 أصلمن  83التنمية البشرية، لتحتل المرتبة بمؤشر 
تنمية لل (UNDP)تصنيف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وفق 

ب ، وسب2012عام  93المرتبة في كانت   أن البشرية، بعد
 لفترةالال هذه المراتب يعود إلى تخصيص الجزائر خحصولها على 

لار مليار دو  154قدره  امالي اغلاف (2014-2010) ا بينم
 لتنمية الموارد البشرية.

راه في علوم التسيير، تخصص أطروحة دكتو  (،2018-2000نحو سياسات اقتصادية بديلة لتنويع الاقتصاد الجزائري خلال الفترة )، جحنين كريمة المصدر:
 .136-135ص ص ، 2021-2020، 3ية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر الإدارة المالية للمؤسسات، كلية العلوم الاقتصاد

 



 سياسة الإنفاق العام على التنويع الاقتصادي في الجزائرأثر تحليل          الفصل الثالث:        

143 

 خلاصة الفصل:
وأهدافها، كما اختلفت سياسة  تواهامن البرامج الاقتصادية التي تختلف في مح عديدعرف الاقتصاد الجزائري ال 

 صفتاسة وأهدافها تذه السيعل هروقات وهذا ما يجالمح إيراداتخلال كل مرحلة لارتباطها ب عتمدةالإنفاق العام الم
فاع زائر نتيجة ارتللج اليع المعالمية، وبتحسن الوضأسعار المحروقات في الأسواق ال ذبذببعدم الاستقرار في ظل ت

التي لاقتصادية البرامج لعديد من اامن خلال إنشاء سياسات مالية ونقدية توسعية انتهاج إلى مما دفعها أسعار النفط، 
 والتنويع الاقتصادي.الاقتصادية تنمية الغرض بلها مبالغ كبيرة  تخصص

أن الاقتصاد الوطني لا يزال اتضح لتنويع الاقتصاد الجزائري لهيرشمان  -هيرفندال  عاملومن خلال تحليل م 
 لازمةجراءات اللإاذ اومة اتخعلى الحك نبغيلذلك يو د عن مستويات التنويع المستهدفة، على المحروقات وبعييعتمد 

 دعم القطاع الفلاحي والسياحي والصناعي. لأجل ترشيد الإنفاق العام ل
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 ،النفطية اتديلاقتصانمية في اعليها نجاح واستمرارية التأساسية يعتمد قضية أصبح التنويع الاقتصادي لقد 
قتصاد الاأداء  علىتها تأثيراو ، دوليسعار النفط على المستوى اللأالمفاجئة  غيراتالجزائر خاصة مع التمن بينها 

 .شكل عاموالاقتصاديات النفطية ب يالجزائر 

في تحقيق تنويع الاقتصاد الجزائري، ودورها في هذا الإطار تعرضنا لدراسة وتحليل سياسة الإنفاق العام  
نفاق بين سياسة الإة النظري العلاقةو المفاهيم النظرية للإنفاق العام والتنويع الاقتصادي مختلف تطرقت الدراسة إلى و 

ذي الفي الجزائر ي لاقتصادلتنويع ااواقع تحليل تطور الإنفاق العام و بالدراسة قامت ، كما العام والتنويع الاقتصادي
يع المحروقات على ر تمد يعما زال ني تحليل هذا المؤشر أن الاقتصاد الوطر وأظه، هيرشمان -عنه بمؤشر هيرفندال عبر 

اتخاذ لحكومة اعلى  غينبيذا لهو الضخمة،  امةالاستثمارات العمن رغم على الوبعيد عن مستويات التنويع المستهدفة 
 قات.رج قطاع المحرو لول خالحاإيجاد و ستكمال برامج التنمية لاترشيد الإنفاق العام ورفع كفاءته ل ضروريةالإجراءات ال

هذه ترتبط خارج قطاع المحروقات يمكن استغلالها لتحقيق التنويع الاقتصادي، و  عدة إمكانياتبزائر الج تتمتع 
ل المحروقات ن تحل محأة يمكن إمكانيات كبير تتمتع بقطاعات فهي الفلاحة والصناعة والسياحة  اتالإمكانيات بقطاع
 .لبترولار اأسعتراجع خاصة في فترات 

 الفرضيات:  راختبا
تها بما يحقق مصلح لقطاعات كافة افيالإنفاق العام أداة السياسة المالية التي تستخدمها الدولة لتحقيق أهدافها  -

  ما يدل على صحة الفرضية الأولى.، الاقتصادية والاجتماعية

وهما لصادرات ا شجيعتالإنتاج و  نميةفي ت ل مساهمتهابالتنويع الاقتصادي من خلاترتبط سياسة الإنفاق العام  -
 ما يدل على صحة الفرضية الثالثة.تنويع، للالمحوران الأساسيان 

بسبب  لتنوعز بعدم ا أن الاقتصاد الجزائري يتميتبينللتنويع الاقتصادي هيرشمان  -فندال ير هبعد تحليل مؤشر  -
 ما يدل على صحة الفرضية الرابعة. بقطاع المحروقات،  قويارتباطه ال

 نتائج الدراسة:
 توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:المختلفة جوانب الموضوع  تناولبعد 
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،  طور دور الدولةام مع تنفاق العيعكس الإنفاق العام مختلف الأدوار التي تقوم بها الدولة، حيث تطور حجم الإ -
 طوروبهذا فقد ت هدافها،أتحقيق أحد أهم أدوات السياسة المالية التي تستخدمها الدولة لكما أصبح الإنفاق العام 

 ؛اماتهاه استخدف أوجمفهوم الإنفاق العامة مع تطور دورها وتعددت وتزايدت تقسيماتها مع اتساع واختلا

 هاسيق تمل، ويللدخ درةج وخلق قطاعات جديدة متنويع هيكل الإنتا إلى عملية تهدف هو التنويع الاقتصادي  -
 ؛هيرشمان -بعدة مؤشرات أهمها مؤشر هيرفندال 

لتنويع ا يقنحو تحقالوطني  لاقتصادوتوجيه ا وفرةلإنفاق العام أهمية خاصة في استغلال الإيرادات المالية المتلسياسة ا -
لصادرات اع ، وتنويةناحيعي من الانفاق الاستثماري والاجتماعن طريق  الإنتاجتنويع لأنها تساهم في الاقتصادي، 

تستهدف لتي اق العام الإنفاسة الذي يقدمه القطاع العام من خلال سيا نتاجالإ دعمالو  ضريبيةالزايا المعن طريق 
 ؛ة أخرىناحيالمستثمرين المحليين والأجانب من 

لسوق عار النفط في ايات أسو مست ددهذي تحوال المالي سياسة الإنفاق العام في الجزائر ارتباطا شديدا بالوضعترتبط  -
ر أسعاانخفاض مع  زامنتت لية والتيالموارد الماتراجع الجزائر سياسة إنفاق انكماشية خلال فترة اعتمدت ، حيث النفط

  ؛نفطسعار الأ اعتفر اناتجة عن الالنفط، وسياسة إنفاق توسعية التي تزامنت مع وفرة الموارد المالية 

اع النفطي قطتمد على يعزال ما ئري تنويع الاقتصادي أن الاقتصاد الجزالهيرشمان ل -فندال ير تحليل مؤشر هكشف   -
تنويع و لعام نفاق اشيد الإتر لإجراءات  اتخاذوهذا يتطلب من الحكومة ولم يعرف بعد مستوى التنويع الاقتصادي، 

  ؛المحروقاتقطاع القطاعات خارج 

الي ج المحلي الإجمن الناتته في تكويالجهود المبذولة من طرف الحكومة لنهوض بقطاع السياحي، إلا أن مساهم رغم -
 ضعيفة جدا.

 دراسة:المقترحات 
 تقديم مقترحات التالية:يمكن على ضوء النتائج المتوصل إليها 

فاق ب أولويات الإنعادة ترتيإالعمل على د من لا بفي مجال الإنفاق الرأسمالي و ، اق العام ورفع كفاءتهنفترشيد الإ -
لإنفاق لنسبة لبا، أما نخفضةالم ةقتصاديالعوائد الاذات  كبيرةالشاريع المتنفيذ وتجنب التحتية  على مشاريع البني

 الجاري ينبغي عدم تمادي في الرخاء فيما يتعلق بنظام الرفاه الاجتماعي؛

 صائصذات الخسياسات التنويع الاقتصادي، خاصة الدول يخص يما ضرورة الاستفادة من تجارب الدول ف -
 لواقع الجزائري؛لالناجحة التنويع أقرب نماذج  نهالأماليزيا واندونيسيا مثل لجزائر المتشابهة ل
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البيئة  تصبححتى  ختلفةالم ملاتة المعاشفافي تالي زيادةال، وبأنواعه لبك د الإداري والمالي والسياسيساالف كافحةم -
 الاقتصادية؛ نشطةلمختلف الأ ناسبةالاقتصادية م

دير اء الذاتي والتصالاكتفق تحقيلعليها  عتماد يمكن الاأهم القطاعات التيمن باعتباره  لفلاحيالاهتمام بالقطاع ا -
 غرافي؛الجناخي و الم هاتنوعو الأراضي خصوبة  من في هذا المجالالتي تمتلكها الجزائر مكانيات للإنظرا  ،للخارج

 خاصة الفنادقية تحتنية التعزيز البعلى ، وتركيز الاستثمار ختلفةالم جالاتهبمكذلك الاهتمام بالقطاع السياحي   -
ة، لسياحة الداخلية إلى االخارجي ن من السياحةو ا يجعلهم يتحولمم عملاءللمناسبة بأسعار  تقديمهاوتحسين الخدمات و 

 في السياحة الخارجية؛ستنفق العملة الصعبة التي كانت الحفاظ على وبالتالي 

حجم فع ر في  كبير  أن تلعب دورالتي يمكنها ذائية الغ التركيز على الصناعاتوخاصة تشجيع القطاع الصناعي  -
 الصادرات؛

ور في رفع من دله من  اشجيع القطاع الخاص وتعزيز دوره في الاقتصاد ودمجه في عملية التنويع الاقتصادي لمت -
 ةيريوالتصد لإنتاجيةلبنية ااع في يلمشاريع التي تحقق التنو إلى االاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية وتوجيهه 

 لدولة؛لقتصادي والا للدولة، وهذا يكون بتوفير البيئة المواتية للاستثمار وتحقيق الاستقرار السياسي

جية من خلال ة الإنتاستثمار الأجنبي المباشر في العمليبد من جذب الا لا ومنهالرفع من معدلات الاستثمار  -
 .تحسين بيئة الأعمال وصياغة قوانين تسمح بتوجيهه للقطاعات المستهدفة

 أفاق الدراسة:
ن قا متعددة يمكامنا أفاتح أمالبحث في موضوع سياسة الإنفاق العام ودورها في تحقيق التنويع الاقتصادي ف

 يلي: أن تكون مواضيع لبحوث في المستقبل، نذكر منها ما

 ؛يةصادرات الجزائر العلى تنويع الإنفاق العام أثر سياسة  -

 ؛اع المحروقات في الجزائرلتنويع الاقتصادي خارج قطأثر سياسة الضريبية على ا -

 ؛في تحقيق تنويع الاقتصاد الجزائري ةمساهمة قطاع السياح -

 الجزائر.في  يالاقتصادالقطاع الخاص ودوره في تحقيق التنويع  -
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 .2005لجزائر، اامعية، لجمود عباس محرزي، اقتصاديات المالية العامة، الطبعة الثانية، ديوان المطبوعات امح -

الحامد للنشر  دار ولى،الطبعة الأالجزائرية(،  الاقتصادي وسياسة التشغيل )التجربة الإصلاحمدنيي بن شهرة،  -
 .2009 الأردن، والتوزيع، عمان،

 .1990الأردن، فى حسين سليمان، المالية العامة، دار المستقبل للنشر والتوزيع، عمان، مصط -

مصر، سكندرية، معي، الإالجا عبد المقصود مبروك، الآثار الاقتصادية للاستثمارات الأجنبية، دار الفكر نزيه -
2007. 

 .1998 ،مصرالقاهرة،  عمت عبد اللطيف مشهور، اقتصاديات المالية الإسلامية والوضعية، مطبوعة العمرانية،ن -

لموارد دي ولعنة انالمرض الهول ظل تحديات الثروة النفطية: قتصادي النرويجي فيالتنويع الا نوري محمد عبيد الكصب، -
 .2016الطبعة الأولى، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية،  اليقين، وعدم

الطبعة فطية، ثروة النفرة الو كصب، تجربة دول الخليج العربي في التنويع الاقتصادي في ظل النوري محمد عبيد  -
 .2014ث، الإسكندرية، مصر، المكتب الجامعي الحديالأولى، 
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ناهج لعامة، دار الملمالية ااوزاد عبد الرحمان الهيتي، منجد عبد اللطيف الخشالي، المدخل الحديث في اقتصاديات ن -
 .2005الأردن، عمان، للنشر والتوزيع، 

لمالي اسلامي والنظام الإلمالي شام مصطفى الجمل، دور السياسة المالية في تحقيق التنمية الاجتماعية بين النظام اه -
 .2006صر، مدرية، لإسكنالمعاصر )دراسة تطبيقية(، الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي للنشر والتوزيع، ا

وت، ل اللبناني، بير ار المنهدسام ملاك، تطور الفكر الاقتصادي من المركنتيلية إلى الكلاسيكية، الطبعة الأولى، و  -
 .2011لبنان، 

ان، لبنرية، بيروت، سن العص، مكتبة حكومياق الحميد عايب، الآثار الاقتصادية الكلية لسياسة الإنفوليد عبد الح -
2010 . 

سكندرية، والتوزيع، الإ ية للنشرفقات العامة، الدار الجامع، المالية العامة الضرائب والنوآخرونيونس أحمد البطريق  -
 دون سنة نشر.مصر، 

 الأطروحات: -3
، أطروحة 2017-1990حمد العيش، أثر الإنفاق العام على التوازن الاقتصادي في الجزائر خلال الفترة أ -

 .2020-2019 الدكتوراه في علوم الاقتصادية، تخصص اقتصاد تطبيقي، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة،

 (، أطروحة2007-1932) الجزائرد نعيمي، الوظيفة الاجتماعية للنفقات العامة في الميزانية العامة حالة أحم -
 .2008-2007دكتوراه في العلوم الاقتصادية، تخصص التسيير، جامعة الجزائر، 

لوم عحة دكتوراه في ر(، أطرو لجزائاأوكيل حميدة، دور الموارد المالية في تحقيق التنمية الاقتصادية )دراسة حالة  -
ة، وقر بجامعة أحمد  لتسيير،اعلوم و لوم الاقتصادية والتجارية الاقتصادية، تخصص اقتصاديات المالية والبنوك، كلية ع

 . 2016-2015مرداس، الجزائر، و ب

ة ئري خلال الفتر اد الجزايمان بوعكاز، أثر الإنفاق العمومي على النمو الاقتصادي )دراسة قياسية على الاقتصإ -
-2014، 1نة ، جامعة باتدكتوراه في العلوم الاقتصادية، تخصص اقتصاد مالي (، أطروحة2001-2011
2015. 

دراسة –روقات رج المحقتصاد خابدروني عبد الحق، قياس مدى فعالية سياسة الإنفاق العام على تنويع هيكل الا -
وعلوم  ادية والتجاريةم الاقتصوراه في العلوم الاقتصادية، تخصص اقتصاد كمي، كلية العلو ، أطروحة دكت-حالة الجزائر

 .2022-2021التسيير، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، 
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لاقتصادية، ه في العلوم اار أطروحة دكتو  بللعما أسماء، دور السياسة الضريبية في تحقيق التنويع الاقتصادي في الجزائر، -
ائر، ة، أدرار، الجز د درايمعة أحمعلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، جاالتخصص نقود ومالية، كلية 

2017-2018. 

 ة لدور الإنفاقية قياسيدراسة تحليل)نهج الانضباط بالأهداف بإتباع مالعام الإنفاق بن غزة محمد، ترشيد سياسة  -
لية لمااتخصص تسيير  تصادية،الاق ، أطروحة دكتوراه في العلوم(العام لتحقيق أهداف السياسة الاقتصادية في الجزائر

 .2015-2014العامة، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، 

دراسة  2014-1970ترة تصادي في الجزائر خلال الفاسة الجبائية وتحديات الإصلاح الاقبومدين بكريتي، السي -
تجارية قتصادية واللاا كلية العلوم  تحليلية وقياسية، أطروحة دكتوراه في العلوم الاقتصادية، تخصص تحليل الاقتصادي،

 .2018-2017د، تلمسان، يوعلوم التسيير، جامعة أبو بكر بلقا

(، أطروحة 2018-2000ة )كريمة، نحو سياسات اقتصادية بديلة لتنويع الاقتصاد الجزائري خلال الفتر جحنين   -
، جامعة ة وعلوم التسييرالتجاريدية و دكتوراه في علوم التسيير، تخصص الإدارة المالية للمؤسسات، كلية العلوم الاقتصا

 .2021-2020، 3الجزائر 

(، 2017-1990ترة )دراسة قياسية لحالة الجزائر خلال الف ى التضخمحميد عزري، أثر النفقات العامة عل -
تسيير، جارية وعلوم الية والتقتصادأطروحة دكتوراه في علوم الاقتصادية، تخصص اقتصاد مالي تطبيقي، كلية العلوم الا

 .2020-2019جامعة محمد خيضر، بسكرة، 

ر شغيل في الجزائصادي والتوانعكاساتها على النمو الاقتبرامج الاستثمارات العمومية  سعودي عبد الصمد، تقييم -
 ية، جامعة محمدالتجار  لعلوم(، أطروحة دكتوراه في العلوم الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية وا2001-2014)

 .2016-2015بوضياف، المسيلة، 

لعلوم ة دكتوراه في اي، أطروحزائر شكوري سيدي، وفرة الموارد الطبيعية والنمو الاقتصادي دراسة حالة الاقتصاد الج -
  .2012-2011تلمسان،  سيير،الاقتصادية، تخصص نقود بنوك ومالية، كلية علوم الاقتصادية والتجارية وعلوم الت

طبيقية للفترة تر دراسة يق التنمية الاقتصادية في الجزائلإنفاق الحكومي في تحقاطارق قدوري، مساهمة ترشيد  -
بسكرة،  مد خيضر،ة مح، أطروحة دكتوراه علوم في العلوم الاقتصادية، تخصص نقود وتمويل، جامع1990-2014
2015-2016. 
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 العلوم توراه فيطروحة دكية، أعبد الرحمان سانية، الانطلاق الاقتصادي بالدولة النامية في ظل التجربة الصين -
-2012، تلمسان، ديبلقا  بكرالاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجارية، جامعة أبي

2013. 
في  يبي في الجزائرنظام الضر دراسة حالة ال)قدي، فعالية التمويل بالضريبة في ظل التغيرات الدولية  عبد المجيد -

 .1995، 3 العلوم الاقتصادية، جامعة الجزائر، أطروحة دكتوراه في (1988-1995

طروحة دكتوراه في أ، 2004-1970لدين أحمد المصبح، محددات النمو الاقتصادي في سورية خلال الفترة اعماد  -
 .2008العلوم الاقتصادية، جامعة دمشق، سوريا، 

الجزائر  اسة مقارنة بينوقات در طاع المحر ي فاطمة الزهراء، أثر السياسة المالية على التنويع الاقتصادي خارج قعمار  -
جامعة  ص نقود ومالية،(، أطروحة دكتوراه في العلوم الاقتصادية، تخص2018-2001والإمارات خلال الفترة )
   .2020-2014محمد بوضياف، المسيلة، 

 فيطروحة دكتوراه أ اسية(،رجي محمد، المحددات الأساسية لترشيد الإنفاق العام في الجزائر )دراسة تنظيمية قيف -
 .2020-2019العلوم الاقتصادية، تخصص تجارة دولية، جامعة جيلالي يابس، سيدي بلعباس، 

قتصادية، لوم في علوم الاكتوراه عنادزة جميلة، الشراكة العمومية الخاصة والتنمية الاقتصادية في الجزائر، أطروحة د ق -
د، تلمسان، يلقاببي بكر أامعة جادية والتجارية وعلوم التسيير، تخصص تسيير المالية العامة، كلية العلوم الاقتص

2017-2018. 

-1970للفترة  الجزائري عمرية لعجال، أثر الإنفاق العام على النمو الاقتصادي دراسة قياسية على الاقتصادل - 
ة العلوم التجاريو تصادية الاق ، أطروحة دكتوراه في العلوم الاقتصادية، تخصص اقتصاد التنمية، كلية العلوم2014

 .2017-2016، الحاج لخضر، 1وعلوم التسيير، جامعة باتنة 

والمملكة ر رنة بين الجزائراسة مقالتوازنات النقدية والمالية )دالإنفاق العمومي في تحقيق ا نريمان رقوب، دور حوكمت -
طيف، فرحات عباس، س ، جامعةصاديةالعربية السعودية والإمارات العربية المتحدة(، أطروحة دكتوراه في العلوم الاقت

2017-2018. 

، 2016-1986فترة اسين مصطفاي، أثر تقلبات أسعار البترول على النفقات العمومية في الجزائر خلال الي -
 .2020-2019ة، تخصص تقنيات كمية، جامعة البويرة، أطروحة دكتوراه في العلوم الاقتصادي
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 المجلات والدوريات:  -4

، 2، العدد 15لد ادي، المجحمد بوجلال، إجراءات تنفيذ النفقات العامة في الجزائر، مجلة دراسات العدد الاقتصأ -
 .2018جامعة الأغواط، الجزائر، جوان 

حوث والدراسات لة البمجقييمها، عبد الكريم، أحمد ضيف، تقدير إنتاجية النفقات العامة في الجزائر وت البشير -
 .2007 ،47 العربية، العدد

ت الاقتصادية  المؤسسا لدليمي محمد صالح جسام، الاقتصاديات النامية بين ضروريات التنمية المستقلة وشروطا -
، جامعة 5د ، العد3 مجلة جامعة الأنبار للعلوم الاقتصادية والإدارية، المجلد ، IMFW, WTO,IMFالدولية

 .2010الأنبار، العراق، 

، 4لد امعة دمشق، المج، مجلة جلمقداد محمد رفعت، النمو السكاني وأثره في القوى العاملة في القطر العربي السوريا -
 .2008، سوريا، 3العدد 

)دراسة في  لاقتصادياندونيسية في توظيف الدبلوماسية من أجل تعزيز التنويع لتجربة الإاآمال خالي، دروس  - 
(، مجلة العلوم القانونية 2025-2011مقاربة المشروع الإطار لتسريع وتوسيع التنمية الاقتصادية في اندونيسيا 

 .2018، جامعة الشهيد حمه لخضر، الوادي، جانفي 17، العدد 9والسياسية، المجلد 

ة لموارد الطبيعيلغنية بااادي في الدول هناء جابي، عيسى حجاب، صلاح الدين قدري، ضرورة التنويع الاقتصأمينة  -
امعة فرحات عباس سطيف، ، ج4، العدد 2)دراسة حالة ماليزيا(، مجلة اقتصاديات الأعمال والتجارة، المجلد 

 . 2017ديسمبر 

لمعارف، المجلد لحكومي، مجلة الإنفاق اوكيل حميدة، التنمية الاقتصادية بين تنمية الموارد المالية غير النفطية وترشيد اأ -
 .2016، جامعة البويرة، الجزائر، جوان 20، العدد 11

ر خلال دي في الجزائصايع الاقتدروني عبد الحق، بلقلة براهيم، بن مريم محمد، قياس أثر النفقات العامة على التنو ب -
، جامعة حسيبة بن 1، العدد 7، مجلة مجاميع المعرفة، المجلد ARDLباستخدام نموذج  2017-1980الفترة 

 .2021بوعلي، الشلف، الجزائر، أفريل 

ات اسة كمية للسنو لقياس در شير هادي عودة الطائى، دور وأهمية التنويع الاقتصادي في العراق: الشروط وآليات اب -
 .2021لعراق، ا، جامعة البصرة، 26، العدد 17، مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا، المجلد 2003-2019
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ة ط الحالية، مجلعار النفلقلة براهيم، نورين بومدين، متطلبات تنويع هيكل الاقتصاد الجزائري في ظل صدمة أسب -
 .2018، جامعة البويرة، ديسمبر 25، العدد 13معارف، المجلد 

ية، التجارب الدول ضوء بعض التنويع الاقتصادي في الجزائر على تراتيجيةاسبللعما أسماء، بن عبد الفتاح دحمان،  -
 .2018دارية، أدرار،  ، جامعة أحمد1، العدد 7مجلة  الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية، المجلد 

لى أداء عوانعكاسه  2014-2010الخماسي يط عابد، تقييم برنامج التنمية بن حاج جلول ياسين، شر  -
 .     .2015يسمبر د، جامعة تيارت، 1، العدد 6الاقتصاد الجزائري، مجلة التكامل الاقتصادي، المجلد 

ية على النمو ة السياحوجمعة شهرزاد، دور السياحة في تحقيق التنويع الاقتصادي دراسة قياسية لتأثير صناعب -
، جامعة أبو 2العدد ، 17د المجل(، مجلة دفاتر، 2017-1995لمستدامة خلال الفترة )الاقتصادي في ظل التنمية ا

 .2021تلمسان،  ،ديبكر بلقا

د الاقتصادي، سات العدومي سلامي، مشروع عصرنة أنظمة الميزانية... نحو ترشيد الإنفاق العمومي، مجلة درات -
 .2012، لأغواطا، جامعة 1، العدد 3المجلد 

ء الاقتصادي لى الأدالنفط عاالتنويع الاقتصادي وأثر تقلبات أسعار  استراتيجيةجديدن لحسن، مراد إسماعيل،  -
 .2016يسمبر د، 7، مجلة البشائر الاقتصادية، العدد 2016-1990دراسة مقارنة الإمارات والجزائر 

نظمة عاون العربي، ملنفط والتاالعربية، مجلة ر، تقرير بشأن الخبراء حول التنويع الاقتصادي في الدول جميل الطاه -
 .2002، 100، العدد 28المجلد  الأوبيك،

قات في تنويع ع المحرو نيش أحمد، بوضياف حفيظ، دراسة تحليلية لمساهمة القطاعات الاقتصادية البديلة لقطا ح -
معة ، جا2، العدد 14لد (، مجلة أبحاث اقتصادية وإدارية، المج2017-2008الاقتصاد الجزائري خلال الفترة )

 .2020، 3الجزائر 

ت، مجلة  لفرص والتحدياالسعودية اربية خالد هاشم عبد الحميد، التنويع الاقتصادي والتنمية المتوازنة في المملكة الع -
 . 2018، جامعة حلوان، مصر، 1، العدد 19كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، المجلد 

 ة، مجلة الباحثمة للدولناطلة براهيم، خلفة نادية، ترشيد النفقات العامة كآلية لعلاج عجز الميزانية العاخ -
 . 2020، 1، جامعة باتنة 1 ، العدد7 للدراسات الأكاديمية، المجلد

  الجزائر: سبلفيتحويلية بيعة حملاوي، سالم حسين، الشراكة الصناعية كآلية لدعم وتنمية مشاريع الصناعات الر  -
 .2016يسمبر ، د3، جامعة الجزائر 1، العدد 11النهوض من الأزمة، مجلة جديد الاقتصاد، المجلد 
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-2001ة تحليلية )زائر دراسالاقتصادي في الجلسعيد بريكة، دور السياسة المالية في تحقيق التنويع ارحال مراد،  -
 .2017بتمبر ، جامعة محمد خيضر، بسكرة، س2، العدد 17(، مجلة العلوم الإنسانية، المجلد 2016

ع متطلبات التنويلريعية و سن سالم عبد الحسين، حسين ثامر، الاقتصاد العراقي في ظل الهيمنة في ظل الهيمنة ار  -
البصرة، العراق،  ، جامعة34، العدد 33، مجلة الاقتصاد الخليجي، المجلد 2015-2003الاقتصادي للمدة 

2017. 

اث ، مجلة أبح2009-2001رمان كريم، التنمية المستدامة في الجزائر من خلال برنامج الإنعاش الاقتصادي ز  -
 .2010، جامعة محمد خيضر، بسكرة، جوان 7، العدد 4اقتصادية وإدارية، المجلد 

-1999ادي للفترة الاقتص ومثرها على النفاطمة الزهراء، مناد محمد، تطور النفقات العامة في الجزائر وأزرواط  -
 .2015، جامعة مستغانم، 1العدد  ،2المجلد ، مجلة المالية والأسواق، 2014

المجلد  ،والإنسانية عيةالاجتما راج وهيبة، دراسة تحليلية لسياسة الإنفاق العام في الجزائر، الأكاديمية للدراساتس -
 .2018، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، 19، العدد 10

ادي في العراق و الاقتصعود غالي صبر، شفان جمال حمه سعيد، أثر تنويع نشاط القطاعات الاقتصادية على النمس -
يمانية، العراق، يونيو ، جامعة السل2، العدد 41، المجلد للإدارة(، المجلة العربية 2017-1980للمدة من )

2021. 

 صادي في العراقمو الاقتير سهام داود الخفاجي، وديان وهيب جري، كفاءة الإنفاق الاستثماري وأثره على النسم -
 .2017ة بغداد، جوان ، جامع97، العدد 23، مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية، المجلد 2013-2003للمدة 

، 1، العدد 1لد صادي، المجت، دراسات العدد الاقتامج دعم الإنعاش الاقتصادي البنية والمكوناصابة مختار، برن -
 .2010جامعة بومرداس، 

، 1عدد ، ال4المجلد  قتصادية،االجزائر لما بعد البترول، مجلة أوراق  استراتيجيةصباغ رفيقة، التنويع الاقتصادي:  -
 .2020ائر، جوان جامعة الجيلالي ليابس، سيدي بلعباس، الجز 

مجلة  صادية مستديمة،ية الاقتيف أحمد، عزوز أحمد، واقع التنويع الاقتصادي في الجزائر وآلية تفعيله لتحقيق تنمض -
 .2018، جامعة البويرة، الجزائر، 19، العدد 14اقتصاديات شمال إفريقيا، المجلد 

ات تحقيقه في يج وممكناطف لافي مرزوك، عباس مكي حمزة، التنويع الاقتصادي مفهومه وأبعاده في بلدان الخلع -
 .2014كوفة، العراق، ، جامعة ال31، العدد 8العراق، مجلة الغري للعلوم الاقتصادية والإدارية، المجلد 
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قتصاد نويع الاة في تالمتوسطة والصغير عبد الستار عبد الجبار موسى، رحيق حكمت ناصر، دور المؤسسات  -
 .2012 ستنصرية، العراق،، الجامعة الم34، العدد 10العراقي، المجلة العراقية للعلوم الاقتصادية، المجلد 

اق زائر، مجلة أفدي في الجطاء الله بن طريش، عبد الكريم كاكي، كمال بن دقفل، دراسة تحديات التنويع الاقتصاع -
 .2020، جانفي 18، العدد 5للعلوم، المجلد 

عربية لة الإمارات الة على دو لي سيف علي المزروعي، أثر الإنفاق العام في الناتج المحلي الإجمالي دراسة تطبيقيع -
 ،1العدد  ،28ة، المجلد ، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانوني2009-1990المتحدة خلال السنوات 

2012. 

حات دية، مجلة الواالاقتصا ؤسساتالتنويع الاقتصادي على أداء الم استراتيجيةغانم عبد الله، تيمجغدين عمر، أثر  -
 .2020، جامعة غرداية، الجزائر، 2، العدد 7للدراسات، المجلد 

مجلة  ،2014-2020ة رحات عباس، سعود وسيلة، عرض عام لبرامج التنمية الاقتصادية في الجزائر خلال الفتر ف -
 .2018، جامعة محمد بوضياف، المسيلة، جوان 1الاقتصاد والقانون، العدد 

 لوم الاقتصاديةلة العمجلجزائر، اقماط كاهنة، رجراج أحمد، أثر الاستثمار السياحي على التنويع الاقتصادي في  -
 .2020، 3، جامعة الجزائر 1، العدد 13والتسيير والعلوم  التجارية، المجلد 

ب ة تطبيقية لحسادي )دراسورتل نجاة، الاقتصاد الجزائري بين واقع الاقتصاد الريعي ورهانات التنويع الاقتصاك  -
، جامعة 2 عدد، ال5المجلد  (، مجلة العلوم الإنسانية والاجتماعية،2017-2011مؤشر هيرفندال هيرشمان للفترة 

 .  2019، الجزائر، 2عبد الحميد مهري، قسنطينة 

ات أزمة النفط ل تداعيلجزائر في ظبوطلاعة، نعيمة بن ديش، ميكانيزمات تفعيل التنويع الاقتصادي في ا محمد -
 .2018، جامعة بشار، 2 ، العدد4)إمكانية الاستفادة من تجارب دولية(، مجلة البشائر الاقتصادية، المجلد 

نسانية وق والعلوم الإلة الحقواعد والدلائل، مجروف، التنويع الاقتصادي في الجزائر قياس ومقاربة للقمحمد كريم ق -
 .2016، جامعة زيان عاشور، الجلفة، 2، العدد 25دراسات اقتصادية، المجلد 

، مجلة الواحات 2014-1980مد كريم قروف، قياس وتقييم التنويع الاقتصادي في الجزائر دراسة تحليلية للفترة مح -
 .2016زائر، امعة العربي بن مهيدي، أم البواقي، الج، ج2، العدد 9للبحوث والدراسات، المجلد 
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ة الخارجية في على متغيرات قطاع التجار  2014-2001لإنعاش الاقتصادي امراس محمد، دراسة أثر برامج  -
طاهر ، جامعة ال2، العدد 1لد ، مجلة البشائر الاقتصادية، المجVARالجزائر باستخدام نماذج التنبؤ والاستشراف 

 .2015مولاي، سعيدة، الجزائر، ديسمبر 

ة لإمارات العربياقتصاد دولة ا -ريم زغاشو، محمد دهان، دور سياسة الإنفاق العام في تفعيل التنويع الاقتصادي م -
بر الحميد مهري، ديسم ، عبد2، جامعة قسنطينة 48الإنسانية، المجلد أ، العدد  مجلة العلوم ،-المتحدة نموذجا

2017. 

ارة ة الاقتصاد وإددة(، مجلسعودي محمد، استراتيجيات التنويع الاقتصادي على الصعيد الدولي )تجارب ونماذج رائم -
 .2018، جامعة أحمد دارية، أدرار، 7، العدد 2الأعمال، المجلد 

م ة العلمية للعلو المجل، نفطي السعودي، أثر التنويع الاقتصادي على النمو في القطاع غير العوض الخطيب ممدوح -
 .2011، الكويت، 2، العدد 18الإدارية، المجلد 

ي لسيادي النرويجاالثروة  صندوقنبيل بوفليح، محمد طرشي، دور صناديق الثروة السيادية في إدارة عوائد النفط ) -
 .2017ضر، الوادي، جوان ، جامعة الشهيد حمه لخ12، العدد 7نموذجا(، مجلة رؤى اقتصادية، الجزائر، المجلد 

مول أساسي ( كم2019-2015ن بلقليل، الهاشمي بن واضح، برنامج توطيد النمو الاقتصادي )نور الدي -
، مجلة 2015شاريع سنة ، دراسة ميدانية ببلديات أولاد دراج المسيلة وفقا لمPCDللمخطط البلدي للتنمية 

 .2017ي، الجزائر، ، جامعة الشهيد حمه لخضر، الواد8العدد  ،8المجلد ، الدراسات المالية والمحاسبة

، مجلة كلية السياسة 2019-2001هدى بن محمد، عرض وتحليل البرامج التنموية في الجزائر خلال الفترة  -
 .2020، الجزائر، 2، جامعة عبد الحميد مهري، قسنطينة 5، العدد 2والاقتصاد، المجلد 

تصادي التنويع الاق ةستراتيجياأسيا طويل، فاطمة الزهراء قندوز، أسيا مرابط، تداعيات الاقتصاد الجزائري وحتمية  -
   Les Cahiers du cread، 37 ( دراسة تحليلية وقياسية لحالة قطاع الفلاحي،19ما بعد  أزمة جائحة )كوفيد 

Vol  ،n° 3 ،2021، الجزائر، 2 جامعة على لونيسي، البليدة.  

 الملتقيات والندوات العلمية: -5
أوكيل حميدة، فاسي فاطمة الزهراء، معيقات وسبل تحقيق الإقلاع الاقتصادي للدول النفطية وغير النفطية حالة  -

ظل الجزائر، مداخلة مقدمة ضمن الملتقى الدولي الثاني حول متطلبات تحقيق الإقلاع الاقتصادي في الدول النفطية في 
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نوفمبر  30و 29انهيار أسعار المحروقات، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير جامعة البويرة، الجزائر، 
2016  . 

إقلاع وتنويع  ( في تحقيق2004-2001رون، دور برامج الإنعاش الاقتصادي خلال الفترة )خاطر طارق وآخ -
قتصادي مو والتنويع الاائل النول بدالاقتصاد الجزائري دراسة تحليلية وتقييمية، مداخلة مقدمة ضمن الملتقى الدولي ح

معة الوادي، وم التسيير، جارية وعلالتجاو في البلدان المغاربية بين الخيارات والبدائل المتاحة، كلية العلوم الاقتصادية 
 .2016نوفمبر  4و 3الجزائر، 

دارة الأعمال إلكليات  وادي محمد، التنويع والنمو في الاقتصاد السعودي، مداخلة مقدمة ضمن المؤتمر الأولد -
 .2015فبراير  17و 16بجامعات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الرياض، 

 ر حول الشراكةضمن مؤتم وذجا، مداخلة مقدمةلمفاضلة بين القطاع العام والخاص: دولة العراق نمارشيد فرهاد،  -
ة اللبنانية، أعمال، الجامع وإدارة صاديةبين القطاع العام والخاص مقاربة اقتصادية قانونية وميدانية، كلية العلوم الاقت

 .2013ماي  10لبنان، 

الة تصادي )دراسة حويع الاقيغي سارة، بلعربي محمد، دور تبني التسويق السياحي في المقاولاتية وأثره على التنر  -
قتصادي ية للتنويع الااحة كآلالسي للإقامة السياحية أغلانباراديس بغرداية(، مداخلة مقدمة ضمن المؤتمر الدولي حول

ر أكتوب 31و 30 ، ميلة،الصوفول"، المركز الجامعي عبد الحفيظ بو في ظل متطلبات التنمية المستدامة "واقع ومأم
2018. 

، نويع الاقتصاديتمية التعدية قصاب، مليكة صدقي، الاقتصاد الجزائري بين ضرورة التحكم في الإنفاق العام وحس -
ارات اربية بين الخيغول الم الدمداخلة مقدمة ضمن الملتقى الدولي السادس حول بدائل النمو والتنويع الاقتصادي في

وفمبر ن 3و 2، الوادي، ة لخضرهيد حموالبدائل المتاحة، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة الش
2016. 

لي الثاني حول تقى الدو ي محمد كمال، التنويع الاقتصادي وبدائل النمو في الجزائر، مداخلة مقدمة ضمن الملس -
 29ر، بويرة،  الجزائامعة الات، جع الاقتصادي في الدول النفطية في ظل انهيار أسعار المحروقمتطلبات تحقيق الإقلا

 .2016نوفمبر  30و

لاستدامة التنمية، مداخلة مقدمة ضمن الملتقى  ستراتيجياطبايبية سليمة، لرباع الهادي، التنويع الاقتصادي خيار  -
المستدامة والكفاءة الاستخدامية للموارد المتاحة، منشورات مخبر الشراكة والاستثمار في الفضاء  الدولي حول التنمية 

 .2008أفريل  8و 7الاورو مغاربي، جامعة سطيف، الجزائر، 
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ن داخلة مقدمة ضمملمصرية، بد الله شحاتة خطاب، دور الدولة والنظرية الاقتصادية: الدروس المستفادة للحالة اع -
 .2009مصر، ل دور الدولة في الاقتصاد المختلط، القاهرة، مؤتمر حو 

لة مقدمة ضمن ها، مداخاسم حيزية، هواري عامر، السياسات الاقتصادية في الجزائر بين خلق البطالة ومكافحتق -
م التسيير، لو قتصادية وعلاا كلية العلوم  الملتقى الوطني حول السياسات الاقتصادية الراهنة في الجزائر الواقع والتحديات،

 .2013نوفمبر  13و 12جامعة سوق أهراس، 

دمة ائر، مداخلة مقفي الجز  عفيفي دراجي، بن الشيخ توفيق، تطور القطاع الخاص كآلية لتعزيز التنويع الاقتصاديل -
لية كر،  انهيار أسعا ي في ظلقتصادالتنويع الا واستراتيجيةضمن الملتقى الوطني حول المؤسسات الاقتصادية الجزائرية 

 . 2017أفريل  26و 25، الجزائر، 1945ماي  8العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة 

ن داخلة مقدمة ضمملجزائر، اطنية للتحول من الاقتصاد الريعي في الو  الاستراتيجيةمحرز نور الدين، لياس عايدة،  -
عربي، قسم لوطن الدن واوسياسات التكيف في الأر  المؤتمر الدولي التاسع حول الإصلاح الاقتصادي والإداري

 .2019نيسان  25و 23الاقتصاد، جامعة اليرموك، الأردن، 

-2001لفترة )ائر خلال مد كريم قروف، تقدير فعالية سياسة الإنفاق العام في دعم النمو الاقتصادي بالجزامح -
 ا على التشغيلنعكاساتهامة وابرامج الاستثمارات الع(، مداخلة مقدمة ضمن الملتقى الدولي حول تقييم أثار 2012

، التجارية وعلوم التسييرو (،كلية العلوم الاقتصادية 2001/2014والاستثمار والنمو الاقتصادي خلال الفترة )
 .2013مارس  12و 11، 1جامعة سطيف 

نفطية في دمات الدة الصراد تهتان، إسماعيل صاري، سياسة التنويع الاقتصادي كخيار أمثل للتخفيف من حم -
لإقلاع اتحقيق  طلباتالجزائر على ضوء بعض التجارب الدولية، مداخلة مقدمة ضمن الملتقى الدولي حول مت

، البويرة، ة وعلوم التسييرالتجاريو ادية الاقتصادي في الدول النفطية في ظل انهيار أسعار المحروقات، كلية العلوم الاقتص
 .2016نوفمبر  30و 29الجزائر، 

كليات إدارة لر الأول قدمة ضمن المؤتم، التنويع والنمو في الاقتصاد السعودي، مداخلة مالخطيب ممدوح عوض -
 .2014 يفريف 17و 16الأعمال بجامعات دول مجلس  التعاون لدول الخليج العربية، الرياض، 

ة مداخلة مقدم لجزائر،قتصادي في ال للتنويع الاالتصنيع لإحلال الواردات كمدخ استراتيجيةنور الدين شارف،  -
لية كار المحروقات،  يار أسعل انهظضمن الملتقى الدولي حول متطلبات تحقيق الإقلاع الاقتصادي في الدول النفطية في 

 .2016نوفمبر  30و 29الجزائر،  العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة أكلي محند أولحاج، البويرة،
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الدولي  مة ضمن الملتقىدخلة مقدلأزمة النفطية، ممعوقات التنمية المستدامة في الجزائر وحلول ما بعد ا نوي نبيلة، -
 ت، كلية العلوملمحروقاعار االثاني حول متطلبات تحقيق الإقلاع الاقتصادي في الدول النفطية في ظل انهيار أس

 .2016نوفمبر  30و 29، الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير جامعة البويرة، الجزائر

 التقارير: -6
، الجزائر، أكتوبر 2010العامة  لجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، مصالح الوزير الأول، ملحق بيان السياسةا -

2010. 

لدان بالة اقتصاديات للنفط ح للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي أسيا، التنويع الاقتصادي في البلدان المنتجةا -
 .2001رك، مجلس التعاون لدول الخليج العربية )مجلس تعاون الخليجي(، الأمم المتحدة، نيويو 

لال السداسي جزائر خماعية للالوطني الاقتصادي والاجتماعي، تقرير حول الوضعية الاقتصادية والاجت المجلس -
 .2001الثاني من سنة 

 .2009 سبتمبر التطور الاقتصادي والنقدي للجزائر،، 2008 بنك الجزائر، التقرير السنوي -

 .2020 ، ديسمبرللجزائرالتطور الاقتصادي والنقدي ، 2019 بنك الجزائر، التقرير السنوي -

 .2022ن ، التطور الاقتصادي والنقدي للجزائر، جوا2021بنك الجزائر، التقرير السنوي  -

 .2014- 2010 المتضمن الموافقة على البرنامج الخماسي 2010ماي  24بيان مجلس الوزراء الصادر بتاريخ  -

 .2005، أفريل 2009-2005رئاسة الحكومية، البرنامج التكميلي لعم النمو الاقتصادي بالنسبة للفترة  -

 .2009، أبو ظبي، 2009ربي، التقرير الاقتصادي العربي الموحد لسنة صندوق النقد الع -

 القوانين: -7
 لمحاسبة العمومية.والمتعلق با 1990غشت  15المؤرخ في  21-90من القانون رقم  22المادة  -

ة الرسمية العدد ، الجريد2018رخ في سبتمبر المتعلق بقوانين المالية، المؤ  15-18، القانون العضوي رقم 28 المادة -
 .2018الصادرة في  53

 اسبة العمومية.والمتعلق بالمح 1990غشت  15المؤرخ في  21-90من قانون رقم  48المادة  -
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 محرم عام   24لمؤرخ في ا 90/21من القانون رقم  3، المادة 35زائرية، العدد الجريدة الرسمية للجمهورية الج -

 المتعلق بالمحاسبة العمومية. 1990أوت  15الموافق ل  1411
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